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المقدمة 4 
التمبيد: مفهوم التَطؤْرالحضاري وعلاقته بالإفتاء 0 1 1ذ[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[ز[1[1[1[1[1 |[ 0111 


الفصل الأول: مقتضيات الفتوى الصحيحة لمواكبة التّطوّر الحضاري «الإفتاء الحضاري» 4" 


المبحث الأول: مقتضيات الفتوى الصحيحة المتعلقة بالمفتي 00 
المطلب الأول: الصفات الأساسية 100010 01000011111 
المطلب الثاني: المقتضيات العلمية والمعرفية 00 0 0 10000 
المطلب الثالث: المقتضيات الأدائية والمبارية 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 000 
المطلب الرابع: المقتضيات الأخلاقية والأدبية 200 
المبحث الثاني: مقتضيات الفتوى الصحيحة المتعلقة بالمستفتي 100100000000 
المبحث الثالث: مقتضيات الفتوى الصحيحة المتعلقة بالفتوى 500-9996 
الفصل الثاني : دور الفتوى في تحقيق التطور الحضاري ا 
المبحث الأول: أثرالفتوى في التطورالحضاري 1 1[ذ1[1[1[1[ز1[1[1[ [ [ [ [ [ 1 1 0000000 
المطلب الأول: دورالفتوى في التطور التعليعي 0000000001012 
المطلب الثاني: دور الفتوى في التطور الاجتماءي 310000 
المطلب الثالث: دور الفتوى في التطور الاقتصادي 39 بب01000000 


المنظلب الرابع ذو القعوف فق التطورالطي 1 00000011 


المبحث الثاني :دورمؤسسات الفتوى الحديثة في التطورالحضاري 100100100000000( 


أولّا: القضايا التعليمية: النموذج الأول: دار الإفتاء المصرية (حكم ضرب الطلاب بسبب فشلبم في الدراسة) ... ١5‏ 


النموذج الثاني: (دارالإفتاء الأردنية) (حكم صرف الزكاة لطالب العلم) 010110000000 
ثانيًا: القضايا الاجتماعية: النموذج الأول: (دار الإفتاء المصرية) (حكم زواج ملك اليمين) ١8.........‏ 
النموذج الثاني: (دارالإفتاء الأردنية) (حرمة زواج المسلمة من غير المسلم) 000007 
النموذج الثالث: (مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرالشريف) (إخراج الزكاة للمستشفيات المجانية) 0 
ثالنًا: القضايا الاقتصادية: النموذج الأول: (دارالإفتاء المصرية) (حكم التعامل بالفوركس)....../17 
النموذج الثاني: (البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات) (حكم التعامل بالبتكوين) 1 
النموذج الثالث (مجمع البحوث الإسلامية) حكم احتساب الدَّيّْن من الركاة 000000000 
رابعًا: القضايا الطبية: النموذج الأول (دارالإفتاء المصرية) حكم التبرع بالبلازما 06 00001 
النموذج الثاني: (مجمع البحوث الإسلامية) حكم الصلاة بالكمامة ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 10010 
النموذج الثالث (دار الإفتاء الأردنية) حكم الامتناع عن العلاج وأخذ اللقاح 0000000 
الفصل الثالث: التّطوّر والتجديد الإفتائي 16" 
المبحث الأول: أصول التطور والتجديد الإفتائي 1[ 1[1[1#[ [ [ [ ا 00000 
المبحث الثاني: ضوابط التطويرفي الفتوى ؤب 2231 
المبحث الثالث: طرق وآليات التطوير الإفتائي ا 11[ 0 
المطلب الأول: تأهيل المتصدرين للإفتاء 101[ [1[1[ز[ [ [ ا ا ا ا اا 
المطلب الثاني: منع غير المختصين من الإفتاء 11 ا 
المطلب الثالث: بناء مؤسسات إفتائية قادرة على مواكبة تحديات العصر. 00 
المطلب الرابع: وضع ميثاق عالمي للفتوى 20 


المطلب الخامس: استخدام التقنيات الرقمية الحديثة 000 11ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0011 


هذا الكتاب: 
كتاب: «الفتوى والتطور الحضاري» يُعَدَّ بَزهنة لمواكبة المؤسسات الإفتائية للتجديد. فهو 
محاولة لإبرازسمات التطور الحضاري في العملية الإفتائية. وإبرازدّؤر الفتوى الصحيحة المنضبطة 
ق تحفيق هذا القطوره بع مراغاة الكيوابظ المذكورة ق هذا الصدد. 
فتجدون فيه إجابات عن: 
© ماعلاقة التطورالحضاري بالإفتاء؟ 
© ما المقتضيات اللازمة في الإفتاء من أجل مسايرة التطور الحضاري؟ 
© مادورالفتوى الصحيحة المنضبطة في تحقيق التطور الحضاري؟ 
© ما الأصول والهبوابط الحاكية للعطورر الإفداق؟ 
© ما طرق وآليات التطوير الحضاري في الفتوى؟ 


فمن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة -نظرنًا وتطبيقيًا-... كان هذا الكتاب. 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى 


وآله وصحبه ومن والاه. وبعد..: 


فإِنَّ التَطوّروالتجديد مطلب ضروري تقتضيه الحاجة وتفرضه الضرورةء وتتطلع إليه النفوسء» 
وتطمح إليه العقول. وهو نتيجة طبيعية حتمية لازمة في ظل هذا التقدم العلمي والفكري الهائل؛ 
حيث تراكم حبرات الإنسان وتجارية, سبي ها مكزه الله يمن العقل والغدرة فق التسكيرواكتنات 
المعارف. وامتلاكه الإرادة والطموح الدائم للتغير نحو الأفضلء وفي سبيل ذلك سَّخَّر الله تبارك وتعالى 
له ثروات الكون وإمكاناته؛ لاستغلالها في عملية تقدمه وتطوره؛ قال تعالى«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ 
والأزض وأنْرْكَ مِنَ المسّماءٍ ماءً فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَراتِ رِْقَا لكم وسَخَرَلَكُمْ القُلِكَ لِتَجْرِيَ في البَخْرِبِأَمْرهِ 
وسَخَرَلَكُمْ الأنمار* وسَخَرَلَكُمْ الشَّمْسسَ والقَمَرَدائِيَْنِ وسَخَرَلَكُمْ اللَيْلَ والَارَ* وآتاكم مِن كُلّ ما 
سَأَلْتُمُوهُ وِنْ تَحْدُوا نِعْمَةَ اللّهِ لا نُخْصُوها إِنَّ الإنسانّ لَظلُومٌ كَفَانٌ4[إبراهيم: -"١‏ 84]. 


والشريعة الإسلامية لا تقف حجر عثرة أمام تطلع النفوس البشرية الدائم إلى التجديد والإبداع 
والابتكار. فهو أمرٌ مَشروع لا تمنعه. بل تحرص عليه وتدعو إليه؛ طالما أنه محصورًا ف دائرته, 
ومتحامطًا مناحه تعيدًا هن الكوابت الترهكة والأصول الكلكة 


والمجتمعات والمؤسسات تتفاوت في عملية استجابتها للتطوروالتقدم الحضاريء فالمؤسسات 
والمجتمعات الواعية تستجيب بشكل سريع مع ما يحدث من تقدم وتطورء مع المحافظة على هويتها 
وفقيمها الأشاسية, فيكؤة لبا تعبرت مق 5 تَقدّم أو تَطور تحرزه البشرية. أمّا هذه المجتمعات 
والمؤسسات التي تقف مكتوفة الأيدي مُكبّلة القدمين لا يستهضها تقدم ولا يسترعيها تطورء 
فسرعان ما تندثر وتمحى مع الزمن. 

فالتجديد والتطوير من أهم عوامل نجاح أي عملء وسببًا من أسباب الهضة والانطلاقة 
الحضارية؛ وأولى المؤسسات بمواكبة هذا التطورهي المؤسسات الدينية. وخاصة المؤسسات 
الإفتائية؛ لما للفتوى من أهمية بالغة وأثرعظيم في حياة الناس الدينية والمجتمعية؛ فقد جاء في 
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنه ينبغي للمتصدرين للإفتاء «مواكبة أحوال التطور الحضاري 
الذي يجمع بين المصلحة المعتبرة والالتزام بالأحكام الشرعية»". 


)00( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 11 


والتطور والتجديد الإفتائي هو تجديد آليات الفتوى وإجراءاتهاء وإحياء وبعث ما اندرس مناء 
وإعادتها إلى المَاعليَّة في واقع حياة الناس. وهذا مما لا تختلف الأمة ف جوازه. بل هو معنى كون 
الشريعة صالحة لكل زمان وكل مكان. 

وفي هذا الكتاب نحاول إبراز سمات هذه المواكبة الحضارية. والكشف عن معالمها بشكل 

أمّا التمهيد: فقد اشتمل على بيان مفهوم التطور الحضاري وعلاقته بالإفتاء؛ فبيَّنًا فيه المراد 
بمفهوم الإفتاء. ثم أتبعناه ببيان مفهوم التطورالحضاريء. بشقيه «التطور». و«الحضاري». لنخلص 
بعد ذلك لمعنى: «التطور الحضاري»؛ ثم أتبعنا ذلك ببيان العلاقة بين الإفتاء والتطور الحضاري. 


وأما الفصل الأول: فقد تناولنا فيه «مقتضيات الفتوى الصحيحة لمواكبة التطور الحضاري»؛ 
فبيّنًا في هذا الفصل أنَّ الفتوى الصحيحة المنضبطة من أهم العوامل والمقومات التي تسهم 
إسهامًا فعَالًا في استقرار المجتمعات وتغيرها. 


كما حاولنا ق .هذا الفصل فحديد أهم المقتضبيات :الف تلزم كلامن المغي والفيسفى والقديى 
من أجل تحقيق هدفنا المنشود من إفتاء صحيح يواكب ويساير التطورات الحضارّة المتلاحقة 
«الإفتاء الحضاري». اعتمادًا على مؤلفات الأصوليين والفقهاء القدامى والمعاصرينء وما أفرزه لنا 
الواقع المعاصر من شروط ومقتضيات يلزم توافرها أيضاء وهذه المقتضيات مها ما هو متعلق 
بالمفتي. ومنها ما هو متعلق بالمستفتيء ومنها ما هو متعلق بالفتوى. 

وأما الفصل الثاني: «دور الفتوى في تحقيق التطور الحضاري». وحاولنا فيه بيان أثر فوضى 
الإفتاء على التطور الحضاريء وبيان أهم أسباب هذه الظاهرة. 

وبيان دور الفتوى الصحيحة المنضبطة 2 التطور التعليمي, وإبراز هذا الدورمن خلال عرض 
نماذج من الفتاوى التي يظبر فها بجلاءٍِ ووضوح دور الفتوى 2 التطور التعليعي. 

كما حاولنا بيان دور الفتوى الصحيحة المنضبطة في التطور الاجتماعيء وأنََّا تساهم بشكل 
فعّال وإيجابي في البناء الاجتماعي الحضاري. وتجعل العالم له دورفي هذا البناء انطلاقًا من شعوره 
بالمسؤولية تجاه مجتمعه. 


وبيان ضرورة حرص من يتصدرللإفتاء على تقوية الروابط الاجتماعية بين الأفراد من أجل إيجاد 
أسبات العاف اللاع. 


ثم حاولنا توضيح دورالفتوى ف التطورالاجتماءي الحضاري من خلال عدة أمور؛ ومنها: 

اهتمام الفتوى بحسن التعامل مع الجار؛ وعرضنا نماذج على ذلك. 

اهتمام الفتوى بحسن الصحبة والأخوة مع الآخرين؛ وعرضنا نماذج على ذلك. 

اهتمام الفتوى بالترابط الأسري؛ وعرضنا نماذج عل ذلك. 

اهتمام الفتوى بمسائل الميراث. وتوضيح حكم المساواة بين الرجل والمرأة؛ وعرضنا نماذج على ذلك. 

كما حاولنا بيان دور الفتوى الصحيحة المنضبطة ف التطور الاقتصادي من خلال عرض عدة 
مسائل؛ من نحو: 

مسألة التسعير: وذكربعض النماذج من أقوال الفقهاء والمفتين 2 مسألة التسعير؛ لندرك مدى 
تأثي رأقوالهم وفتاويهم في عملية التطور الاقتصادي لدى حضارة المسلمين. 

مسألة الاحتكار: وبيان دورالفتوى ف القضاء على ممارسة الاحتكار؛ لما فيه من إضرار بالغ بحياة 
الناس واقتصاد الدول والمجتمعات. وعرض نماذج على ذلك. 


مسألة إخراج الزكاة لدعم الاقتصاد: وبيان أن نصوص علماء الأمة من الفقهاء والمفتين عبر 
التاريخ مليئة بما يدل على جوازإخراج الركاة في المشروعات الاستثمارية لدعم اقتصاد الدولة. وذلك 
لتوفيرحياة كريمة للمواطنين» وسد ما يحتاجون إليه من ضرورات الحياة» وضرب بعض الأمثلة على 
ذلك. 


مسألة تأخيرإخراج الزكاة: وبيان أنَّ نصوص العلماء واضحة في أنّه يجب على المزكي عدم التهاون 
أو التكاسل في إخراج الزكاة وعليه أن يبادر إلى إخراجها حى تبرأ ذمته أمام الله تعالى» وعرض نماذج 
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ثم وضحنا بعد ذلك دورالفتوى في التطورالطبي من خلال ذكربعض المسائل التي اشتبكت فها 
الفتوى بالطب؛ ليتضح لنا مدى تأثير الفتاوى في التطور الطبي؛ وذلك من خلال عدة أمورء منها: 

الأمرالأول: تشريح جسد الميت. 

الأمرالثاني: صيام شهررمضان للمريض. 

ثم نوضح بعد ذلك دورمؤسسات الفتوى الحديثة في التطور الحضاري؛ وقد ذكرنا في هذا الصدد 
بعض النماذج للفتاوى التطبيقية لبعض المؤسسات الإفتائية حول العالمء والتي تدل دلالة بينة 
على أنَّ الفتوى لها دورمهم وتأثيرواضح في عملية التطور الحضاري في كافة مجالاته. 

وأمّا الفصل الثالث: فقد تعرضنا فيه ل «التطور والتجديد الإفتائي». نوضح فيه أولّا مفهوم 
التطور والتجديد الإفتائي. ثم بيان المقصود بالتطور والتجديد الإفتائي. 

وبيان أن هذا التطور والتجديد أمر مشروع يخالف الابتداع؛ إذ هو إعادة وإحياءء لا ابتداء 
واختراع؛ ثم حددنا معالم التطور والتجديد الإفتائي في عدة عناصر. 

ثم تعرضنا بعد ذلك ل«أصول التطوروالتجديد الإفتائي». وبيان أهم تلك الأصول اللازمة لعملية 
التطوير الإفتائي؛ ثم وضحنا سلبيات الإفتاء في الوقت الراهن. 

ثم تعرضنا بعد ذلك لضوابط التطويرفي الفتوى التي لا بد من مراعاتها وعدم إغفالها في عملية 
التطوير الإفتائي. 

ثم تعرضنا بعد ذلك لطرق وآليات التطوير الإفتائي؛ والتي منها: 
© تأهيل المتصدرين للإفتاء. 
© منع غير المختصين من الإفتاء. 
© ثناء مؤسسات إققافية قاذرة غن مواكبة تحدياث العهبر. 
© وضع ميثاق عالمي للفتوى. 
© استخدام التقنيات الرقمية الحديثة. 

هذاء ونسأل الله تعالى أن يتَقبّل هذا العمل كما وقَّقَنا إليه. وأن ينفع به أمة المسلمين والمؤمنين 


وسائر الناس أجمعين وقضلى الله هلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد 
لله أَوَلّا وآخرًا. 
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١‏ م التَطوّر الحضاري وعلاقته 
مفيوم التَطو لحضا 
بالإفتاء 


1١ه‎ 


الإفتاء فى اللغة: 
الإفتاء والفتوى والفتيا في لغة العرب ألفاظ تدل على الإظبار والإبانة والإجابة عن السُّؤال وتبين 
المشكل من الأحكام. 


يقول ابن منظور”": «وأفتاه في الأمر: أباته له. وأفتى الرجل في المسألة واستفتيثه فها فأفتاني 
إفتاء. وفك وفتوى: اسمان يُوضعان موضع الإفتاء. ويقال: أفتيت فلانًا رؤبا رآها إذا عبرتها له. وأفتيته 
2 مسألته إذا أجبته عنها»". 


وقال الراغب الأعفيات": «الفتيا والفتوى: الجواب عما يشكل من الأحكام, ويقال: استفتيته 
فأفتانى بكذا» 0 
(1) ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي, أبو الفضلء جمال الدين بن منظور الأنصاري الإفريقي. المتوف: ١1١لاه‏ 
(؟) لسان العربء لابن منظورء (55/١١5؟).‏ ط. دا رصادر- بيروت. الطبعة: الثالثة. سنة 4١5١ه‏ 


(0) الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغبء المتوق: ؟. 0ه 
() المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الراغب الأصفهاني. (ص 175). ط. دارالقلم: الدارالشامية- دمشق- بيروت. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه 


يقول الرّبيدي'": «وأفتاه الفقيه في الأمرالذي يشكل: أبانه له... وأفتيته في مسألة: إذا أجبثه عنها؛ 
ومنه قوله تعالى:(قُلٍ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالّة)[النساء: "17]: (والفتيا والفتوى) بضمهما (وتفتح). أي 
الأخيرة: ما أفتى به الفقيه 2 مسألة» 09 


الإفتاء في الااصطلاح : 


لا يَبَعَد مفيوم الإفتاء ومعناه الاصطلاحي عن المعق اللغوي,. حيث يعرّف الإفتاء بأنه: «الإخبار 
عن الحُكم الشّرعي لا على وجه الإلزام» ©. 


وهذا القيد (لا على وجه الإلزام): للتفريق بين الفتوى والقضاء. وبين المفتي والقاضيء إذ المفتي 
يبين الجواب في المسألة. ويوضحه للمستفتي ولا يلزمه به. أما حكم القاضي فيويبين الحكم ويلزم به. 


وعرّف أيضًا بأنه: «بِيانٌ حكم الواقعة المسؤول عنها والجواب عما يشكلٌ من الأحكام»”. 


فالإفتاء إِذّا هو: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه. من غير إلزام به. وهذا يشمل 
السؤال في الوقائع وغيرها. 


وعَرّف بعض المعاصرين الإفتاء بأنّه: «الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية» أوالقانونية»2". 


فالإفتاء يَصِدُق في الأصل في كل علمء فكل مَن بَيّن مسألة لآخر فقد أفتاه. إِلّا أنه قد اشتهر في 
العُرْف إطلاقه -الإفتاء- على المسائل الشرعية فقطء. دون غيره من المجالات27. 


وبذلك يكون الإفتاء هو: «إبانة الحكم عن دليل لمن سأل عنه. من غير إلزام بهء وذلك في 
المسائل الشّرعيّة أو القَانونيّة أو غيرهما مما يتعلق بسؤال المستفتي وغرضه». 


) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي القاهري. (ص 517). ط. عالم الكتب- القاهرةء الطبعة: الأولء سنة ١٠5١1ه-.115م‏ ه والتعريفات 
الفقبية. لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي. (ص25). ط. دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان .5 ١ه-‏ 1387م).: الطبعة: 
الأولء سنة 575١ه-‏ 7١10ام.‏ 

(5) ينظر: القاموس الفقبي للدكتور سعدي أبو حبيب. (ص .)١88١‏ ط. دار الفكر. دمشق- سوريةء الطبعة: الثانية. 54.0 ١ه-‏ 1184 م. والمعجم الوسيط. 
لإبراهيم مصطفى وآخرون. (1/ 117/5-577), مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ط. دار الدعوة. 

0) ينظر: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. لمحمد رياض. (ص .)١175‏ ط. مطبعة النجاح الجديدة- الدارالبيضاء- المغربء الطبعة الأولى» سنة 
1ه 1955م 
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مفهوم التطور الحضاري: 


«التطورالحضاري» مصطلح مكون من كلمتينء. وهما «التّطؤُر». و«الحضارة». ويتخسن الوقوف 


التطورفي اللغة: هو الانتقال من حال إلى حالٍء تغييروتحول تدريجي واضح أحسن وأفضل". 

وهومصطلح حديثء. اشتقه المعاصرون من الفعل «تطوّر» ومصدره «تطوّر» من «الطّؤر» بمعق 
التارة أو المرة أو الحالة, وقد وردا في المعاجم الحديثة؛ كالوسيط, والأساسي بمعناهما الجديد. 
وتصّ «الوسيط» على أ استعمال طوّره بمعنى: حوّله من طورإلى طور مجمعية. وتشيع الكلمة الآن 
في لغة المعاصرين»”". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتطور عن المعنى اللغوي. فعَرّف الكثايه " التطوربأنه: «التنقل 
من هيئة وحالٍ إلى غيرهماء ومنه تطورالملك والولي»". 

وهو بهذا لا يخرج عن المعنى اللغوي السابقء فبيهما تطابقٌ وتشابه. 
تعريرف الحضارة: 

الحضارة في أصل اللغة: هي الإقامة في الحضر؛ أي في مواطن العمران؛ سواء كانت مدنا أم حواضر 
أم قرى, وهي ضد البداوة, والحاضرهو: المقيم ف المدن والقرى» والبادي هو: المقيم بالبادية©. 

وإذا كان أصل الحضارة عند العرب قديمًا هو: الإقامة في الحضرء فإنه قد شاع استخدامها في 
العصرالحديث للدلالة على مراحل التطورالإنساني ومظاهرالرقي العلمي والفي والأدبي والاجتماءعي 


والاقتصادي في الحضر". 

)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة. (؟/ .)١57١‏ لأحمد مختارعبد الحميد عمرء ط. عالم الكتب. الطبعة: الأول سنة 455 ١ه- ٠١١4‏ م. 
(؟) معجم الصواب اللغويء لأحمد مختاربمساعدة فريق عملء :)١١8/١(‏ ط. عالم الكتب. القاهرة. الطبعة: الأولى. 5579 ١ه- ٠١ ١.1‏ م. 
() المناوي: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء المتوفى: ١ه‏ 

(؟) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي. (ص 15): مرجع سابق. 

(4) ينظر: لسان العربء لابن منظورء :)١111/5(‏ مرجع سابق. وتاج العروسء للزبيدي. /١١(‏ 450): مرجع سابق. 

(1) ينظر: معجم الصواب اللغوي. لأحمد مختاربمساعدة فريق عملء :)"377/١(‏ مرجع سابق. 
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وبذلك يكون لفظ الحضارة في مفهومه الحديث. قد أصبح أكثر اتساعًا مما كان. يدل عليه 
المفبوم اللغوي التقليدي القديمء فري: «الحصيلة الشاملة للمدنية. والثقافية. والفكر. ومجموع 
الحياة. في أنماطها المادية والمعنوية... ولهذا كانت الحضارة هي: الخطة العريضة -كَمَا وكيمًا- التي 
يسيرفيها تاريخ كل أمة من الأمم, ومنها الحضارات القديمة, والحضارات الحديثة والمعاصرة... ومنها 
الأطوار الحضارية الكبرى. التي تصور انتقال الإنسان أو الجماعات. من مرحلة إلى مرحلة...»7". 


وإذا كانت الحضارة تعني في أصل اللغة إقامة مجموعة من الناس في الحضرء فإن معناها قد 
توسع عند المؤرخين والباحثين الاجتماعيين حتى صار شاملا لجميع أنواع التقدم والرقي الإنساني. 
وعُرّفت بتعريفات متعددة. منا: أنَّ حضارة أي شعبٍ من الشعوب هي مجموعة الأدوات المادية 
والفكرية التي يستطيع بها ذلك الشعب إشباع حاجاته الحيوية والاجتماعية, ويكيّف نفسه لبيئته"". 

وعرفت أيضًا بأها: «درجة عالية من الفعالية التاريخية. وأثر لإرادة الوجود الجماعيّة لأمة 
متماسكة, يربطها مفهوم واحد للحياة هو مانحها هويتها التّقافيّة المتمايزة. وشبكة متضافرة من 
المصالح المتبادلة؛ لتحقق ذاتها في إنجازات نوعية وكمية على مختلف الأصعدة»". 


وإذا كانت لا تخلو أمة من الأمم أوجماعة من الجماعات؛ بدائية كانت أومتقدمة. من أن تكون لها 
ثقافة ما تربطها وتكسبها طابعها المتميزء والثقافة هي طريقة في العيش وموقف من الحياة والوجود. 
ونظام قيمي واجتماعي يحكم مظاهر الحياة ومفرداتها جميعباء وينعكس في أشكال النشاط والسلوك 
كلباء ويمنح المجتمع هويته ويبحافظ على تماسكه. فإن الحضارة هي وصف زائدٌ على الوجود الثقاني 
للجماعة. يتضمن مع التقدم. والتفوق النوعي والكميء والإنجاز على مستوى الواقع. ودرجة 
ملحوظة من التأثير في المحيط التاريخيء وفعالية في صنع أحداثه وتوجيهها؛ فعالية قد تصل حد 
تشكيل منعطف ومفصل مشع فيه؛ زمانيًا ومكانياك. 


فالحضارة إِذَّا مجال عظيم الاتساعء فبي تشتمل على الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والصناعية والعلمية والأدبية والدينية من نشاط الإنسانء أي أن لها معنى جامعًا يضم في داخله 
مختلف الثقافات والدراسات التي يمكن أن يقوم بها الذهن البشري”". 


-ه١1١91 ط. الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورةء السنة العاشرة- العدد الثالثء. ذو الحجة‎ .)٠3٠١ الحضارة الإسلامية. لأحمد عبد الرحيم السايح. (ص‎ )١( 
نوفمبر تشرين ثاني //191ام.‎ 

(؟) ينظر: العرب والحضارة العلمية الحديثة. لسميرعبده. (ص737). ط. دارالآفاق الجديدة- بيروت. الطبعة: الأول سنة 5.7 ١ه-‏ 1945م. 

() على عتبات الحضارةء ل«بتول أحمد جندية». (ص .)"١‏ ط. دارالملتقى للطباعة والنشروالتوزيع- سورية» الطبعة: الأول سنة 575١‏ ١ه-‏ ١١١1م.‏ 

(5) على عتبات الحضارة. ل«بتول أحمد جندية». (ص :)١15‏ مرجع سابق. 

(5) ينظر: العرب والحضارة العلمية الحديثة. لسميرعبده. (ص88١)ء‏ مرجع سابق. 
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ويمكننا بعد هذا التفصيل السابق أن تُعرّف «التَّطوّر الحضاري» بأنّه: 


«انتقالٌ المجتمعات الحديثة مِن مرحلة حضاريّة لمرحلة أخرى نتيجة لحدوث عِدَّة عوامل 
مختلفة مؤثرة 2 هذا الانتقال». 


لمّاكان القصد من الإفتاء هوتبيين شرع الله تعالى لعباده. ليؤدوا واجب الاستخلاف في الأرض من 
عبادته سبحانه وتعالى وعمارة الأرض؛ ليكون عمل العبد قائمًا على ذلك الشرع موافقًا له حتى لا يقع 
في محظور المخالفة. أويقصرفي الواجب المأموربه أويترك في العبادة ما لا بد منه. ولتكون عبادته 
مقبولة مجزئة. ومعاملاته صحيحة مرضية. 

وكان مجالاته متنوعة يشمل جوانب متعددة من أحكام العقائد والأصولء والأحكام العملية 
الشرعية من عبادات ومعاملات وأنكحة إلى غيرذلك من موضوعات شتى تتصل بكل شؤون الحياة. 
وسواء تعلقت تلك الموضوعات بالفرد أو المجتمع ككلء أو بعموم المسلمينء مما يعرف بقضايا 
النوازل العامة. أو الفتاوى المتعلقة بالشأن العام وهموم المجتمع وقضاياه العامة. 


لما كان ما سبق؛ كان الإفتاء ركنًا ركيئًا في الإسلام؛ لا يمكن للفرد العامي والمجتمع الاستغناء 
عنهء لما عليه صلاح الدين والدنياء والحاجة إليه كالحاجة إلى القضاءء فبه يحل الأمن والاطمئنان. 
ولعم الرخاء والاستقرارء وتقدم الأوطان والمجتمعات. 


وإذا كانت الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي. وتتألف من 
عناصرأربعة: الموارد الاقتصادية» والنظم السياسية. والتقاليد الخلقية. ومتابعة العلوم والفنون؛ 
فبي تبدأ حيث ينتبي الاضطراب والقلق؛ لأنه إذا ما أمِنَ الإنسان من الخوف. تحررت في نفسه دوافع 
التطلع وعوامل الإبداع والإنشاءء وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستهضه للمضي في طريقه إلى 
فهم الحياة وازدهارها"". 


قلا ننشا ختكبارة مخ الحضازات إلا ق فهباء اجتماى صلب وماسك» يعيد عن الفسة 
والاضطرابات والصراعات؛ بحيث يحقق هذا المجتمع معن الأمة. وإن العوامل اللازمة لصياغة أمة 
صلبة من الداخل هي ذاتها اللازمة لصناعة الحضارة". 
)١(‏ قصة الحضارة. ل»ول ديورانت» - ويليام جيمس ديورّانت (المتوفى: 198١‏ م). (1/ "): ترجمة: الدكتورزكي نجيب محمُود وآخرين. ط. دار الجيل- بيروت- 


لبنان. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونسء سنة 5.4 ١ه-‏ /198م. 


(؟) ينظر: على عتبات الحضارةء ل»بتول أحمد جندية». (ص ؟37١):‏ مرجع سابق. 
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فإذا كانت الحضارات تبدأ حيث تنتري الاضطرابات ويحل الاستقرار والأمان» كان للإفتاء دور في 
مواجبة هذه الاضطرابات والعمل غلىن استقرارالمجتمعات بفتاوى منضبطة تنم على دورالفتوى ف 


وبإحصاء صور التقدم والرق عند الإنسان نجدها ترجع إلى الأصناف الثلاثة التالية: 
© الصنف الأول: مايخدم الجسد ويمتعه من وسائل العيش» وأسباب الرفاهية والنعيم» ومعطيات 
ويدخل في هذا الصنف أنواع التقدم العمراني والزراعي والصناعي والصي والأدبي والفنيء والتقدم 
2 الإنتاج الحيواني» واستخراج كنوزالأرض» والاستفادة من الطاقات المنبثة فهاء إلى غيرذلك. 
© الصنف الثاني: ما يخدم المجتمع الإنساني ككل. وذلك بواسطة الوسائل التي تمنحه سعادة 
التعاون والإخاء والأمن والطمأنينة والرخاء. وتمنحه سيادة النظام والعدل والحق. وانتشارأنواع 
الخير والفضائل الجماعية. 
ويدخل 2 هذا الصنف أنواع التقدم الاجتماءعي الشامل للنظم الإدارئة. والحُقوقيّةء والمَاليََّة 
والأحوال الشخصئة: والشامل للأخلاق والتقاليد والعادات الفاضلات: وسائر طرق مغاملة الناس 
بعضهم بعضا في علاقاتهم المختلفة. 
© الصنف الثالث: ما يأخذ بيد الإنسان فردًا كان أم جماعة إلى السعادة الخالدة التي تبدأ منذ 
مدة إدراك الإنسان ذاته والكون من حوله. وتستمر مع نفسه وروحه الخالدتين إلى ما لا نهاية له 
في الوجود الأبدي. 
ويدخل 2 هذا الصنف أنواع التقدم الفكري القائم على التأملات الحكمية. التي توصل الإنسان 
إلى معرفة الخالق. وسر وجود الإنسان. وغايته ومصيره. وواجبه في الحياة الدنياء وسبل سعادته 
الأبدية الخالدة: وهي الأمورالتي تحمل اسم المعتقدات والواجبات الدينية وسائرالتكاليف والآداب 
الشرعية الإسلامية". 


ولا شك أنَّ للإفتاء دور كبيرمع هذه الأصناف الثلاثة. فنجد للفتوى دور في: 


)١(‏ ينظر: الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلباء لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني الدمشقي. (ص .)١15‏ ط. دار القلم- دمشقء. الطبعة: الأوللء سنة 
اه 1154مم. 
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تقديم الأجودة الشرعية للمستفتي عن كل ما يشكل عليه أويستجد له من أمورووقائع مستجدة 
تتعلق بدينه ودنياه؛ مما يجعل عمله صحيح ملائم للشرع الحنيف. وبذلك ينال السعادة 2 الدنيا 
والأخرة. 

الحفاظ على صحة وحياة الفرد وتحقيق السلم والأمن المجتمعي نَل والعالمي. والعمل على إرساء 
مبدأ التعاون والتكامل الإنساني. 

تحقيق الأهداف الاقتصادية ورفاهية الشعوب. من ازدهار ونمو للاقتصاد. وتشجيع على 
الصناعة والابتكار. والقضاء غلى الفقر والبطالة. 

تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية. من تحقيق العدالة بين الجنسين -والتي منها جوازعمل 
المرأة. وتولها المناصب القيادية ف الدولة- والحد من التنمر. 

مراعاة التطورالطي وتحقيق السياقات الأخلاقية المُقودّة له. 

تحقيق الأهداف البيئية. نحو حماية المناخ والمياه. وحماية الحياتين البرية والبحرية. والأمثلة 
والنماذج الإفتائية على هذه الأهداف والأدوار متعددة. 


بل إنَّ المستقرئ للتطوروالحركة الحضارية في المجتمعات الإسلامية على مرالعصورلا يستطيع 
أبدًا أن يتجاهل الإفتاء ودوره البارزفي ازدياد التطورالحضاري والاجتماعي والنمو الاقتصادي في سائر 
البلاد والأوطان. 


فقد كان للفتوى دور واضح منذ القدم في تطور المجتمعات الإسلامية. ولا سيما في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لهاء وبقي هذا الدور الإفتائي ينمو ويزداد باستمرار 
ولأسباب مختلفة مع التطور الحضاري للدول الإسلامية المتتابعة والانتقال من مرحلة إل مرحلة 
اخرى وسيولة إل الفطير الحاغير 
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مما أدى بالإفتاء إلى خدمة القضايا العالميّة. والبموم الإنسانيّة المشتركة المتعلقة بالأمة 
والعالم بأسره نحو قضايا: 
© الجوائح العالمية بمختلف أشكالها. 
© مشكلات الاحتباس الحراريء وما نجم عنها من أضرار. 
© مشكلات قضايا البيئةء والتدابير اللازمة لمعالجتها. 
© مشكلات المياه وقضاياهاء والتدابير اللازمة لتوزيعها التوزيع العادل. والانتفاع بها. 
© مشكلات التطرف والكراهية وجرائمهماء وما نجم عنهما من أضرار واضطرابات. 
وبذلك يسهم الإفتاء في الارتقاء الحضاري. ويكون أحد وسائل الأمن الفكري والنفمي والاقتصادي 
والاجتماعي والسيامي... إلخ في البلاد والأوطان. 


ولاريب أنَّ الفتوى الصحيحة الرشيدة من أكبر العوامل التي تسهم في تغيير المجتمعات ونقلها من 
طورإلى طور أفضلء وذلك عندما تكون الفتوى محكمة ومنضبطة بالنصوص والمقاصد الشرعيّة 
والقَواعدٍ الفقبيّة والمنيج السليم في الفهم والاستنباط والاستدلالء وبذلك يكون التغير والتطور 
منطقيًا متفاعلًا مع الواقع المعيشء ويتم ذلك في ضوء لا يشعرمعه الأفراد باختلاف كلي مع ما كان 
سائدًا من قبلء بل يرونه متماشيًا معه حتى وإن خالف الوضع السابق؛ لأن كلهما صادرعن مرجع 
ومنبج واحد صحيح. 

وفي المقابل: فإِنَّ الفتاوى الشاذة من معوقات التقدم الحضاري للأوطان والمجتمعات؛ نظرًا لما تحدثه 
من اكيطرابات: ونفاء ظاهرة الإرشات والتطرف كتبحة إفبدارثلك الففاوى الشاذة المكبللة المتحرفة 
المجافية للمنبج الوسطي الصحيح واتباعها؛ مما يكون له أسوأ الأثرفي انتشار العنف والفوضىء وتدمير 
الأمن والسلمء وتهديد الاستقراروالطمأنينة التي تنعم بها المجتمعات والأفراد"!. مما يجعلبا -أي: الفتاوى 
الشاذة- سم قاتل ينتشرفي جسد الدول ويشلها تمهيدًا للقضاء علها في شتى المجالات سياسيًا واجتماعيًا 
واقتصاديًا من خلال العبث بمقدراتها واستغلال مواردهاء ويتجلى ذلك في استنزاف ثرواتها في إعادة بناء ما 
خرّبه التدمير بدل إنفاقها في مجالات التقدم والتطورا". فالفتاوى الشاذة والمضطربة هي أحد أهم أسباب 
معوقات التطور والازدهار الحضاري. 


)١(‏ وفي إطارذلك يقول الدكتور/ محمد مطر الكعبي: رئيس البيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي في مؤتمردور الفتوى في استقرار المجتمعات 
بالقاهرة: «إن عددًا من الدول الإسلامية عانت من الفوضى التي أدت إلى ظهور كيانات إرهابية تتخذ من الفتوى ذريعة لارتكاب وتبرير جرائمها من خلال 
استخدام الفتاوى الشاذة التي يعزلونها عن سياقها الديني وظرفها التاريخي. ويفتون بها في غير زمانها ومكانها وظرفهاء مما ينجم عن ذلك تدمير البلاد وإزهاق 
الأنفسء وخراب المجتمعاتء وفقدان الاستقرارء وضياع الازدهار. وتشويه الصورة الحضارية للإسلام الذي يدين به مليارونصف المليار من سكان كوكب 
الأرض». ينظر: الكعبي يستعرض تجربة الإمارات في ضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتهاء على شبكة الإنترنت: 2|03(/21.الاللاللا / /نومااط 

(؟) ينظر: الفتاوى الشاذة وأثرها السلبي على الاستقرارللشيخ حافظ جمالي مجو. (ص :)1١7‏ بحث مقدم لمؤتمر الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم 
لعام /١١١٠مء‏ بعنوان «دور الفتوى في استقرار المجتمعات». 
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يتجلى لنا من الحركن: أن هناك غلافة وظيدة العبلة بيق الععوئ والعطور السخيازي» وأننا فك 
أهم المقومات الداعمة لفكرة التطورالحضاري والانتقال بالمجتمع من مرحلة إلى مرحلة أفضلء 
ومن أهم العوامل التي تسهم ف هذا التطوروالازدهارني ضوء منيج إفتائي منضبط معتدل وسطي 


على التطورالمستمرء وترسيخ مبادئ الاستقرارفي المجتمع من خلال نشر الأحكام الشرعية على نحو 


)١(‏ فليس من المعقول والمصلحة التقيد والجمود على ما وجد في العصور الأولى من صدر الإسلام: نحو الاقتصار-على سبيل المثال لا الحصر:-: ركوب الجمال 
والخيال في الذهاب والإياب. في ظل تقدم وسائل النقل المتنوعة: أو الاقتصارعلى السيف في إقامة الحدود والعقوبات في ظل توافروسائل أفضلء أو الاقتصار 
على السيف أيضًا في مواجبة المعتدي في ظل التطور الشامل للأسلحة؛ مثل الأسلحة النووية والمعدات الحربية المتطورة. أو الاقتصارفي بناء المساجد على 
الطوب والحجارة في ظل توافر عناصر البناء والتشييد والزخرفة. والأمئلة على ذلك كثيرة لا حصرلها في شق المجالات؛ فإنَّ المجتمعات قد تغيرت شكلها بعد 
التطورات الحضارية المتعاقبة: وفي كل حضارة ما يبرزالحديث والاستفتاء عن ظاهرة ماء وكلما رجعنا بالزمن إلى الخلف عقد أو عقدين لوجدنا الأسئلة أكثر 


بدائية -وريما استغربها أفراد زماننا-. 
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جديربالذكرأَنَ العالم يتطوربشكلٍ مُذْهِلء وبخطو خطوات راسخة نحو التقدم والأمام, فبناك 
ثورة وطفرة هائلة في شتى المجالات في التكنولوجيا والاتصالات والصناعات والمواصلات. الأمرالذي 
يوجب ويستلزم أن يكون هناك فتاوى قادرة على مواكبات هذه التطورات. والهوض بمجتمعاتنا نحو 
الارتقاء والازدهارء وهذا لا يتأتى إِلّا بفتاوى صحيحة منضبطة في نفسها ومُواكبة لهذا التطور من 


ناحية أخرى. 


ومِن هنا كانت الفتاوى الصحيحة المنضبطة من أهم العوامل والمقومات التي تسهم إسهامًا 
فعالًا في استقرار المجتمعات وتغيرهاء ونقلها من مرحلة إلى مرحلة أفضلء ومواكبة التطورات 
الحضارية المتعاقبة. 

وعلى النقيض من ذلك: فالفتاوى الشاذة من أكبرمعوقات التقدم والازدهارالحضاري للمجتمعات؛ 
نظرًا لما تحدثه من اضطرابات في شتى المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى غيرذلك. وتهديدًا 
للأمن والسلم المجتمعيء بل والعالمي. 
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ولهذا كان لازمًا علينا أن نسلط الضوء على مقتضيات الفتوى الصحيحة القادرة على تحقيق 
اليف الحتقوة مها من مواكية العطور الحضارق والاسياء :ف 'تقدم وازذ هار المجعيعات: 
مفهوم مقتضيات الفتوى الصحيحة: 


المُقْتَضِى في اللغة: -بضم الميم وسكون القاف والألف المقصورة في آخره-: اسم مفعولء يدل على 
الشيء المطلوب. أو المستحقء أو الواجب الأداء. ومقتضى الحال: هو ما يتطلبه الحال. وضروريّات 
الأحوال هي: مقتضياتها "'. فمقتضى أي شيء هو مستلزماته وضرورياته التي يحتاجها ويتطلها. 


واصطلاحًا عُرّف بتعريفات متعددة منها: أنّهِ ما هوق الكلام ضرورة صدق المتكلّم ونحوه أي 
ما لاصحة له إلا بإدراج شيء آخرضرورة صحة كلامه كقوله تعالى: هوَسْلٍ الْقَْبَة4 [يوسف:7] أي 
أهلَ القرية وقيل: هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقًا اللفظ أعم من أن يكون شرعيًا أو 
عقلبًا"". 

فالمقتضى في الاصطلاح على هذا المعنى هوما استدعاه صدق الكلام أوصحته. ويرد أيضًا عند 
الفقهاء مُضَافًا إلى معنى آخركمقتضى البيع. أي مطلوبه”. 

وما يعنينا في هذا السياق هو المعنى الأخيرء وهو الذي يوافق المعنى اللغوي من كون المقتضى 
هو الأمرالمطلوب. وبذلك يكون مقصدنا من مقتضيات الفتوى الصحيحة هي مقتضيات العمل: 
متطلباته. ف»لكل حرفة مقتضياتتها». 

والفتوى كما عَرّفناها سابقًا: «تبين الحكم الشرعي عن دليل مما يتعلق بسؤال المستفتي وغرضه. 
من غير إلزام به»؛ لذا فإن الفتوى تتطلب عناصر أربعة: من يقوم بالفتوى وهو المفتي. وطالب الاستفتاء 
وهو المستفتيء والسؤال أو الواقعة المستفتى عنها؛ سواء كانت أمرًا دينيًًا أو أمرًا دنيونّاء والإجابة المفتى 
بها جوايًا على سؤال المستفتيء أي أركان الفتوى هي: «المفقي. والمستفتيء والمستفتى عنه. والمفتى به». 
ولكل من هؤلاء أركان وشروط ومقتضيات. لا بد من توافرها؛ لصحة الفتوى الصادرة. 


ءما٠٠١-191/9 ينظر: تكملة المعاجم العربيةء ل»ربنهارت بيترآن دُوزِي». (8/ .7). ط. وزارة الثقافة والإعلام- الجمبورية العراقية. الطبعة: الأولى. من‎ )١( 
مرجع سابق. ومعجم لغة الفقباء. لمحمد رواس قلعجي- حامد صادق قنييء‎ :)١1١08/5( ومعجم اللغة العربية المعاصرة. لأحمد مختارعبد الحميد وآخرون.‎ 
(ص 507): ط. دا رالنفائسء الطبعة: الثانية. سنة 5.8 ١ه //19م.‎ 

(؟) التعريفات الفقهية. للبركتي. (ص :)١١5‏ مرجع سابق. وينظر أيضًا: التعريفات. للشريف الجرجاني. (ص .)١5١7‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 
الطبعة: الأول 5.7 ١ه‏ 1547ام. 

() ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع. لأبي الفضل البعلي. (ص77١7):‏ ط. مكتبة السوادي للتوزيع: الطبعة: الأولىء سنة 577 ١ه- ٠٠٠١7‏ م. والقاموس الفقبي 
للدكتورسعدي أبوحبيب. (ص :)3١5‏ مرجع سابق. 
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فالمفتي هومن يتصدى للفتوى بين الناسء ويبين لهم حكم الشرع فيما يسألون من أحكام تتعلق 
بأمردينهم ودنياهم, وله شروطه ومقوماته وآدابه. والمستفتي هو من يطلب الإجابة لمعرفة الحكم 
الشرعي في مسألته أونازلته. وله شروطه وآدابه. والجواب المفقى بهء له مقوماته ومقتضياته أيضًا. 

والصحيح في اللغة: ضد السقيم. وهو حقيقة في الأجسام مجازفي سائر المعاني. يقال: صح 
المريض. وصح العقد. وصح الخبر. وصحت الصلاةء وصحت الشهادة. وصحت الفتوى. إلى نحو 
ذلك فهو صحيح”". 

والفتوى الصحيحة: هي الفتوى التي تتطلب مع توافر شروط الاجتهاد في المجتهد شروطًا أخرى. 
من: معرفة واقعة الاستفتاء. ودراسة نّفسيّة المستفتي. والجماعة التي يعيش فيهاء وظروف البيئة 
أوالبلد التي حدثت فها الحادثة أو الواقعة المسؤول عنها؛ ليعرف مدى أثر الفتوى سلبًا وإيجابًا". 

فعلى ذلك يمكن القول بأن مقتضيات الفتوى الصحيحة هي: 

«المستلزمات والضروريات والإمكانيات لكل من: المفتي. والمستفتي. والفتوى الصادرة 
-جوابًا لسؤال المستفتي-». 

فالفتوى الصحيحة تحتاج إلى جملة من المقومات والأسس والمقتضيات والمعايير التي لا بد من 
توافرهاء كدورهده المقومات والمقتضيات حول شخصية المعصدر للفتوق من كونه مؤهلًا لباء 
متوافرثي حقه شروط الإفتاء ومتطلباته من الإحاطة التامة بالعلوم الشرعية. مرورًا بإدراك الواقع 
المتغير والوقوف على حقيقته وقوفًا صحيحًا محيطًا بكل أبعاده وملابساته. ومن معرفة للمآلات 
والعواقب والآثارالمترتبة على الفتوى من مضارأومنافعء ثم معرفة الربط والوصل بين تلك المصادر 
الشرعية والواقع المعيش فيه إلى نحو ذلك. 

ونحاول في هذا الفصل تحديد أهم المقتضيات التي تلزم كل من المفتي والمستفتي والفتوى 
من أجل تحقيق هدفنا المنشود من إفتاء صحيح يواكب ويساير التطورات الحضارية المتلاحقة 
«الإفتاء الحضاري». اعتمادًا على مؤلفات الأصوليين والفقهاء القدامى والمعاصرين. وما أفرزه 
لنا الواقع المعاصرمن شروط ومقتضيات يلزم توافرها أيضاء وبيان ذلك في المباحث التالية: 
© المبحث الأول: مقتضيات الفتوى الصحيحة المتعلقة بالمفتي. 
© المبحث الثاني: مقتضيات الفتوى الصحيحة المتعلقة بالمستفتي. 
© المبحث الثالث مققضيات القتوى الصبحيحة المشعلقة بالفتوف. 


)00( ينظر: لسان العرب. لابن منظورء (5/لاوعماء مرجع سابق. وتاج العروس. للزبيدي. (كرداكماء مرجع سابق. المعجم الوسيط. (ح/لاءهاء مرجع سابق. 
0( ينظر: أصول الفقه. لمحمد أبو زهرة: (ص ١٠غ)ء‏ ط. دار الفكر العربي- القاهرة, غاههدة. ٠‏ م. وسبل الاستفادة من النوازل» لوهبة مصطفى الزحيلي» 
بحث منشورفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد(١١)‏ الجزء 5 : 2 )): (صع 5ك ممم 
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المبحث الأول 


مقتضيات الفتوى الصحيحة 
المتعلقة بالمفتي 


المفتي هو المبلغ والموقع عن رب العالمين. وهووارث النبوة» مجتهد في الوصول 
إلى حكم الله عزوجل في الوقائع. قائم بمنصب عظيم الشأن. يتعلق ببيان الأحكام 
الشرعية فيما يعرض أويستجد للناس من مسائل العقيدة والعبادات والمعاملات 
إل غيردلك من مجالات الفدوق الى فيصن لتشمل جمي فصرقات الغرى البومية: 
لذا كان لا بد للقائم علها من خصائص ومقتضيات تمكنه من أداء هذه الوظيفة 
على أتم وجه وأكمل حالء بَيّها فقهاؤنا المتقدمون وأسهبوا الحديث عنا في 
مؤلفاتهم وفق ما يوافق عصرهم. فوضعوا له شروطًا ومقومات كثيرة. وأحاطوه 
بضوابط مهمة عديدةء ونصوا له على آداب مكملة لوظيفته» ينبغي عليه أن يلتزم 
بهاء حتى لا يتصدى للفتوى إِلّا مَن تَأَهّل لهذا المنصب العظيمء ويكون تأهليه 
مفقيق ملك البعومات وتوافرفلكف الألياض والشروظ الى سبوا علهاة وأضاف لبا 
علماؤنا المعاصرون ما اقتضاه ظروف الواقع والحال. 
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فلا شك أنَّ التّمعْن فيما يموج في الواقع المعاصرمن تحديات فكرية متلاحقة. وتغيرات سياسة 
متتابعة. وتطورات اجتماعية واقتصادية متلاحقة. هدي المرء إلى قناعة مفادها ضرورة انتقاء 
أدوات ومقتضيات قادرة على تمكين المتصدي للإفتاء والتوقيع عن رب العالمين من تطويع هذا 
الواقع للمراد الإلبي'' من الاستخلاف في الأرض وتعميرها وحسن استغلال مقدراتها والعمل على 
نماتها واؤذهارها. 


ويمكن لنا تصنيف المقتضيات والمقومات اللازمة لعمل المفتي؛ للقيام بوظيفته الإفتائية 
على الوجه الأكمل. إلى مقتضيات علميّة وَمَعرفيّة. ومقتضيات أدائية ومهارية. ومقتضيات أدبية 
وأخلاقية. ومن قَبْل ذلك شروط أساسية وصفات جوهرية. وديان ذلك ني المطالب التالية: 
هذ النطلب الأدله الصبعات الأاسية: 
المظلب القاي: المشفكبيات العلفية والمعرفية, 
© المطلب الثالث: المقتضيات الأدائية والمهارية. 
© المطلب الرابع: المقتضيات الأخلاقية والأدبية. 


.م١11‎ -ه١‎ 574 صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانوء (ص 7©): الطبعة الأولىء سنة‎ )١( 
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2 فاث الأسا‎ ١ 
تَ ساك‎ 
يها‎ 
يشترط في المفتي الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام الشرعية عدة شروط أساسية لا بد منها بداية.‎ 
تسدى بالشروط العامة أوشروط الأهلية. وهي الإسلامء والبلوغ. والعقلء والعدالة7".‎ 
الإسلام: وهو أَوّل الشروط البديهبية المشترطة في المفتي هي أن يكون مسلمًا؛ فلا تصح فتيا‎ -١ 
غير المسلم اتفاقًا؛ إذ إنه يبين حكم الله تعالى» ويُوقّع عنه. وينوب عن رسوله صلى الله عليه‎ 
؟- البلوغ؛ وذلك لأنَّ الصبي لا حكم لقوله لصغرسنه. فلا تصح فتواه.‎ 
العقل؛ وذلك لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله, فلا تصح فتيا غير العاقل.‎ -" 
العدالة؛ وذلك لأنَّ غيرالعدل ليس ثقة مأمونًا للإفتاء وإن كان من أهل الاجتهاد. حيث إِنَّ علماء‎ -: 
المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدينء» وإن كان بصيرًا بها'".‎ 
ويقصد بها -أي: العدالة- التقيد بالحدود والآداب الشرعية» فإذا تجرأ المرء على ارتكاب الفواحش‎ 
والمنكرات سقطت عدالته وبالتالي ل اتصح فتواه.‎ 
يقول ابن حمدان في صفة العدل: «والعدل: من استمر على فعل الواجب. والمندوبء والصدق»‎ 
6 وترك الحرام» والمكروه. والكذب,. مع حفظك مروءته. ومجانبة الريب والتهم» بجلب نفع ودفع ضرر»‎ 
فلما كان المفتي مخبر عن الله تعالى بحكمه فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته بالإجماع؛ لتحصل‎ 
الثقة بقوله ويبنى عليه كالشهادة والرواية. وعلى هذا نص جمهور الفقهاء.‎ 


)١(‏ ينظر: الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل البغدادي الظفريء :)518/١(‏ ط. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان. الطبعة: الأولى» 
سنة ١57١هد‏ 1995م. 

() ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص86): مرجع سابق. وصفة الفتوى, لابن حمدان: (ص :)١1١‏ مرجع سابق. 

() الفقيه والمتفقه. للبغداديء (؟/.7"). دارابن الجوزي- السعودية. الطبعة: الثانية. سنة ١517١ه‏ 

(9) صفة الفتوى. لابن حمدان (ص 5 :)١‏ مرجع سابق. 


(5) ينظر: صفة الفتوى. لابن حمدان. (ص ١1١)ء‏ مرجع سابق. 
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"١ 


قال الخطيب البغدادي'' في «باب ذك رشروط من يصلح للفتوى”: «أول أوصاف المفتي الذي يلزم 
قبول فتواه: أن يكون بالعًَا؛ لأنَّ الصبي لا حكم لقوله. ثم يكون عاقلًا؛ لأنَّ القلم مرفوع عن المجنون 
لعدم عقلهء ثم يكون عَدُلَا ثقة؛ لأنَّ علماء المسلمين لم يختلفوا في أَنَّ الفاسق غير مقبول الفتوى 
في أحكام الدين» وإن كان بصيرًا بهاء وسواء كان خُرًا أو عبدًاء فإنَّ الحرية ليست شرطًا في صحة 
الفتوى»2. 


وقال ابن الصلاح”": «أَمًا شروطه وصفاته: أن يكون مكلفًا مسلمّاء ثقة مأموئاء متنزهًا من أسباب 
الفسق ومسقطات المروءة؛ لأنَّ من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد. وإن كان من أهل 
الاجتهباد»2. 


وهوما أكّد عليه ابن حمدان الحنبلي/. وحى الإجماع عليه. حيث قال: «ومن صفته وشروطه: 
أن يكون مسلمًا عَدُلَا مكلمًا فقيًا مجتهدًا يَقَِاء صحيح الذهن. والفكروالتصرف في الفقه وما يتعلق 
بك؛ كا اشتراط إسلامه. وتكليفهء وعدالته فبالإجماع»". 


)١(‏ الخطيب البغدادي: أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أَحْمّد بن مبدي الخطيب البغداديء المتوفى: 7ه 

(5) الفقيه والمتفقه. للبغدادي. (7./7©)., مرجع سابق. 

(5) ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن «صلاح الدين» بن عثمان بن مومى بن أبي النصر النصري الشهرزوري. أبوعمرو. تقي الدين. المعروف بابن الصلاح 
المتوفى: 157ه 

(5) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص87): مرجع سابق. 

(5) ابن حمدان الحنبلي: أبوعبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحرّاني الحنبلي. المتوق 756ه 


)0 صفة الفتوى» لابن حمدان: (ص؟1١)ء‏ مرجع سابق. وينظر أيضا: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي», لأبي زكريا محي الدين يحى بن شرف النووي» (ص 
١)ء‏ ط. دار الفكر- دمشقء الطبعة: الأولى؛ 0/8 5١اه‏ 


الفتوى والتطور | الفتوى والتطور الحضاري 2 . 


رذن 


المقتضيات العلمية والمعرفية 
يلزم المفتي إلمامه ببعض المقتضيات العلمية والمعرفية والتي منها: 


1- معرفة أدلة الأحكام الشرعية: والتي تشتمل على: 


أ- العلم بالقرآن الكريم: 


."ههه ه06 هه 

يشترط في المفتي أن يكون عالمًا بكتاب الله تعالى وبما فيه من أحكام: فيعرف ناسخه ومنسوخه. 
عامه وخاصه. محكمه ومتشابهه.ء مُجْمَله وَمُفَسَّرهء إلى نحو ذلك؛ فالقرآن هو عمود هذه الشريعة 
ومصدرها الأول باتفاق المسلمينء وهو حبل الله المدود إلى يوم القيامة. لذا وجب عليه العلم بجميع 
آياته. ولا يكتفي بمعرفة آيات الأحكام كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء”". 


بل يشترط العلم بجميع آيات القرآن الكريم؛ حتى يتس له الرجوع إلها وقت الحاجة. والحفظ 
أولى؛ لأنّه «عون على التدبر. واستخراج المعاني» والريط بين آية وآية لمعرفة الحكم الشرعي»”". 

وثقل عن الإمام الشافعي: أنه يجب حفظ جميع القرآنء ومال إليه الشيخ تقي الدين27. 

ولا شك أَنَّ أقصى درجات العلم بالقرآن أن يكون المفتي «حافظًا له حفظًا كاملاء فاهمًا لمعانيه 
في الجملة. دارسًا ما اشتمل عليه من الأحكام دراسة تفصيلية: عالمًا بآيات الأحكامء ملمًا بأقوال 
الصحابة في تفسيرهذه الآيات. مطلعًا على أسباب النزول؛ لتعرف منها المقاصد والغايات»2. 


)١(‏ ينظر: المستصفىء للغزالي. (ص 557).: مرجع سابق. 

(؟) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء. (ص :)١505‏ مرجع سابق. 

() التحبيرشرح التحريرء للمرداوي. (8/ :)717١‏ ط. مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأول. سنة 57١‏ ١ه-١٠٠1ام.‏ 
() أصول الفقه. لمحمد أبوزهرة. (ص 87"): مرجع سابق. 
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ب- العلم بالسنة النبوية: 


مو 6ه .6 ...6ه .٠ه‏ 

كذلك يشترط في المفتي العلم بالسنة النبوية الشريفة -بأقسامها: القولية والفعلية والتقريرية- 
وبما فيها من أحكام؛ فيكون عارفًا منها ما يعرف من الكتابء ويزيد معرفة المتواتروالآحاد. والصحيح 
والحسن والضعيف. وحال الرواة قوة وضعفًا؛ ليعلم ما ينجبرمن الضعف بطريق آخرء وما لا ينجبرء 
ولا يشترط أن يكون حافظًا للسنة المتعلقة بالأحكام. بل الشرط أن يعرف مواضعهاء وطرق الوصول 
إلهاء وأن يكون عالمًا بالرجال وأحوالهم في الجملة. وعلى الكتاب والسنة مدا رأكثر الأحكام الشرعية. 


يقول الإمام النووي: «إنَّ شرعنا مبني على الكتاب العزيزوالسنن المروياتء وعلى السنن مدا رأكثر 
الأحكام الفقبيات»7". 

ولذا ورد عن الإمام أحمد أنه قال: «ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على أن يكون عالمًا بوجوه 
القرآن. عالمًا بالأسانيد الصحيحة. عالمًا بالسنن, وإنما جاء خلاف مَن خالف لقلة معرفتهم بما جاء 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها»”". وفي رواية أخرى قال 
رضي الله عنه: «لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة»". 


ج- العلم بمواطن الإجماع: 


ع م ا 806 

فيلزم المفتي أن يعلم أقاويل السلف من عصر الصّحابة إلى عصر الأئمة المجتهدين ومن جاء 
من بعدهم فيما أجمعوا عليه؛ ليتبعه ولا يفتي بخلافه: -وليس المراد أن يحفظ كل مواضع الإجماع 
حفظًا يستظهره في عامة أحواله. بل المراد أن كل مسألة يتصدى لدراستها والإفتاء بها يكون على علم 
بموضع الإجماع فبها إن كان فهها إجماع-. ويعلم أيضًا ما اختلفوا فيه؛ ليجتهد في الرأي والوصول إلى 
الحكم الذي يؤديه إليه اجتهاده في ضوء الضوابط والأحكام المنصوص علها. 


ج- العلم بالقياس: 


© © © © © © © 
فيجب على المفتي أن يعرف القياس «شروطه وأركانه. فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأيء ومنه 
يتشعب الفقه»0). وبواسطته يتمكن من رد الفروع والمسائل المسكوت عها بالأصول المنطوق بهاء 


الفتوى والتطور | الفتوى والتطور الحضاري 2 . 


والمجمع عليهاء فيو طريقه إلى العلم بأحكام النوازل والمستجدات وتمييز الحق من الباطلء» فالقياس 
إِذّا قاعدة الإفتاء. ومّن لا يَغْرف القياس لا يتمكن من الاستنباط في تلك المواضع”". 


يقول الإسنوي"" مُؤْكْدَا على أهمية معرفة القياس بالنسبة للمفتي والمجتهد: «لا بد أن يعرفه 
ويعرف شرائطه المعتبرة؛ لأنّهِ قاعدة الاجتهاد والموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا حصر لها»””. 


يتجلى مما سبق: أن هذه الشروط الأردعة ممالاغنى للمفتي عنهاء ولا يجوزله الإخلال بشيء منها. 
2- العلم باللغة العربية وقواعدها: 


إنَّ معرفة علوم اللغة العربية من نحو وصرف ومعان وبيانء وأساليب الأدباء؛ شرط أسامي 
لوجود المفتي القادر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على نحو مُتْقَنِ صحيح؛ وذلك لأنَّ 
القرآن والسنة جاءا باللغة العربية. فيلزم المستشهد بهما أن يكون متقنًا للغة العربية وقواعدهاء 
ملمًا بأصولها وأحكامبا؛ لما له من أثركبيرفي استنباط الحكم الشرعي الصحيح. فعن طريقها يميز 
بين صريح الكلام وظاهره. مُجْمَله ومُبَيّنه. عَامَه وخَاصّهء حقيقته ومجازه إلى غير ذلك". 


ومن لايعرف ذلك لايتمكن من استنباط الأحكام الشرغية من الكتاب والسنة على النحوالسليم. 
ودَرْك حقائق المقاصد مهما؛ لأنَّ بعض الأحكام تتوقف على تلك المعارف توقفًا ضرورياء وقد 
يختلف الحكم بحسب حركة الإعراب بالرقع أو النصب أو الجرء فاللغة إِذّا هي الآلة والأداة التي 
بمعدين ها لفية النض وتحدين المراة مده لاسستباط الأحكام والطلل» والقياس غلياء ويتقررذلك 
بمعرفة اللغة نثْرًا وشعرّاء ونحوًا وصرفًا وغيره". هذا ولا يشترط في المفتي أن يكون من أثمة اللغة 
والنحوء بل يكفي «معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسرله به فهم خطاب العرب»”". 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي. (8/ 177). مرجع سابق. وضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية. لمحسن صالح. (ص؟57١).‏ ط. مكتبة 
نزارمصطفى الباز- مكة المكرمة- الرياضء الطبعة الثانية. سنة: 578 ١ه‏ /ا١١1م.‏ 

(؟) الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي. أبومحمد. جمال الدينء المتوفى: ١/الاه‏ 

() نهاية السول شرح منهاج الوصولء لأبي محمد جمال الدين الإسنوي الشافعي. (ص 98). ط. دارالكتب العلمية- بيروت- لبنان: الطبعة: الأول ١57١ه-‏ 
8ام. 

(5) ينظر: الفقيه والمتفقه. للبغدادي. /١(‏ .13721-77). مرجع سابق. والمستصفى. للغزاليء (ص747- 54*), مرجع سابق. وصفة الفتوى. لابن حمدان. (رص 
37» مرجع سابق. وأصول الفقه. للدكتور محمد أبوزهرة. (ص -78١‏ 7864): مرجع سابق. 

(5) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي. (777/8): مرجع سابق. 

(5) ينظر: الوجيزني أصول الفقه الإسلامي. للدكتورمحمد مصطفى الزحيلي. (؟5/١11):‏ ط. دارالخيرللطباعة والنشروالتوزيع- دمشق- سورياء الطبعة الثانية, 
سنة:/15717ه- ٠٠٠١‏ م. والفتوى المعاصرة بين الانضباط والاضطراب. (ص 295). 

(0) المستصفى. للغزالي. (ص ”5 ؟). مرجع سابق. 
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وقال الأستاذ أبوإسحاق”": «ويكفيه من اللغة أن يعرف غالب المستعملء ولا يشترط التبحرء 
ومن النحوالذي يصع به التمييزني ظاهر الكلام كالفاعل والمفعول والخافض والرافع وما تتفق عليه 
المعاني في الجمع والعطف والخطاب والكنايات والوصل والفصل ولا يلزم الإشراف على دقائقه»'". 


3- العلم بالفقه وأصوله: 


يشترط في المفتي أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًاء خلاقًا ومذهباء بحيث يكون حاكمًا ضابطًا 
لأمبات مسائله وفروعه7. 


وأن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه. وذلك بإدراك قواعده؛ حتى يتمكن من استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها؛ وبيان وجوه ارتباط الأحكام بأدلتهاء وكيفية استفادتها منهاء وكيفية الاستدلال 
والاستنباط إلى نحو ذلك من فوائد تفيد المفتي وتساعده في الوصول إلى الحكم الصحيح الموافق 
للشرع ومقاصده2. ف«التمكن من هذا العلم يعد من أهم الأدوات التي تُمكن المتصدي للإفتاء من 
الوصول إلى المراد الإلبي بصورة علمية منضبطة» ". 


ولبذه الأهمية؛ فقد نَصّ الأصوليون على أنَّ معرفة علم أصول الفقه هو أهم العلوم بالنسبة 
للمفتي والمجتهد”؛ قال الإمام الرازي”": «إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه»". 


بل تَصّ بعض الفقهاء والأصوليين صراحة على أن معرفة علم أصول الفقه فرض عين لمن أراد 
الاجتهاد والإفتاء. وما هذا إِلّا لأهميته وضروريته التي لا يمكن للفقيه المجتهد الاستغناء عنه. 


يقول الإمام القرافي”": «مّن لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا؛ فإنه لا يدري قواعد الفروق 


)١(‏ الأستاذ أبوإسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرانء الإسفراييني الأصولي الشافعي. الملقب بركن الدينء المتوفى: 5١18‏ ه 

(؟) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي.ء (777/8- 7174): مرجع سابق. 

(؟) ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص87): مرجع سابق. والورقات» للجويني. (ص11١):‏ ط. مكتبة دار التراث- القاهرةء الطبعة الأول سنة 
/51٠هء‏ /151/17م. ومنح الجليلء للشيخ عليش. (9/ 557), ط. دار الفكر- بيروتء الطبعة سنة 5.05 ١ه-‏ 1985م. 

(5) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص87): مرجع سابق. والمنخولء للغزالي. (ص 517): مرجع سابق. والفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص 58): 
ط. مكتبة المنارالإسلامية. الطبعة الأولىء سنة 97١١ه-‏ 915ام. 

(5) ينظر: صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانو. (ص 5١)ء‏ مرجع سابق. 

(5) ينظر: المحصول. للرازي. (5/ .)١5‏ ط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة. سنة 518 ١ه-‏ 1197م. والإبهاج في شرح المنهاجء للسبكي. (9/ :)١157‏ مرجع 
سابق. والبحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي. (8/ 75). مرجع سابق. 

(0) الإمام الرازي: محمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيمي البكري. أبوعبد الله فخر الدين الرازيء المتوفى: 7ه 

(8) المحصولء للرازي. (5/ :)١5‏ مرجع سابق. 

(1) ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان: (ص 5 ١)ء‏ مرجع سابق. 

)٠١(‏ الإمام القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. أبو العباسء شهاب الدين الصنهاجي القرافي. المتوق» 5ه 
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والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعبا إلا من درى أصول الفقه ومارسه»". 


فعلى المفتي إِذَا -كما يقول الشوكاني "-: أن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه؛ لاشتماله على ما 
تمس حاجته إليه. وعليه أن يطول الباع فيه. وأن يطلع على مختصراته. ومطولاته. بما تبلغ إليه 
طاقته. فإِنّ هذا العلم هوعماد فسطاط الاجتهاد. وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. وعليه أيضا 
أن ينظرفي كل مسألة من مسائله نظرًا يوصله إلى ما هو الحق فهاء فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد 
الفروع إلى أصولباء بأيسرعلم, وإذا قصرفي هذا الفن صعب عليه الرد. وخبط فيه وخلط"". 


4- العلم بمقاصد الشردعة: 


مما يلزم المفتي أيضًا هو إدراك المقاصد الشرعية”". فيكون على معرفة واسعة بما يُحقّق 
المصالح العامة للمجتمع وجموع المسلمين وفق قواعد الضروريات والحاجيات والتحسينيات» 
فكما هومقررلدى أهل العلم أن الشريعة مشتملة على مقاصد وغايات قصدها الشارع الحكيم عند 
يقول الإمام العزبن عبد السلام": «التكاليف كلبا راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم»”". 


ويقول الشاطبي”": «إن وضع الشرائع إنما هولمصالح العباد في العاجلٍ والآجل معًا»". 


وهوما أكّد عليه ابن القيم” بقوله: «إنَّ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وهي عدل كلباء ورحمة كلباء ومصالح كلهاء وحكمة كلبا؛ فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى البعث؛ 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل»!"". 


)١‏ ينظر: الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام: للقرافيء (ص 147). مرجع سابق. 

؟) الإمام الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيء المتوفى: ٠.‏ 765١اه‏ 

") ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء. محمد بن علي الشوكاني. (؟/ :)7١5‏ ط. دارالكتاب العربي: الطبعة الأولى» سنة 515 ١ه-‏ 1195م. 
#) ومما تعرف به المقاصد الشرعية أنها: «المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية. والمترتبة علمهاء سواء أكانت تلك المعاني حكمًا جزئية أم مصالح كليّة أم 
سمات إجماليّة. وهي تتجمع ضمن هدف واحد هوتقريرعبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين». ينظر: الاجتهاد المقاصدي: حجيته. ضوابطه:» مجالاته. لنور 
الدين بن مختارالخادمي. (ص57- 57): ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الدوحة. الطبعة الأولى. 515 ١ه-‏ /13159م. 

مه( الإمام العزبن عبد السلام: أبو محمد عزالدين عبد العزيزبن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي. الملقب بسلطان العلماءء المتوقى: 
كاه 


) 
) 
) 
) 


(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعزبن عبد السلامء (؟/ .)7١‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 

(0) الإمام الشاطبي: إبراهيم بن مومى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء المتوفى: ١1/اه‏ 
(8) الموافقات. للشاطبيء (9/5): مرجع سابق. 

(9) ابن القيم: أحمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. المتوقى: ١ه/اه‏ 

)٠١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم» :)١١/5(‏ مرجع سابق. 
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فعدم تمكن المفتي من معرفة وإدراك المقاصد الشرعية زلة له تنتري به إلى «هدم الشرع 
من حيث لا يدري والإساءة إلى تعاليمه»'"؛ يقول إمام الحرمين الجويني!": «ومن لم يتفطن لمواقع 
المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة»". 


ذكر القرافي في فروقه (عند الفرق الثامن والسبعين) أَنَّ من شروط المفتي: «معرفة رتب تلك العلل 
ونسبتها إلى المصالح الشرعيةء وهل هي من باب المصالح الضّرورية أو الحاجية أو التتميمية»9. 


وشرط في بلوغ مرتبة الاجتهاد والفتيا؛ يقول السبكي©: «واعلم أَنَّ كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على 
ثلاثة أشياء... الثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف 
لها أوموافق. الثالث: أن يكون له منة الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها 
مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكمًا له في ذلك المحل وإن لم يصرح به»". 


ويقول الشاطبي:«إنما تحصل درجة الاجتباد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة 
على كمالباء والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها» ". 

وبذلك نجد أن الشاطي بنى مسألة الاجتهاد على أصلين: الأول: فهم مقاصد الشريعة: والثاني: هو 
التمكن من الاستنباط بمعرفة اللغة العربية ومعرفة أحكام القرآن والسنة والإجماع وخلاف الفقهاء 
وأوجه القياسء فإن هذه هي أداة الاستنباط. وأوضح أَنَّ الأصل الأول هو الأساس.ء والثاني خادم له؛ 
«لأنَّ فهيم مقاصد الشارع هو العلم الذي يبنى عليه الاجتهاد. والمعارف الأخرى من لغة ومعرفة لأحكام 
القرآن وغيرها تكون تحصيلات علمية لا تتيح استنباطًا جديدًاء إن لم يكن على علم كامل بمقصد 
الشارع ومراميه وغاياته»". 

يقول الشاطبي: «وأَمّا الثاني: فهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف 
محتاج إلها في فهم الشريعة أولاء ومن هنا كان خادمًا للأول... وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه 


صناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانو. (ص 725) 

إمام الحرمين الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبوالمعالي» ركن الدين: الملقب بإمام الحرمينء المتوق: 5ه 

ينظرمن ذلك: البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني. :)٠١١/١(‏ ط. دارالكتب العلمية بيروت - لبنان. الطبعة: الأول. سنة 5١4‏ ١ه-‏ 1951 م. 
الفروقء للقراني. (؟5/١٠):‏ ط. عالم الكتاب. 

الإمام السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي, أبوالحسن.ء تقي الدين شيخ الإسلام: المتوفى: 07/اه 

الإبهاج في شرح المنهاج. للسبكي. :)8/١(‏ مرجع سابق. 

الموافقات. للشاطبيء (5/ -5١‏ ؟5): مرجع سابق. 


أصول الفقه.: لدكتور محمد أبوزهرة, (ص لا1ل)ء مرجع سابق. 
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المرتبة؛ لأنه المقصود والثاني وسيلة»2". وهو ما يجلي لنا بوضوح أهمية فهم مقاصد الشرعية وأن 
ذلك أساس الاجتهاد والإفتاء. 


والواجب على المفتي المعاص رإذًا أن يكون متمكنًا مِن العلم المقاصدي؛ حيث إنه بقدرالتمكن 
من المقاصد تكون صوابية فتواه. 


وفي هذا يقول الشيخ ابن عاشور: «إن أكثر المجتهدين إصابة. وأكثرهم صوابًا هو المجتهد الذي 
يكون نجاحُه في ذلك بقدرغَوصِه في تطلب مقاصد الشريعة»". 

فالمقاصد إِذَا هي معتمد المفتي وطريقه للصواب. ولا بد له من مراعاتها واعتبارها حالًّا ومآلّا قبل 
ضبط الأحكام الشرعية في القضايا المستجدة»"". 

ومن فوائد إدراك علم المقاصد الشرعية أيضًا أنه: 
©> يساعد المفتي في فهم النصوص وتفسيرها ومعرفة أوجه دلالهاء ويمكنه من الترجيح بين الأدلة 
© معرفة أحكام الوقائع والمستجدات التي لم يرد بشأنها نصء وتنزيل الأحكام الشّرعيََّة الصحيحة 

2 ضوء فقه الواقع وتحقيق المناط. 


© تحقيق التوازن والاعتدال والووسطيّة ف الأحكام وعدم الشذوذ والاضطراب ف الفتاوى الصادرة. 


ولمّا كان لإدراك المقاصد الشرعية وتطبيقها على وجبها الصحيح هذه الأهميات وغيرها نجد 
الشيخ الطاهر ابن عاشورء ينصح الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التَأَمُل ويجيد التثبت في 
إثبات مقصد شرعيء وإياه والتساهل والتسرع في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمرتتفرع 
عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط. ففي الخطأ فيه خطر عظيم. 


قعان المفق أن لأ يعثة مقطد| شرعيًا الابهد اشعقراء تصيرفات الشريحة ق النوع الذي يريد 
انتزاع المقصد الشرعي منهء وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه ليستضيء بأفهاميم: وما حصل لبهم من 
ممارسة قواعد الشرعء فإن هو فعل ذلك اكتسب قوة استنباط يَفهم بها مقصود الشارع . 


)١‏ الموافقاتء للشاطبي. (5/ 57- 55): مرجع سابق. 
؟) مقاصد الشريعة لابن عاشورء (75/5). ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطرء سنة: 5476 ١ه‏ 4 ١١٠م.‏ 
*؟) المرجع السابقء .)351/1١(‏ 


) 
) 
) 
(5) ينظر: المرجع السابقء .)١1١8/5(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


يتجلى لنا مما سَبّق أَنَّ معرفة المقاصد الشرعية شَرْط ضروري في سبيل عمل المفتي والمجتهد. 
وإدراك ذاك وإتقانه سمة من سمات المفتي الماهريستحق به أن ينزل منزلة الخلفية للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ يقول العلامة الشاطبي: «فإذا بلغ الإنسان مبلعاء فهم عن الشارع فيه قصده في كل 
مسألة من مسائل الشريعة. وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة 
الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله»(". 


5- معرفة العلوم الأخرى: 


مما يلزم المفتي معرفته والإلمام به قَدَر الجيد والاستطاعة هو معرفة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية والكونية الأخرى. إضافة لما سبق ذكره؛ وذلك لضبط القدرالذي يحتاجه في الفتوى'". 
إذ إنه مبيأ بأن يسأل عن أشياء متعددة. ليس لها ارتباط بالأحكام الشرعية. فلا يمكنه أن يصادف 
الصوابء إذا لم يكن له إطلاع على ذلك”". كما أن هناك من العلوم ما تسبل فهم وإداك الواقع 
-كأحد أهم المقتضيات الأدائية على نحو ما سيأتي- مثل «علوم الاجتماع»؛ والتي تعتئي بوصف 
العلاقات الاجتماعية بين الناس وبيان عاداتهم وتقاليدهم وطرق معيشهمء. وكيف ينمو المجتمع 
وكيف يتدهور؟ إلى نحوذلك من معارف وأهميات تفيد المفتي في التعرف على واقع المسألة والمآلات 
المترتبة على فتوادء والتي ينبغي عليه مراعاتها. 


ومن العلوم الي مفيد. المقى فق هذا الصدد: «علم التقسن» الذي يدرين. النقس البشرية 
وخصائصها وما يؤثر فيهاء وعلوم الاقتصاد والإدارة والعلاقات الدولية إلى نحو ذلك. 

بع الإأشارة إل أن علم المع بالعلوم المصرية اللتعفافة بعيقة أضيلة»هيرلارم قبإنرال الحكم 
الشرعي على الواقع؛ إذ يمكنه الاستعانة بأهل الخبرة العلمية عند الاحتياج إلمها؛ لإدراك الواقع 
المحيط بالنازلة المعروضة عليه والوقوف على جميع ملابساتها؛ لضمان أن تخرج الفتوى على 
أساسٍ علديّ مبني على تصور صحيح دقيق مطابق للواقع!". 


)١(‏ الموافقاتء للشاطبي (5/ 57): مرجع سابق. 

(؟) ينظر: التأهيل الأكاديمي لوظيفة الإفتاء. للدكتورة/ وسيلة خلفي. (ص 185): بحث منشورفي مجلة الصراط. العدد (؟7).: لسنة 575 ١ه-‏ ١1١1م.‏ 
() ينظر: أصول الفتوى والقضباءء للدكتورمحمد رياضء (ص :)١07”‏ مرجع سابق. 

(5) وسيأتي مزيد بيان عن تلك الجزئية في المطلب التالي. 
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6- معرفة الفتاوى وقرارات المجامع الفقبية: 


با يلوه المقى بمحرفعة انفكا الوقوف فل العناوى المباة تعن المعدن المفاصرون» ودون 
ومؤسمياثالمتدى الرسجهاة. والغرا زاكر واللتدرت اتصادرةضن المجالبى الإنضادية والتعامع اليه 
في المسائل والنوازل المستجدة. إلى غيرذلك مما يصدرمن أعمال تتعلق بالعمليّة الإفتائية. بحيث 
كون هذا الأمرمدل مطرواطلق له يفكل :داهم معواصل عاك التحوالكامى .وق التازلة مكل البيدث 
بشكل خاصض: حيت يلزم المفي على الأقل معرفة القتاوق والقرارات الصادرة غن غلك الجبات 
المذكورة والمتعلقة بالنازلة محل البحثء قبل إصدار حكم بشأنها. 


7- معرفة القوانين والأنظمة التشريعية: 
من الأمورالتي ينبغي أن يكون المفتي على معرفة ودراية بها هي العلم بالقوانين والأنظمة واللوائح 
التشريعية المُطبّقة في دولة المستفتي. وذلك حى لا يقع في المخالفة؛ طالما أن تلك القوانين 
فمن المقررأن تلك القوانين والأنظمة إنما توضع لمصلحة الفرد والمجتمعء وتنظيم حوائجهم 


واحتياجاتهم اليومية في شق مجال حياتهم» والارتقاء بهم نحومستقبل أفضل» فلزم المفتي التقيد 
بها ومراعاتها في فتواه؛ لما فها من المصالح العامة واستقرار المجتمعات. 
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8 المقتضيات الأدائية والمهاربة 
إضافة للمقتضيات والمقومات السابق ذكرها -المقتضيات العلمية والمعرفية- والتي يتحتم توافرها في 


المفتي. كذلك أيضًا يجب أن تتوافرفيه بعض المقتضيات الأخرى والتي يمكن أن يطلق عليها المقتضيات 
الأدائية والمبارية» وإن كان هناك بعض المهارات ينبغي توافرها في المفتي. وبيان ذلك كما يلي: 


1- إدراك الواقع المعيش: 


مماايلوم المفق أن يدرك الواقع الذي تعرشه يعوالمه النشدلفة عالم الأفيا وعالم الأشخاض: 
وعالم الأحداثء وعالم الأفكاروعالم النظمء وبفهم العلاقات المتشابكة بين هذه العوالم: ويدرك 
مدى التغيير السريع الذي يحدث على مستوى اللحظة. وأثر ذلك على حياة الناس؛ واقعهم 
ومستغيليو: وما ينص عن ذلك وقاكع ونوازل مستجدة لم سمه هما ملفا الفباب 

وعليه أيضًا أن يدرك الفرق بين هذا الواقع وبين الواقع الذي كان يعيشه سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم -أويمكن تسميته «بيئة النص»-. وبين الواقع الذي كان يعيش فيه الفقهاء أهل 
الفقه والاجنهاد -أويمكن تسميقه «بيئة الاجتهاد» -؛ وذلك خق يستطيع أن يدرك الأحكام التي تقبل 
التغييروالتي لا تقبله". 

يقول الشيخ محمد تقي العثماني'": «ومتى وقع التعارض بين اللغة والعرف يرجح العرف. فإن 
ورد نص بكلمة بمعناها العرفي المعروف عند ورود النصء اقتصر الحكم على ذلك المعنى. فإن 
تغيرمعتاها العرق بعد ذلكء ثم يتناوله النصء وقد يفق الفقية حسب معناها الغرق الذي ثغير 
في عبده. فيحسب الناظر في الظاهر أنه أفتى بخلاف النصء أو أنه ترك النص بالعرفء ولكنه في 
الحقيقة لم يترك النصء ولا أفتى بخلافه. وإنما حكم بشيء لم يكن النص تناوله»". 

ولك فجندا اين القيم ثنته علق أهمية إذراك الواقع للمقق فيسول: مولا يتمكن المفي وله التحاكم 
من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم 
)١(‏ ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية: لهأ.د. شوق علام»: (ص "4), ط. أخباراليوم- القاهرة, سنة ١18‏ /1م. 


(5) أصول الإفتاء وآدابه. للشيخ محمد تقي العثماني. (ص 517): ط. دار القلم: الطبعة الأولل. سنة 574 ١ه ١5‏ ١1م.‏ 
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حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا. والنوع الثاني: فهم الواجب في 
الواقع. وهوفيم حكم الله الذي حكم به في كتابه أوعلى لسان قوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما 
على الآخر»”". 

الأمرالذي يقضي بأن إدراك وفهم الواقع من قبل المفتي على نحو صحيح أساس جوهري من 
أساسيات الفتوى ومقتضياتها: عليه تنبني. ومنه تنطلق. وعلى حسب إدراكه وفهمه وتصوره تتنزل» 
فإذا فهم واقع الفتوى أدرك تصويرهاء وأجاد بعد ذلك تكييفها وتنزيلها على نحو مرضي صحيح. 
فالمفتي في هذا الشأن حكمه كما يقول الإمام السيوطي'" «حكمه حكم الطبيبء ينظر في الواقعة 
ويذكرفيها ما يليق بها بحسب مقتضى الحال والشخص والزمانء فالمفتي طبيب الأديان» وذلك طبيب 


الأبدان» 2. 


إِذَا فالواجب على المفتي إدراك الواقع أو ما يسمى ب «فقه الواقع» ومراعاته؛ ليتسنى له تنزيل 
الحكم الشرعي الصحيح على الوقائع المعروضة عليه. وعلى هذا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي 
بقوله: «مراعاة فقه الواقع والأعراف ومتغيرات البيئات والظروف الزمانية التي لا تصادم أصلا 
شرعيًا»2. 

ولا يفوتنا أن ننوّه إلى أنَّ إدراك واقع المسألة يمكن أن يحصل للمفتي عن طريق علمه بهذا 
الواقع نفسه. وهذا قد يتأنَّى من المعرفة والاطلاع على علوم العصر المختلفة التي تفيد المفتي 
وتساعده على الإحاطة بالواقع -على النحو السابق الإشارة إليه-. ويمكن أن يحصل عن طريق سؤال 
أهل الخبرة والمتخصصين في الفنون المختلفة كل في مجال فنه واختصاصه. 

فلو أراد المفتي مثلا أن يعرف حكم معاملة من المعاملات المستحدثة -مثل التسوق الشبكي أو 
الهرمي-. فإنه لا بد أن يعرف حقيقة هذه المعاملة تكوينها ومميزاتها وسلبياتهاء ومدى تأثيرها على 
الفرد وعلى المجتمع. والمفتي في سبيل ذلك: إما أن يكون عارقًا بهذه الحقيقة مُلمًا بمثل هذا الأمور 
الاقتصادية أوعلى أقل تقديرفي هذه المسألة. فيبَيّن الحكم الشرعي على حسب ما ظهرله: والفرض 
الثاني: وهو أن لا يكون عارقًا بتلك الحقيقة. فيلزمه سؤال من له معرفة تامة بحقيقة المسألة؛ 
لتوقف الحكم الصحيح على تصورهاء وتصورها متوقف على الرجوع إلى أهل الاختصاص.ء فإذا ما 
ظهرت له حقيقة تلك المعاملة سبل عليه بعد ذلك تكييفها وتنزيل الحكم الشرعي الصحيح. 


)١(‏ إعلام الموقعين. لابن القيم. /١(‏ 19): مرجع سابق. 
0( الإمام السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكربن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء. جلال الدينء المتوق: ١11ه‏ 

(5) الحاوي للفتاويء لجلال الدين السيوطي. :)977/١(‏ ط. دارالفكر- بيروت- لبنان. سنة 575 ١هد‏ 5١١1م.‏ 

(5) قرارات وتوصيات مجمع الفقبي الإسلامي رقم: 5 )١١/1( ٠١‏ بشأن سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى). 5195 ١ه-‏ 193/8ام. 
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2- التصوير الصحيح المطابق للواقع: 


فيلزم المفتي بناءً لما تم ذكره في الأسطر السابقة من التصوير أو التصور الدقيق لواقع المسألة 
التي أثيرت من قبل السائل. وهذا شرط ومقتضى أسامي لصدورفتوى صحيحة متماشية مع الواقع 
المعيشء. وعبء التصوير أساسًا يقع على المستفتي. لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة 
السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافباء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل 
السائل بشأنهاء وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوالء كما ينبغي على المفتي أيضًا أن يتأكد من 
تعلق السؤال بالفرد وبالجماعة؛ لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرينء وتزداد أهمية التصوير 
إذا تعلق السؤال بالمعاملات المستحدثة؛ كما هو الحال في معاملات البنوك بتشعباتها المختلفة, 
والتسويق الشبكي والهرميء والعملات الرقمية كالبتكوين... إلخ؛ لِمَا في هذه المعاملات من التفاصيل 
المركبة والمعقدة التي تحتاج لمزيد نظرودراسة:. وربما الرجوع والاستعانة بأهل الخبرة والاختتصاص. 


مع لفت النظرإلى أنَّ التصويرقد يكون لواقعةٍ فِعليَّة وقد يكون الأمرمُّقدَرًا لم يقع بعد. وحينئلٍ 
فلا بد للمفتي من مُراعاة المآلات والعلاقات البينية. ويقدر ما عند المفتي من قدرة على التصوير 
الصحيح بقدرما تكون الفتوى صحيحة أقرب لتحقيق المقاصد الشرعية وتحقيق المصلحة ودرء 
المفسدة. وهو أمرلا يجيده إلا فقيه النفس الماهر بصناعة الإفتاء؛ يقول ابن الصلاح: «إِنَّ تصوير 
المسائل على وجههاء ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها وخفياتهاء لا يقوم به إِلّا فقيه 
النفسء. ذو حظ من الفقه»7". 


ويقول الغزالي": «إِنَّ وضع الصور للمسائل ليس بأمر هين في نفسه. بل الذكي ريما يقدر على 
الفتوى في كل مسألة إذا ذكرت له صورتهاء ولوكُلّف وضع الصوروتصوي ركل ما يمكن من التفريعات 
والحوادث في كل واقعة عجزعنه. ولم يخطربقلبه تلك الصو رأصلاء وإنما ذلك شأن المجتهدين»"”". 

فعلى المفتي فبم سؤال المستفتي بشكل سليمء وطلب التوضيح إذا كان هناك لبس في معنى 
السؤال؛ ليتكمن من تصوره جيدًَاء وإدراك جميع الجوانب المعرفيّة المختلفة التي تتعلق بالمسألة 
المعروضة عليه. 


)00( أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص :)٠٠١‏ مرجع سابق. 
0( الإمام الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الغَرَاي الطوميء أبوحامد. حجة الإسلام: المتوق: 5. 0ه 
(5) الردُ على من أخلد في الأرضء للسيوطي. (ص :.)1١‏ ط. مكتبة الثعالبيّة. سنة 75708١ه-/15-7م.‏ 
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ومن أفضل ما يعين المفتي على تصور المسائل -كما أشرنا سابقا- هو سؤال أهل الاختصاص 
والرجوع إلهم. والاستعانة بهم كلما احتيج الأمروخفى المراد؛ لقوله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ 
كُنْثُمْ لا تَحْلَمُونَ4 [النحل: 47] والمراد بأهل الذكر: هم أهل التخصص والعلم والخبرة في كل فيّ 
وعلمء ففي أمور الطب يرجع إلى الأطباء. وفي مجال الاقتصاد يرجع إلى الاقتصادينء إلى نحو ذلك, 
امتثالا للآية الكريمة» ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم فقد علَّم أصحابه احترام التخصص ؛ فبرغم 
علمه الرباني كان يستشير المتخصصين في كافة الشؤون الدنيوية من الصحابة؛ ليعلمنا اللجوء 
للمتخصصين إذا خفي علينا البيان. 


نعود فنقول: إِنَّ رجوع المفتي لأقوال المتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات هوفقَيْم 
للواقع ومن دلائل سعة الأفق والاجتهاد. ومن ثَّمَ يصل لحكم شرعي صحيح؛ لذا دأبت المؤسسات 
الإفتائية والمجامع الفقهية ألا تتسرع إلى الفتوى في مسائل النوازل والمستجداتء حتى تجمع لها 
الخبراء المتخصّصين بها وتستفتههم في أمرهذه النازلة أو الواقعة -اقتصاديّة كانت أو طبيّة أوفلكيّة 
أوسَّياسيّة إلى نحوذلك.. فإذا اتضح لها الفهم التامٌّ لأبعاد تلك النازلة وملابساتهاء أصدرت حكمها 
الشرعي مبنيًًا على فقه الواقع. وحقيقة الحال. 

لذا قرر مجمع الفقه الإسلامي. على أن من شروط المفتي ومقتضياته «الرجوع إلى أهل الخبرة 
في التخصصات المختلفة لتصورالمسألة المسؤول عنهاء كالمسائل الطبيّة والاقتصاديّة ونحوها»”". 


3- القدرة على التكييف الفقى : 
وهي قدرة المفتي على تحديد حقيقة الواقعة المطروحة أو المستجدة؛ لإلحاقها بأصل فقري» 
خصه الفقه الإسلامي بأوصافٍ فِقبيّة معينة؛ بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المطروحة أو 
المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة9. 
فمثلا إذا كان السؤال عن مُعاملةٍ مَالِيّة؛ فإن المفتي ينظرفي إلحاقها بالعقود المسماة. أو أنها 


عقد جديد فتدخل في العقود غير المسماة. وهذه الخطوة ترئ المفتي لبيان حكم الشرع الشريف في 
مثل هذه المسائل. 


)0( قرارمجمع الفقه الإسلامي الدولي» رقم: )١67(‏ في دورته السابعة عشر. 
(1) ينظر: التكييف الفقبي. للدكتورمحمد عثمان شبير. (ص .). ط. دار القلم- دمشقء الطبعة الثانية, سنة 580 ١ه‏ 15١1م.‏ 
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الفقبية, والحقيقة. والإلحاق. 


أ- الواقعة المستجدة: وهي الحادثة أوالنازلة التي تحتاج إلى حكم شرعيء. وهي عامة لا تقتتصرعلى 
نوع معينٍ من أنواع الفقه الإسلاميء وإنما تشمل العبادات. والمعاملات المَاليّة. والقضايا السياسية 
والاجتماعية والظبيّة إلى تحوذلك: 


ب- الأصل الفقمي: وهو المحل الذي وردت فيه الأحكام الشرعية. والذي يبنى عليه التكييف. 
وهوإما نص شرعي ف القرآن الكريم» أوالسنة النبوية. أوإجماع. أوقاعدة كلية عامة. أونص فقري 
على أصل ثابت بالإجماع أو بالاجتهاد لإمام من الأئمة المعتبرين. 


ج- أحكام الأصل الفقمي: الأحكام الشرعية التي تتعلق بالأصل الفقمي كثيرة: منها الحكم التكليفي 
للأصل من جواز وعدمه. ومنها الأركان والشروط التي ينبغي أن تتوافر في بعض التصرفات. ومها 
الضوابط الشَّرعيّة التي ينبغي مراعاتها في بعض الأمور. 

د- التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة: فالفقيه الذي يقوم بعملية 
التكييف؛ عليه أن يجري مجانسة أومشابهة في طبيعة كل من الأصل الفقري والواقعة المستجدة. 
وعليه أيضًا أن يتحقق من وجود مجانسة أو مشابهة في طبيعة كل منهما؛ وذلك لإلحاق الواقعة 
بالأصل الفقمي الذي خصه الشرع بأوصاف فقهية, وإنزال تلك الأوصاف على الواقعة المستجدة". 

إِذّا تكييف المسألة عمل من أعمال المفتي واختصاصه. وبحتاج إلى نظردقيق وفك ررصين؛ لأن 
الخطأ فيه يترتب عليه الخطأ في الفتوى. والتكييف قد يختلف فيه الفقهاء والعلماء. وهذا الاختلاف 
أحد أسباب اختلاف الفتوىء والترجيح بين المختلفين حينئذ يرجع إلى قوة دليل أي منهم: وإلى عمق 
فهم الواقعء وإلى تحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج وهي الأهداف والمقاصد العليا للشريعة”". 


)١(‏ ينظر: التكييف الفقبي. لمحمد عثمان. (ص ١-7.‏ "): مرجع سابق. 
0( ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. لكأ.د. شوق علام». (ص 6 مرجع سابق. 
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لقره لتحت امعد مك لس 


وهذا الأمريحتاج إلى ملكة راسخة في النفس لا تتأنَّى إِلّا من خلال: 


أ- كثرة الدّة والممارسة والمزاولة للصنعة الإفتائية؛ يقول ابن القيم: «إن كثرة المزاولات تعطي 
الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة»". 


ب- مداومة النظرفي فتاوى المجتهدين السابقين والمعاصرينء وتحليلها تحليلًا دقيمًاء والنظرفي الواقع 
الذي صدرت فيه وكيف قاموا بتوظيف الأدلة» وما أعمل منها وما هُجرء ولماذا هجر ؟ والآثارالتي ترتبت 
على فتواهم» وكل هذا لا يجده ني كتب الفروع وحدهاء بل لا بد من مطالعة كتب التواريخ والطبقات 
وغيرها؛ يقول في هذا المعنى العلامة الزركثي: «ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه. بل 
لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته؛ فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط 
المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم»”". 


ج- التدرب والتتلمذ على أيدي المفتين المتقنين -الذين صقلت مرآة عقولهم التجربة والخبرة 
وكثرة الممارسة للصنعة الإفتائية- وممارسة الفتوى عمليًا أمامهم مع المستفتين؛ فيتدرب على 
التحقيق معهم» والغوص في الوقائع التي يعرضونها عليه. ويرى المآلات التي قد تترتب على فتواه 
من خلال مناقشتهمء وغيرذلك من الفوائد التي يتحصل علهها من التدريب والمران على الفتوى. 


وقد ذكر الخطيب البغدادي على أنَّ من شروط المفتي هو علمه بالأحكام الشَّرعيّة -على النحو 
السارق الأغارة البدق المتسعيات التحرفةة والدلءكة- بمعرفة أصوليا والااسراضى فق فرؤهياءإة يقول: 
«أن يكون عالمًا بالأحكام الشَّرعيَّة وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعها»”. 

قريظ البقدادى يالك شرظ البقى بالدرنة وكثرة السارسة#البحرفة أمووالناين الجارنة بيجم 
والعادات المعروفة منهم إلى غيرذلك من الأمورالتي تتأتى بالممارسة والمزاولة» إذ يقول: «ولن يدرك 
ذلك إلا بملاقاة الرجال والاجماع مم أهل الفخل والمقالات المخعلغة ومساءلنهم وكثرة المتاكرة 
لهمء وجمع الكتب ودرسها ودوام مطالعتها»". 


(١‏ مفتاح دارالسعادة. لابن القيم /١(‏ 585): ط. دارالكتب العلمية- بيروت. 
(١‏ البحر المحيط. للزركشي. :)١1177/8(‏ مرجع سابق. 
؟) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (؟/ .332): مرجع سابق. 


) 
) 
) 
() المرجع السابق. (5/ 94©). 
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ولذا قال العلامة الشوكاني: «إنما تثبت الملكة بطول الممارسة.ء وكثرة الملازمة لشيوخ هذا 
الفن»7". 


ويكثرة الممارسة يحصل منصب الاجتهاد في زماننا كما يقول الإمام الغزالي؛ إذ هو طريق تحصيل 
الدربة في هذا الزمان'". 


5- إدراك مآلات الأحكام: 


مما يلزم المفتي هوالقدرة على إدراك واعتبارمآلات الأحكام 7" واعتبارالمآل هو جزءٌ لا يتجزأ من 
المقاصد الشرعيّة؛ إذ إنه جزء منها ومتفرعة عهاء وبعد قاعدة مقاصدية, فإذا قررنا أن المقاصد 
الشرعية هي «الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها؛ لمصلحة العباد»'. فهذا يشمل الحال 
والمآل؛ «فاعتبارالمآلات يتحقق من كون الفعل موافقًا أومناقضًا لمقاصد الشرع بالنظرفيما يؤول 
إليه الفعل عند وقوعه ومدى موافقته لمقاصد التشريعء بل لا يمكن أن تعرف المآلات إلا بمعرفة 
مقاصد التشربع»”. 

فالنظرفي الحَالٍ والمَآلِ وربطه بالمقاصد الشَرعيّة إِذَا أساس هام وركيزة ضرورية من مقتضيات 
الفتوى الصحيحة. لا يجوز للمفتي أن يغفل عنه أو يتجاهله في فتواد. بل عليه أن يتمهل في صياغة 
فتواه وأن ينظرفي حالها ومآلبا قبل إصدارها؛ وذلك «لأن الفعل قد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه 
أومصلحة تندفع به. ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعيةء فريما أدى 
استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أوتزيد علهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول 
بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة 
تساوي أو تزيد. فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية»". وبذلك يكون تطبيق الحكم على الفعل 
والإفتاء بالمشروعيّة وعدمها دون اعتبارلما يحتف به مُفضيًا إلى مناقضة المَقاصدٍ الشَّرعيّة. وقد قور 
العلماء أن «كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل»". 
)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني. (؟/7509): مرجع سابق. 
(1) ينظر: المستصفىء للغزالي» (ص 744). مرجع سابق. 
() (( ومما يعرف به المآل الشرعي أنه: «تحقيق مناط الحكم بالنظرفي الاقتضاء التبعي الذي يكون عليه عند تنزله؛ من حيث حصول مقصده. والبناء على 


ما يستدعيه ذلك الاقتضاء». ينظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتء لعبد الرحمن بن معمر السنوميء. (ص .)١9‏ ط. دارابن الجوزيء الطبعة الأولى» 
سنة 574١اه‏ 

() نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء. لأحمد الريسوني. (ص 7): مرجع سابق. 

(5) اعتبارمآلات الأفعال وأثرها الفقبي. (ص :)0١‏ مرجع سابق. 

(1) الموافقات. للشاطبيء. (5/ //ا1): مرجع سابق. 

(0) قواعد الأحكامء للعزبن عبد السلامء (؟57/5١):‏ مرجع سابق. الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص 5885). ط. دارالكتب العلمية» الطبعة الأول سنة ١١5١ه-‏ 
1م 
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يتجلى لنا مما سبق: أن إدراك المآلات هي جُءٌ لا يتجزأ عن المقاصد الشرعية. وركيزة مهمة من 
ركائز الاجتهاد والإفتاءء للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح؛ يقول العلامة الشاطبي: «النظرفي مآلات 
الأفعال مُعْتَبِرٌ مقصودٌ شرعًاء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعلٍ 
من الأفعال الصادرة عن المكلّفِين بالإقدام أوالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل»7". 


ولبذه الأهمية نصّ العلماء على أن النظرفي المآلات قبل الجواب عن السؤالات هومن خصائص 
المجتهد الحكيم الرباني والفقيه العالم الراسخ في العلم". 


6 الفطانة وجودة القربحة: 


من الأمور المشترطة في المفتي جودة القريحة والفطانة واليقظة. أو بمعنى أشمل أن يكون 
«فقيه النفس». ومعنى ذلك أن يكون كثير الإصابة» رصين الفكرء حسن التقديرء صحيح التصرف 
والاستنباط. فإن ذلك هو الأداة الجيدة التي بها يكون استخدام كل المقومات والشروط والآليات 
السابقة -من إدراك الأدلة الشرعية...- وتوجيهها وتمييززيف الآراء من صحيحباء وغئها من سمينها"". 


يقول ابن الصلاح في شروط المفتي وصفاته أن يكون: «فقيه النفس2 سليم الذهن. رصين الفكرء 
صحيح التصرف والاستنباط مستيقظً»08. 


قال المَرْدَاوي”: «أن يكون فقيه النفسء أي: له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها كما 
يعلم ذلك من حد الفقه.... فتضمن ذلك أن يكون عنده سجية وقوة يقتدربها على التصرف بالجمع: 
والتفريقء والترتيب. والتصحيح. والإفساد؛ فإن ذلك ملاك صناعة الفقه. قال الغزالي: إذا لم يتكلم 
الفقيه في مسألة لم يسمعبا ككلامه في مسألة سمعبا فليس بفقيه»". 


فهذا شرط آخرفي المفتي والمجتهد وهوسجية النفس بالفقه. وهي: أن تكون عنده قوة الفهم على 
التعرف بالجمع والتفريق» والترتيب» والتصحيح. والإفساد. فإنه ملاك الصنعة الإفتائية, ومن كان 
موصوفقًا بالبلادة وبالعجزعن التصرف والاستنباط الصحيع., لم يكن من أهل الاجتباد”". 


)١(‏ الموافقات. للشاطبيء (5/ 7١)ء‏ مرجع سابق. 

(؟) الموافقات. للشاطبيء (7/5١١)ء‏ مرجع سابق. 

(؟) ينظر: أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح. (ص87): مرجع سابق. ورد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين, (5/ 09"). ط. دار الفكر- بيروتء الطبعة 
الثانية. سنة 517١1ه-1117م.‏ وأصول الفقه. للدكتور محمد أبوزهرة. (ص 1817): مرجع سابق. 

(5) ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح» (ص87): مرجع سابق. 

(5) المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصاليي الحنبلي. المتوق: 65//ه 

(5) ((التحبيرشرح التحريرء للمرداوي. (8/ 0 18107): مرجع سابق. 

(0) تشنيف المسامع بجمع الجوامعء للزركشي. (077/5): ط. مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث- توزيع المكتبة المكية: الطبعة الأولىء سنة 541/8 ١ه‏ 
14م 
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وعليه أيضًا أن يكون بصيرًا بمَكْر الناس وخداعبمء متيقظًا فَطِنًا لأساليهم وألاعيهم: غير محسن 
الظن بهم» يوازره فقهه في الشرع, فإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ. وضل وأضضل؛ فكم من مسألة ظاهرها 
ظاهر جميلء وباطنها مكر وخداع وظلم» فالغر ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازهء وذو البصيرة ينقد 
ممياذها وراظياة فالأول يروج علية وغل لماكل كما يزفح على الداهل باتع وغل الدواهم, والعاق 
يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود(". 


ومن الفطانة (وفقها لنفس) للمفتي: 


ههه .6ه .6ه م6 .6ه ها .واه 

© الأخذ بالأحوط: فإذا كانت المسألة المعروضة على المفتي من المسائل الخلافية, ينبغي عليه أن 
يحتاط للشرع. ويحتاط للمستفتي من غير خروج ولا شذوذء فمثلا إذا سأله رجل يريد زواج امرأة 
قد رضعت من أمه رضعة واحدةء أفتاه بمذهب الإمام أبي حنيفة ومالك الذي يقضي بأن قليل 
الرضاع محرمّاء ولوكان مصة أو مصتين احتياطًاء وإن كان السائل قد وقع في البلوى وتزوج امرأة 
كانت بينهما رضاعة. ولم يصل إلى خمس رضعات,. ولم يعلم تلك الواقعة إلا بعد أن أعقب منها 
أولادّاء فإن الاحتياط للأولاد يسوغ له الإفتاء بالحل". 

© العدول عن سؤال المستفتي إلى ما هو أنفع له: فيجوزللمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي 
عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه. ولا سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه. وذلك من كمال 
علم المفتي وفقبه ونصحه"”". 

© الجواب بأكثرمن سؤال المستفتي: فيجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثرمما سأله عنه. وهو 
من كمال نصحه وعلمه وفقبه2. 

© تنبيه المستفتي عن الاحترازعن الوهم: إذا أفتى المفتي السائل بشيء ينبغي له أن ينمه على 
وجه الاحترازمما قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصوابء وهذا باب لطيف من أبواب العلم 
والنصح والإرشادء اقتداءً واسترشادًا بالكتاب الكريم والسنة النبوية". 


المرجع السابق نفسه. 


إل 
0( 
() إعلام الموقعين, لابن القيم. (4/١؟١),‏ مرجع سابق. 
0 
(4) المرجع السابق. (158-177/4). 
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معدرما يكوة المقق قطنا يديرم بعالو اماد :ومهوة) أقرانة: لذلاك لاعمناس فنا القى ولا من 
كثرغلطه. بل يجب أن يكون بطبعه قوي الفهم لمقاصد الكلام ودلالة القرائن» صادق الحكم. منتيًا 
بعيدًا عن الغفلة. بصيرًا بأحوال الناس وأمورهم؛ حتى لا يكون بليدًا أوغافلًا عن الواقع ومقتخضياته. 
فيضل ويضلء ويستدرج إلى أقوال تنسب إليه تكون مستغلة ضد الدين والمجتمع. فيهدم ولا يبني. 
ويفسد ولا يصلحء مما يعود بالسلب على مجتمعاتنا الإسلامية. 


7- الوسطية في الفتوى: 


من المقتضيات التي لا يجيدها إلا المفتي الفقيه يصناعة الإفتاء البالغ ذروة الاجتهاد: هي ملكة 
الفوسظ ق الأقوال وحمل المستقنين طن سوارة الشرةغ وادلقه» حون إفراظ ولا تشوملء فلأ يدهت 
بم عتمت الشدة ولاديل يم إل .ظرق الامسلال: يمول الشاطي:«إن البضئ البالة قروة الدرحة 
قوالاى يعمل الناين كان التغيود الوسيظة فيا ليق بالجمرورة فاؤيد هب بم دذكي القدة ود 
يميل بهم إلى طرف الانحلال»7". 


وذلك لأنَّ المتجه إلى أحد الطرفين خارج عن نطاق العدل والحكمة. يقول الشاطبي: «فإن الخروج 
إلى الأطراف خارج عن العدلء ولا تقوم به مصلحة الخلقء أما في طرف التشديد؛ فإنه مبلكة, وأما في 
طرف الانحلال؛ فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين, 
وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة. وهو مشاهد؛ وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة 
للمشي مع الهوى والشهوةء والشرع إنما جاء بالنبي عن البوىء واتباع البوى مبلك»". 


إِنَّ باب الرخص مفتوح بين يدي المفتي يعالج به حال الناس إذا رأى أن الأخذ بالعزائم قد يؤدي 
إلى الحرج والعنت, وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمهء وإنه في الحال التي لا 
تؤدي فيها العزيمة إلى العنت تكون الرخصة أحب إلى الله من العزيمة؛ لأن الله تعالى يريد بعباده 
اليسرء ولا يريد بهم العسرقال تعالى: طيُرِيدُ آللَّهُ بَكُمْ آلْيُسْرَوَلَا يُرِيِدُ بَكُمْ آلْحُسْرَ)ُ [البقرة: 018] 9. 


)١(‏ ينظر: الموافقات. للشاطبي. (7116/5): مرجع سابق. 
(0) ينظر: الموافقاتء. للشاطبي. (ه/ /ا/ا7)ء مرجع سابق. 
() ينظر: أصول الفقه. لمحمد أبوزهرة. (ص 4١5‏ ): مرجع سابق. 
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والوسطية ق العتاوى هن سمنة املف العتالع» قال سفياق القورى رضي الله هقهة وإتنا العلم 
عندنا الرخصة من ثقة. وأما التشديد فيحسنه كل أحد»7"؛ وقال الإمام عطاء بن أبي رباح المكي بعد 
أن أفتى أحد الناس عن سؤاله: «الدين سمح سبك» 7 وكلما اتسع علم المفتي, كلما زادت رحمته 
بالعباد, وظبر التيسيرفي فتواه., وبعد عن التشدد المذمومء وكانت فتواه صحيحة متطابقة مع أدلة 
الشرع ملائمة لأحوال المستفتين. مواكبة لتطورات الحياة ومتطلباتها. 


8- حسن الصياغة الإفتائية: 


من المقتضيات الواجبة على المفتي حسن صياغة فتواه بنوعها القولية والكتابية. وذلك بأن 
يجمل القول في المسائل التي لاتحتاج إلى البيان والتفصيل؛ بحيث لاتتناول الفتوى تفصبيلات زائدة 
لا يحتاج إليها المستفتي ولا تفيده في معرفة واقعته'". بحيث يكون الإجمال والاختصار للمستفتي 
في معرفة جواب مسألته أفضل من التفصيل والإسهاب. وأن يفصل القول في المسائل التي تحتاج 
إلى مزيد إيضاح وتفصيلء كما لوكان الحكم مستغرب أو غير مألوف للسائل «وإنما ألفت خلافه. 
فينبغي للمفتي أن يوطن قبله ماكان مأذوئًا به. كالدليل عليه والمقدمة بين يديه»7'. أوفتوى متعلقة 
بالمجتمعء تتعلق بمهام الدين أو مصالح المسلمين. أو لها تعلق بولاة الأمور. فيحسن من المفتي 
الإسباب في القول وكثرة البيان والمبالغة في إيضاح الحق بالعبارات السريعة الفهم, والتهويل على 
العفاق والههن على السبادرة لصيل الممباك وقارع البقاسه وظ القول اق هذه المواطظة 
وذكرالأدلة الحاقة على غلك المصالع الشرهية: وإظبارالتكيرق الفتيا على ملايس المتكرات المجمع 
على تحريمها وقبحهاا". 


يقول ابن القيم في ذلك: «على المفتي ألا يفصل الجواب إلا حيث يجب التفصيل وتدعو الحاجة 
إليه, ومن تأمل أجوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى 
الاستفصال ويتركه حيث لا يحتاج إليه»". 


.)١١؟ وابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي». (ص‎ .)7385 /١( ذكره القرطبي في «جامع بيان العلم وفضله».‎ )١( 

(؟) أخرجه الفاكري في «أخبارمكة في قديم الدهروحديثه». (5/ .)١١9‏ 

() كأن يحكي خلافًا في المسألة فيشوش على المستفتيء فلا يدري بأي القولين يأخذء أو يستفيض في ذكر التفريعات الأصولية والفقبية المتعلقة بالمسألة 
فيتشتت المستفتي في أمره. 

(؟) إعلام الموقعين. لابن القيم. (4/ 74١-51١١)ء:‏ مرجع سابق. 

(4) ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامء للقرافي. (ص 55 :)١‏ مرجع سابق. 

(5) إعلام الموقعينء لابن القيم, :)١153-١158/54(‏ مرجع سابق. 
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وخلاصة القول: أنه إذا كانت المسألة المسؤول عنها لا تستدعي التفصيل ولا إسهاب التقريرء 
فإِنَّ المفتي يقتصرفي فتواه على بيان ما يرفع الإشكالء ويزيل الإبهامء ويؤدي إلِي بيان الحكم بأقصر 
الطرق والأدلة. أما إذا استلزمت التوضيح والتفصيل كما في الفتاوى العامة التي تمثل الأفراد 
والمجتمع. فليزم على المفتي التوسع في صياغة فتواه؛ ليحصل الامتثال والقبول”". 


ومن إحسان الصياغة الإفتائية للمفتي ذكردليل الحكم الذي اعتمد عليه في الفتوى. ومأخذه ما 
أمكنه من ذلك. ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجردًا عن دليله ومأخذه. فهذا لضيق عطنه. وقلة 
بضاعته من العلمء ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قوله حجة بنفسه. رآها 
مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره. ووجه مشروعيته!". فمما يكتمل به مقصود الفتوى 
هو صياغتها للمستفتي مدللة معللة مبيئًا فها وجه الحكمة'"؛ فجمال الفتوى وروحها ورونقها هو 
الدليل. ومن عاب ذكر الدليل في الفتوى فهذا هو بالعيب أولى؛ فكيف يكون ذك ركلام الله ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان اللّه علهم والقياس الصحيح 
عيبًا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا طراز الفتاوى؟ 


وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه وبرئ 
هومن عبدة الفتوى بلا علم2. 


فيجب على المفتي إِذَا اتباع الحكم المفتى به بالدليل. وذكر حجته إذا كان نصًا واضحًا مختصرًاء 
وخاصة إذا كان المستفتي فقيًا عالمّاء لا عاميّاء وبشكل أخص إذا كانت الفتوى عامة, وتعلق وتنشر 
على الناس”. كل هذا بأسلوب واضح وَبلغةٍ سَلِيمَةٍ مزيلة للإشكال بعيدة عن الإبهام والإلغازوتعدد 
الاحتمالات. ْ 


)١(‏ أصول الفتوى والقضاءء للدكتورمحمد رياضء (ص .)55١‏ مرجع سابق. 

(؟) إعلام الموقعين. لابن القيم. (1/ 55): مرجع سابق. 

(؟) ينظر: الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص 75)؛ مرجع السابق. 

(5) إعلام الموقعينء لابن القيم: (4/ :)٠٠١‏ مرجع سابق. 

(5) الوجيزني أصول الفقه. للزحيلي. (؟797/5): ط. دا رالخير للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق- سورياء الطبعة الثانية. سنة /ا457 ١ه‏ "٠١ام.‏ 
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9- القدرة على استخدام التقنيات الحديثة: 


من المقتضيات المهارية التي ينبغي توافرها لدى المفتي المعاصر هو القدرة على استخدام 
الوسائل والتقنيات الحديثة ذات الصلة بالنطاق الشرعي خاصة؛ كأجهزة الحاسب الآلي» وما 
تتيحه من برامج وخدمات يمكن من خلالها تشغيل وتفعيل الموسوعات والمكتبات الإلكترونية 
الشرعية كالمكتبة الشاملة. والموسوعة الفقبية الكويتية. وجامع الفقه الإسلامي. ومعلمة زايد 
للقواعد الأصولية والفقبية. وموسوعة الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية... إلخ. والدخول 
على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» بما تتضمنه من وسائل معينة على البحث كقواعد المعلومات 
ومحركات البحث التي يمكن من خلالها استقراء وجمع أغلب المعلومات المتعلقة بالمسألة المراد 
البحث عهاء والتواصل مع الآخرين عن طريق المراسلات الشخصيّة والمنتديات المختلفة. 
والاستفسارعن المعلومات التي يحتاج إلها سواء في تصوير المسألة من المختصين أو مشاورة غيره 
من المشايخ والمفتين المجتهدين حول قضية معينة. مما يغني عن قطع الأقطار والسفر؛ للقاء 
هؤلاء في شتى البلدان والأمصار لتبادل الحديث معهم. 


وهذا بلا شك مما يعين المفتي ويسهل له مهمة البحث في المسألة المنظورة أمامه وغيرها من 
المسائل المستحدثة والفروع الفقهبية المتجددة. خلال فترة وجيزة؛ نظرًا لما تحتويه تلك البرامج 
الحاسوبية من آلاف المجلدات في مختلف الموضوعات والمجالات الشرعيةء وإتاحة الكثير من 
المعلومات. والاطلاع على كل ما يريده من مصادرومراجع: مما يوفر الجهد والوقت. خاصة في عصرنا 
الحاضر الذي كثرت فيه المستجدات والمسائل التي تحتاج إلى إجابات شافية وبشكل سريع. 

إنَّ التقنيات الحديثة تعد اليوم جزءًا لا يتجزأ من واقعنا المعاصرء وامتد تأثيرها إلى العمليّة 
الإفتائيّة. وأصبحت ذات تأثي كير على كثيرمن الفتاوى. ولذلك أصبح لزامًا على المشتغل بالفتوى 
مواكبة هذا التطورء وأن يحرص على الإلمام بهذه التقنيات. وتوظيفها بشكل جيدء حتى يستطيع 
من خلالها أن يرفع من مهارته الإفتائية. والاستفادة منها في سبيل تيسير وتسهيل الوصول إلى الحكم 
الشرعي المناسب. في وقت مناسب توفيرًا للجهد والوقت. 
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لذا نجد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاستفادة من النوازل (الفتاوى) عن أنه ينبغي 
بالأحكام الشرعية»2". 


فالمفتي على الحقيقة القادر على مواكبة التطور المعاصر هو من له أهلية تامة تمكنه من 
معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسألة أو القضية المعروضة أمامه”". وبالتالي فإن عدم توافر 
الح هذه المععكبيات والفتروظ من 'كون البعى غير عالم باصول الأدلة الشرعية من الكعاب أو 
السنة أوالإجماعء أوبطرق وأدوات استنباط الحكم الشرعيء. فلاريب أن فتواه ستكون مشوبة بعيب 
الاضطراب. بعيدة عن البناء والارتقاء بالشعوب والمجتمعات. قريبة من الهدم والتخريب وزعزعة 


الأمن والاستقرارفي البلدان. 


)0( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ل" 
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كه 


ا 5200 5 ب 7 هوا هد 2 5 
لمقتضات الإخالافيةه والادبية 
46 4 مم 
ونختم المقتضيات التي يجب توافرها في المفتي بمقومات أخلاقية وأدبية يجب ويحسن توافرها 
فيه لكي يؤدي عمله على الوجه المرجوء ومنها: 


1- إخلاص النية وسلامة الاعتقاد: 


إن إخلاض الدية الله كمال تصدل الظلب مستتير بور الله عن وولء .قحف إل :لب هذا الندين 
الحكيم »هالشريينة نورلة يذركة ]للا من أشرق :قلباه بالإفاا» أما قاد العنة والاعتها فيان يكون ذا 
هوق وكشي أورياة»:[والاتحة إل المراد بقلب مخلص ببليم» اقإئة فد وشيظ رظان تتكيره ها يمضعة 
من الامقباط والتصررف المرسيع هيما تعن قوع تشكير؛ لآن المية المخوسة الفاشة تجعل الفكن 
محوكاء ولدذلك تجد انيضا الأقلام من الفشباء الدين أؤرتوا من بحدهم ذلك الفقه العسيق كانوا 
ممن اشتهروا بالورع والنية المخلصة لله عزوجل قبل أن يشتهروا بالفقه. وأخبارهم واضحة بالنور 
والمعرفة 0". 


وقد أوضح الإمام أحمد بن حنبل أن أول الخصال التي يجب توافرها فيمن ينصب للفتوى: «أن 
تكون له نية. فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نورء ولا على كلامه نور» ؛ فكانت النية هي أول 
الخصال المشترطة في المفتي؛ لأنها رأس أي أمروعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى؛ لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم ((إنما الأعمال بالنيات)) ". فبي روح العمل وقائده وسائقه إلى الخير إِذًاء والعمل 
تابع لها يبنى علهاء يصح بصحتها ويفسد بفسادهاء وبالنية الصالحة يستجلب التوفيقء ويعدمها 
يحصل الخذلان. وبحسها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة ©. 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه. لأبي زهرة. (ص 88): مرجع سابق. 

(؟) ذكره ابن بطة في «إيطال الحيل». .)55/١(‏ والقاضي أبويعلى بن الفراءء في «العدة في أصول الفقه». (ه/5؟١).‏ 

وباقي الخصال الأربعة التي اشتراطها الإمام أحمد في المفتي: «وأما الثانية: فيكون عليه حلم ووقاروسكينة. وأما الثالثة: فيكون قويًًا على ما هو فيه وعلى معرفته. 
وأما الرابعة: فالكفاية. وإلا مضغه الناس. والخامسة: معرفة الناس». 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح». واللفظ له: .)5/١(‏ ومسلم في «الصحيح». .)١15١5/9(‏ 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين. لابن القيم. :)١57/5(‏ مرجع سابق. 
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والمقصود باشتراط وإخلاص النية في الفتوى هو أن يريد بها المفتي وجه الله تعالىء وأن يتحرى 
وجه الحق والصواب فيهاء قدر الإمكان والطاقة. وأن يبذل وسعه في تفهم النازلة. والتعرف على 
كيفية اندراجها تحت دليلها الشرعي المناسب لباء وكل ذلك يتوقف على الإخلاص والقصد فها 
)؛ فكلما خلصت النية و«قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوءء وكان نور كشفه للحق 
أتم وأقوىء. وكلما بعد عن الله كثرت عليه المعارضات. وضعف نو ركشفه للصواب؛ فإن العلم نور 
يقذفه الله في القلب. يفرق به العبد بين الخطأ والصواب "". 


خلصت نيته في الحق. ولوكان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناسء ومن تزين لهم بما ليس في 
قلبه شاف الله قإن الله قبارك وتحاق لا يعيل من الحبادة الاماكان له خاتصاء ونا ظلك هوا غير 


الله في عاجل رزقه, وخزائن رحمته؟» ". 


«فكم بين مريد بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنددء ومريد بها وجه المخلوق ورجاء 
متفحقة وما يقاله ممه فعويفا أوظمعاء فيفع الرجلان بالفقوى الواجدة ويهما فق الفضل والثواتب 
لمكم مها ميق المشرق والمغرب:. 


هذا يفتي لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ورسوله هو المطاع. وهذا يفتي ليكون قوله 
هو المسموع وهو المشارإليه وجاههً هو القائم سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما» . 


فيلزم المفتي إِذَا أن يحسن قصده ويبخلص نيته من ابتغاء وجه الله تعالى. والاستمداد والاقتداء 
بمعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء ونفع الناس والمستفتين بالقول والعمل 
الذي معه يُصلحَ لهم شؤون دنياهم وأخراهم, وتبليغ دين الله لهم وتعليمهم ورفع الجبل عنهم؛ فموي 
من أسباب الفتح عليه؛ لقوله تعالى:إوَتّهُوأْ آللَّهَ وَنُعَلّمُكُمْ آللَّهُ وَآللّهُ بِكُلّ شْيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة: 185]؛ 
فإن العبد إذا أخلص نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجبه سبحانه كان الله معه". وأمده 
سبحانه بنعمتين عظمتين هما أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده بل هما ساقا الإسلام: وقيامه 
فهومهم» هما «صحة الفهم» وحسن القصد»؛ فصحة الفهيم نوريقذفه الله ف قلب العبد. يميز بك 
)١(‏ أصول الفتوى والقضاءء. لمحمد رياضء. (ص: :)١54‏ مرجع سابق. 
)١(‏ إعلام الموقعين. لابن القيم: (159-19//4): مرجع سابق. 
0) أخرجها البهقي في «السنن الكبرى». .)2507/٠١(‏ وأبو الفداء البصري في «مسند الفاروق»». (؟455/5). 
) 
) 


؟) إعلام الموقعينء لابن القيم. (557/5١-017١)ء‏ مرجع سابق. 
5) ينظر: إعلام الموقعينء لابن القيم. (؟57/5١1١)ء:‏ مرجع سابق. 
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بين الصحيح والفاسد. والحق والباطلء. والبدى والضلالء والغي والرشادء ويمده حسن القصدء 
وتحري الحقء, وتقوى الرب في السر والعلانية. ويقطع مادته اتباع الهوىء وإيثار الدنياء وطلب محمدة 
الخلقء وترك التقوى»!". فالله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء ورأس التقوى 
والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق '". ولا يُرَدُ سبحانه من «صدق في التوجه إليه؛ لتبليغ دينه 
وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم. فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم 


يعدم أجرا إن فاته أجران» '". 


فإن الإخلاص في طلب الحقائق ومنها الحقيقة الإسلامية. يجعل صاحها يلمسها إن وجدهاء فلا 
يتعصب للمذهب. ولا يتشدد للرأيء. ولا يفرض أن قوله صواب بإطلاق. وقول غيره خطأ بإطلاق» 
فقد كان الأئمة رضوان الله علهم يقولون: قولنا صواب يحتمل الخطأء وقول غيرنا خطأ يحتمل 
الصوابء وكانوا يرجعون عن قولهم إن بدا لهم وجه الحق في غيره [". 


2- الاستعانة بالله والدعاء قبل الجواب: 


إن الاستعانة بالله عز وجل أمر مطلوب من المسلم في كل أعماله وشؤونهء فأولى بالمفتي 
الاستعانة بالله عزوجل بعد إخلاص نيته. والتوجه إلى ربه والالتجاء به. قبل البدء في فتواه؛ ليلهمه 
الصواب والتوفيق. وأن يعصمه عن الخطأ والزلل فيما يفتي به. وهذا يعد من أسباب الفتح عليه 
وموافقة الحق والصواب. وإبعاد طابع العجب والغرورعن النفس. وقدوة ونموذجًا عمليًا يقتدى به 
المستفتقى. 


يقول ابن القيم: «ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي 
لا العلمي المجرد إلى ملهم الصوابء ومعلم الخيرء وهادي القلوبء أن يلهمه الصوابء ويفتح له 
طريق السدادء وبدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتقى قرع هذا الباب فقد قرع 
باب التوفيقء وما أجدرمن أمل فضل ربه أن لا يحرمه إياهء فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فبي طلائع 


بشرى التوفيق» ف 
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فعلى المفتي التوكل على الله وإخلاص النية له والاستعاذة من الشيطان الرجيم. وأن يسمي الله 
تعالى ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء وليقل:[قَالَ رَبَ آشُيَحٌ إي صَدَرِي5١‏ وَنَسَرَ 
ل أمري"7 وَآحُلَلَ عُقَدَةٌ مّن لْسَانِي77 يَفْقَهُوأْ قَوَلِي) [طه الآيات: 58-70؟]. إلى نحوذلك "من الأدعية 
بما يتيسرويفتح الله عليه. والأدعية المأثورة عن السلف الصالح طلبا للتوفيق منه سبحانه وتعالى 
كثيرة 0 


ودستحب له أيضا «يختم الجواب بقوله: وبالله التوفيق أووالله الموفق أووالله أعلم»'". 
3- الإفتاء حال الاعتدال: 


م التقتضيانة البامة للمقى الى يجب علية الالتراد بها والفقيب يناه القتوى مم حال الامتدال 
وهدوء القلبء والبعد عن الإفتاء مع كل حال تشغل قلبه وتمنعه من التريث والتفكير السليم؛ 
كالغضب. والمرض الشديدء والحزن. والخوف. والضجر.ء إلى نحو ذلك من الأحوال التي تمنع صحة 
الفكر واستقامة الحكم. وتخرجه عن حال الاعتدال. وكمال التثبتء ومجانبة الحق والصواب )؛ 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يقضِينٌ حكم بين اثنين وهو غضبان)) ". 


قال عاخن «العد 8« م«وهذا الحديت نص فق المعومن الفصباحنالة الغضب» وذالك لها يعحصل 
للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظرء وعدم حصوله على الوجه المطلوب. وعداه 
الفقباءيذ! المعى إل كل حال مغر الحاكم فباعن سداد الفظرو] تهامةالجال: #الشيع التفرظ: 
والجوع المقلقء والهم والفرح البالغ. ومدافعة الحدث, وتعلق القلب بأمرء ونحو ذلك. فكل واحد 
مما ذكرمشوش للذهن. حامل على الغلط»". 


وقال سيدنا عمربن الخطاب آي موسى رضي الله عنه: «..وإياك والغضب. والقلق والضجرء 
والتأذي بالناس عند الخصومة. والتنكرء. فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر» ويبحسن 
به الذخر» ". 


)١(‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء. للنووي. (ص: 59): مرجع سابق. 

(؟) أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح. (ص: :»)١51-١5.‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء. لابن حمدان في (ص: 55): مرجع سابق. وإعلام الموقعين. لابن 
القيم, (198-197/4)ء مرجع سابق. 

(5) صفة الفتوى. لابن حمدان. (ص: 05): مرجع سابق. 

(5) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص: :)١١7‏ مرجع سابق. وصفة الفتوىء لابن حمدان: (ص 15): مرجع سابق. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح». واللفظ له (15/5): ومسلم في «الصحيح». .)1١557/9(‏ 

(5) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام. لابن العطارء :)١517/9(‏ ط. دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان. الطبعة: سنة: 
الأول ١537‏ ه-10.5ام. 


(0) سبق تخريجه هذه الرسالة. 
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والمفتي والقاضي في هذا الحق سواء؛ إذا خَرجَ عن حد الاعتدال لم يستوف رأيه وفكره الذي 
يتوصل به إلى إصابة الحق والصواب في الغالبء. وعليه أن يتوقف عن الفتيا حتى يزول ما ألم به 
من عارض أخرجه عند حد الاعتدال. فإن أفتى في هذه الحالة وهويرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك 
الصواب. صحت فتياهء وإن خاطربهاء وكان مكروهمًا عليه حينئذ لهذه المخاطرة وللنبي الوارد عن 
الإفتاء والقضاء على هذه الحالة". 


وفي المقابل فإن لم يدرك المفتي الصواب في الفتوى. وهذا هو الفرض الأغلب وخاصة عند النظر 
في المسائل والنوازل المستجدة ذات التشابك. والتي تتطلب التركيز والبحث والدراسة والدقة في 
الفتوى باستنباط الحكم الشرعي من أدلتهء وتنزيله على الواقعة المطروحة عليه. بعد تصويرها 
تصويرًا دقيقًا مطابقًا للواقع وتكيفها بشكل منضبط؛ ولا شك أنه مع غير حد الاعتدالء والتي في 
مقدمتها الغضب. لا يتمكن من إدراك هذه الأحكام بضوابطهاء وحرمت عليه الفتيا؛ تجنبًا لفتاوى 
شاذة مضطربة بعيب قد يرجع لخطأ في التصوير أو التكييف أو التنزيل أو إصدار الجواب. 


4- الرفق والتلطف مع السائلين: 


من الصفات والمقتضيات الأدبية التي يجب أن يتحلى بها المفتي هي صفة الرفق والتلطف مع 
المستفتين؛ وأن يجتهد في إيصال الجواب بالرفق والتلطف ما أمكنه ذلكء اقتداءً برسول صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ ((من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بالمعروف))7". وامتثالًا لقوله تعالى:(فَفُولَا لَمْ 
َوَلّا لََئا نَحلّم يَتَدَكُرْأَوَيَخْنَى) [طه: 7]54. 


فبالرفق «تسهل الأمورء وبه يتصل بعضها ببعضء وبه يجتمع ما تشتت ويأتلف ما تنافر وتبدد. 
ويرجع إلى المأوى ما شذء وهو مؤلف للجماعاتء جامع للطاعات. ومنه أخذ أنه ينبغي للعالم إذا رأى 
من يخل بواجب أويفعل محرمًا أن يترفق في إرشاده ويتلطف به؛ لما روي عن أبي أمامه ((أن شابًا أتى 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له: ائذن لي في الزنا! فصاح الناس به فقال: ادن منيء فدناء 
فقال: أتحبه لأمك؟. قال: لاء قال: فالناس لا يحبونه لأمباتهم. أتحبه لابنتك؟. قال: لاء قال: فالناس 
لا يحبونه لبناتهم. حتى ذكر الزوجة والعمة والخالة» ثم دعا له. فلم يكن بعد شيء أبغض إليه من 
الزنا)) . 


)00( ينظر: أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» (ص:؟١‏ ): مرجع سابق. وصفة الفتوى» لابن حمدان» (ص 1" مرجع سابق. والعدة في شرح العمدة. لابن 
العطارء :)١1517/5(‏ مرجع سابق. 

0( أخرجه البيقي في «شعب الإيمان». حرطم 

() ينظر: الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام: للقرافي, (ص 100). مرجع سابق. 


(5) فيض القديرء للمناوي. (5/ :)57١‏ مرجع سابق. 
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والأحاديث في هذا الباب كثيرة. منها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ورفقه صلى الله عليه 
وآله وسلم في التعامل معه ''. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ((اللهم» من ولي من أمرأمتي شيئا فشق علهم. فاشقق عليه. ومن ولي من أمر 


أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به)) ". 


فالواجب على المفتي إِذَا أن يكون حسن الإقبال على المستفتي, رفيقا به صبورا عليه. حسن 


وأن ينزل نفسه من المستفتي منزلة الطبيب من المريض الذي جاءه يلتمس العلاج لمرضه )؛ 
فالمفتي في الأديان كشأن الطبيب في الأبدان. متخصص في حرفته مطلوب هو بعينه لداء بعينه؛ 
فكما أن الطبيب يحاول أن يتعرف على المرض وأسبابه. ويعطي العلاج للقضاء على هذا المرضء. 
وموجه المرمظن بإرشاداته وفضباتحه الى يتبقي عليه اتباعباء فكذلك المفقء يخبر المستفى فيما 
نزل بهء «بالعلاجات القرآنية والنبوية: والتوجههات المستوحاة من شريعة الله التي جعلها شفاء 


ورحمة للمؤمنين» 60 


وليس جميع المستفتين على مستويات واحدة من الأفهام والاستعداد لتقبل الحكم؛ فالبعض 
تكفيه الإشارة واللمحة. بذكر الآية القرآنية أو الحديث النبوي الشريفء والبعض الآخريحتاج إلى 
مزيد من التكرار والإيضاحء. وضرب الأمثال. وبيان المصالح والمفاسد في الحال والمآل". 


فواجب على المفتي أن يكون رفيقًا ليا القول مع مستفتيه. معاملا كل مستفتٍ بما يتوافق مع 
حاله. وهذا هو الأصل. إلا أنه في بعض الأحوال يتعين الإغلاظ والمبالغة في النكير. إذا كان اللين 
يوهن الحق ويدحضه. وبالجملة فعلى المفتي أن يسلك أقرب الطرق لرواج الصواب وإظهار الحق 


بحسب ما يتنااسب ويتجه إليه 2 الحادثة 0 


.)54/١( ينظر الحديث بتمامه في «الصحيح». للبخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح». .)١558/9(‏ 

(7) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص0١١1١):‏ مرجع سابق. 
(5) الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص: 15): مرجع سابق. 

() المرجع السابق. 

(5) الفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص: 15): مرجع سابق. 

) 


") ينظر: الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام: للقرافي. (ص 106). مرجع سابق. 
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ومن الرفق والتلطف بالمستفتي أيضا تصصحه وإرشاده وفتح أبواب الحلال له إذاكان يسأل عن 
شيء حرام» وإرشاده إلى ما هو عوض له وبديل عنه؛ كأن يسأل عن معاملة ربوية» فعلى المفتي أن 
يبين له الحكم. ويوضح له وجوه أخرى يستطيع بها الاكتساب. ويفرق له ما بين الكسبين بعواقهما 
الأجلة والعاجلة [وآن سال هن كا البشعة والأكحة البتهرمة:دله هال الفاح المريعيع: إل فق 
ذلك 


يقول ابن القيم: «من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه. وكانت حاجته 
وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه» ". 


وهوفي هذا الشأن كما قلنا كالطيب الماهر الناصح الذي يحمي العليل عما يضرهء ويصف له ما 
ينفعه. وهذا بلاشك شأن أطباء الأديان والأبدان. فعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما بعث 
الله من نبي إلاكان حقا عليه أن يدل أمته على خيرما يعلمه لهم» وينهاهم عن شرما يعلمه لهم». وقد 
منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يشتري صاعا من التمرالجيد بصاعين من الرديء. ثم 
دله على الطريق المباحء فقال بع الجميع بالدراهمء ثم اشتري بالدراهم جنيباء فمنعه صلى الله عليه 
وآله من الطريق المحرمء وأرشده إلى الطريق المباحء وهذا اقتداء منه بربه تبارك وتعالى فإن يسأله 
عبده الحاجة فيمنعه إياهاء ويعطيه ما هو أصلح له وأنفع منهاء وهذا غاية الكرم والحكمة”". 


5- التأني وعدم التسرع في الإجابة: 


من الأمورالتي ينبغي على المفتي مراعاتها عند تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة المسئول عنها 
التريث وعدم التسرع في الإجابة. وخاصة في النوازل والوقائع المستجدة والمسائل المتشابكة. وذلك 
ليتمكن من التفكر والتدبرفي معرفة الحق وني نتائج الفتوى وني حال المستفتيء وني واقعة السؤال 
وتصوريها تصورًا صحيحًا مطابقًا للواقع. ولا عيب عليه في هذا التأني ما لم يكن متثبنًا من الحق 
متأكدًا منه. وريما توهم البعض «أن الإسراع براعة. والإبطاء عجزومنقصة:. وذلك جهلء ولئن يبطئ 
ولا يبخطنئ أكمل به-وأجمل- من أن يعجل فيضل ويضل» ". 


)١‏ فيض القديرء للمناوي. (0/ :)51١‏ مرجع سابق. والفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقرء (ص: ؟77): مرجع سابق. 
؟) أخرجه مسلم في «الصحيح». .)١51757/9(‏ 

؟) إعلام الموقعين. لابن القيم. :)١١17/4(‏ مرجع سابق. 

( 


) 
) 
) 
(8) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص: :)١١١‏ مرجع سابق. 
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والتأني وعدم التسرع ف الجواب هوسمة السلف الصالح؛ يقول ابن القيم: «كان السلف من 
الصحابة والتابعين يكرهوا التسرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيرهء فإذا رأى أنها 
قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أوقول الخلفاء الراشدين ثم أفقى» 
)0 


ولقد كان الإمام مالك رضي الله عنه يتأنى في فتياه. حتى إنه كان يقضي أيامًا في دراسة مسألة من 
المسائلء قال رضي الله عنه: ««ريما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم» فقيل 
له: يا أبا عبد الله! والله ما كلامك عند الناس إلا نقرفي حجرء ما تقول شيئا إلا تلقوه منك. قال: 
«فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا ؟» قال الراوي: فرأيت في النوم قائلا يقول: مالك معصوم» 
وقال أيضا: «إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة. فما اتفق لي فها رأي إلى الآن» '". وقال: 
«ريما وردت علي المسألة فأفكر فها ليالي» . 


وكان رضي الله عنه أيضًا إذا سئل عن المسألة قال للسائل: «انصرف حق أنظر فيها». فينصرف 
ويتردد فيهاء فقيل له في ذلك؛ فبكى وقال: «إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم» ". 

وعليه أيضا أن لايتحرج في قول ردلا أدري» أو«لا أعلم» أوأن «المسألة تحتاج للدارسة والبحث» 
إلى نتحوذلكء إذا كانت المسألة المسئول عنها لايعلمبا؛ فعن ابن مسعود قال: ««إن من العلم أن تقول 
لما لاتعلم: الله أعلم». قال تعالى: (قُلَ مَآ أَسَلُّكُمْ عَلَيّهِ مِنْ أَجْروَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُتَكَلّْفِينَ) [ص: 17]»©. 


ويقول الشاطبي: «والروايات عنه -أي: الإمام مالك- في «لا أدري». و»لا أحسن» كثيرة؛ حتى قيل لو 
شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول مالك «لا أدري» لفعل قبل أن يجيب في مسألة. وقيل: «إذا قلت 
أنت يا أبا عبد الله لا أدري؛ فمن يدري؟ قال: ويبحك أعرفتني, ومن أناء وأي شيء منزلتي حتى أدري ما 
لاتدرون؟ ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمرء وقال: هذا ابن عمريقول «لا أدري»؛ فمن أنا؟ وإنما أهلك 
الناس العجب وطلب الرياسة. وهذا يضمحل عن قليل». وقال مرة أخرى: «قد ابتلي عمربن الخطاب 
بهذه الأشياء؛ فلم يجب فيهاء وقال ابن الزبير: لا أدريء وابن عمر: لا أدري»» ". 


)١(‏ إعلام الموقعينء لابن القيمء (١/107)ء‏ مرجع سابق. 

(؟) ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك وتقريب المسالك». .)١7//١(‏ 
(9) المرجع السابقء .)١78/١(‏ 

(5) المرجع السابقء .)١78/١(‏ 

(4) المرجع السابقء .)١178/1١(‏ 

(5) رواه البخاري في «الصحيح». (171/5). 

(0) الموافقاتء للشاطبي. (28/5"): مرجع سابق. 
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6- الرجوع عن الفتوى إذا بان له الخطأ: 


يجب على المفتي إن ظهر خطأ في فتواه أن يرجعٌ عنهاء وأن لا يخجل من ذلك؛ ففي رسالة سيدنا 
عمربن الخطاب لأبي مومى الأشعري رضي الله تعالى عنهما «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت 
فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء ومراجعة 
الحق خيرمن التمادي في الباطل» 7". والقاضي والمفتي في هذا الحق سواء. 


وهذا الحسن بن زياد اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأ. فلم يعرف الذي أفتاهد. فاكترى مناديا 
ينادي: «أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد 
بشيء فليرجع إليه». فمكث أياما لا يفتي. حتى وجد صاحب الفتوىء. فأعلمه أنه قد أخطأء وأن 
الصواب كذا وكذا ". 


7- عدم اتباع البوى: 


الإفتاء منزلية جليلة. وعمل عظيمء فوجب على المفتي عدم اتباع الهوى فيه. ومن مظاهراتباع 
البوى ف الفتوى: اتخاذ الحيل المذمومة. تلبع الرخص وزلات العلماء. تحريف الكلم عن مواضعه. 
التعصب المذموم, ترك الإنصاف في الفتوىء الغلوفي التشدد". 


يقول الشيخ ابن الصلاح: «وليحذرأن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه. ووجوه الميل 
كثيرة لا تخفى منها: أن يكتب في جوابه ما هو له. ويبسكت عما هو عليه...»". 


وقال أيضًا: وقد يكون تساهل المفتي وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل 
المحظورة أو الكراهة. والتمسك بالشبه©. 


ويقول ابن القيم: ررللا يجوز للمفتي العمل والإفتاء ف دين الله بالتشبوي والتخيروموافقة الغرض 
فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به» ويفتي به. ويحكم به. ويحكم على 


عدوه ويفتيه بضده. وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر»!". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() الفقيه والمتفقه. للبغدادي. (47/5): مرجع سابق. 

(5) ينظر: الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل: /١(‏ 1817): مرجع سابق. والموافقات. للشاطبيء (778-777/5): مرجع سابق. وأدب المفتي والمستفتيء لابن 
الصلاح. (ص ١١١-157١)ء‏ مرجع سابق. والإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام. للقرافيء (ص :)١5١‏ مرجع سابق. 

(8) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص: :)١167‏ مرجع سابق. 

(5) ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص: :)١١١‏ مرجع سابق. 

(5) ينظر: إعلام الموقعين, لابن القيمء :)١177/5(‏ مرجع سابق. 
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وعلى ذلك فلا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غيرنظر سديدٍ واشتغالٍ 
مديدٍ بالدليل والترجيح. فإن اكتفى في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام معين أووجها ذهب إليه 
جماعة. فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث إذا رأى هذا القول وفق إرادته وغرضه عمل به. 
فإرادته وغرضه ومشتهاه هو المعياروبها الترجيح. فلا يعتد به وهذا حرام باتفاق الأمة. وهذا مثل 
ما حكاه القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى «أنه كان يقول: 
إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أوفتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه. وقال: وأخبرني من 
أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتيين بما يضره.ء وأنه كان غائبا فلما حضر سألهم 
بنفسه. فقالوا: لم نعلم أنها لك. وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. قال: وهذا مما لا خلاف بين 
المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز»”". 


ويقول القرافي: «ولا ينبغي للمفتي: إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخرفيه تخفيف: 
أن يفتي العامة بالتشديد. والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف. وذلك قريب من الفسوق والخيانة 
في الدين» والتلاعب بالمسلمينء ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه. وعمارته 
باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين»!". 


فعلى المفتي إِذَا إفتاء مستفتيه. دون تبع لحيل محظورة أو مكروهة أو «طلبًا للترخيص على من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان شرع الله تعالىء فهل يبلغ هذه المنزلة من يتبع البدعة. 


ومن يكون له هوى أو تشري!؟ 


إن المفتي الحق يعد قائمًا بعمل عظيم هوعمل الأنبياء والمرسلين في بيان ما يحل لهم وما يحرم 
علهمء وهو ناقل إلهم شرع خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فهو خليفته. 
وجالس في مجلسه. ووارثه في بيان شرع الله تعالى للعامة. وفق ما يحقق لهم المصالح ويدرأ عهم 
العاس و افيعب عليه الابستعل لبواهموحيها: وسطق بالق والشيوات هبذك معالنه قاذ يققى 
في الله لومة لائم ©. 


)١‏ إعلام الموقعينء لابن القيم, (1717/5): مرجع سابق. 
") ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامء للقرافي. (ص :.)١50١‏ مرجع سابق. 
*) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص: :)١١١‏ مرجع سابق. 


) 
) 
) 
(5) ينظر: أصول الفقه. لأبي زهرة. (ص ١5‏ 5): مرجع سابق. 
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8- الاتصاف بالحلم والوقار: 


كما يحتاج المفتي إلى العلم والمعرفة كمقتضى أسامي؛ فإنه يلزمه الاتصاف بالحلم والورع 
والوقاروالسكنية كمقتضى تكميلي لا يمكن الاستغناء عنه في تكوين المفتي علميًا وأخلاقيا؛ فبالعلم 
ينكشف للمفتي مواقع الخيروالشر والصلاح والفساد. وبالحلم والورع يتمكن من تثبيت نفسه عند 
الخيرفيؤثره ويصيرعليه. وعند الشر فيصبرعنه؛ فالعلم يعرفه رشده والحلم والورع يثبته عليه ". 


قال الإمام أحمد"" في ثاني خصال المفتي: «لا ينبغي للرجل أن يُنصّب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 
خمس خصال ... وأما الثانية: فيكون له حلم ووقاروسكينة» 7"؛ وذلك لأن صاحب العلم والفتيا ليس 
إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار؛ فإنها كسوة علمه وجماله. وإذا فقدها كان علمه 
كالبدن العاري من اللباس: وقال بعض السلف: «ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم» '". 


فالحلم: زينة العلم وبهاؤه وجماله. وهو ضد الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات؛ 
فالطلي الاوشقون البدواف ولا مهمه الذيى الانطلمونء ولايعلقةه أهل الطليين والعمة والجيل. 
بل هو وقور ثابت. ذو أناة. يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه ولا تملكه أوائلباء وملاحظته 
للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة ©. 


والوقاروالسكينة: هما ثمرة الحلم ونتيجته 00 وهما يكسبان صاحهما صفة المهابة التي تجعل 
لكلامه وتصرفاته أثرًا وقبولًا في النفوس. 


فين الوق أ يكون ذا حلم ووقاروسكينة؛ كثير الورع. «وليبدأ بنفسه في كل خيريفتي به: فهو 
أصل استقامة الخلق بفعله وقوله. قال الله تعال:(+أتَأَمُرُونَ الكامن بِالِْرَوَتَنِسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنشُمْ 


تَتَلُونَ آلكتّبٌٍ أَقَلَا نَحْقِلُونَ) [البقرة: 45]: ومتى كان المفتي متقيا لله تعالى وضع الله البركة في قوله. 


ويسرقبوله عن مستمعه» 60 


) ينظر: إعلام الموقعين. لابن القيم. (151/5): مرجع سابق. 
) الإمام أحمد: أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيء المتوق: 4١‏ ١ه‏ 
) سبق تخريجه. 

) ينظر: إعلام الموقعين. لابن القيم. (191/4): مرجع سابق. 

) المرجع السابق نفسه. 

) إعلام الموقعين. لابن القيم. (157/5١)ء:‏ مرجع سابق. 

) ينظر: الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام؛ للقرافي. (ص 557). مرجع سابق. 
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لذا نض قرازمجمع الفقة الإسلامي بشأن الاستفادة من النوازل على «الاقتصارق الاستقتاء على 
المتصفين بالعلم والورع ومراقبة الله عزوجل» "". 


فليعلم المفتي أنه هادٍ ومرشدٍ لغيره. وأن فتواه مدا رلإصلاح الناس2 وتقدم الأوطان والمجتمعات» 
فإذا كان من أهل الاجتهاد استطاع أن يميزبين الأدلة. وأن يتخير من المذاهب المختلفة في فتواد. 
وكان مغيدًا فى هذا الاختبار امور 
© الأول: ألا يختارقولًا متهافنًا في دليله. بحيث لو اطلع صاحبه على أدلة غيره لعدل عنه. بل عليه 

أن يتبع القول لدليله الصحيح. فلا يختارمن المذاهب أضعفهاء بل يختار أقواها دليلاء ولا يتبع 

شواذ الفتيا. 
© الثاني: أن يكون فيما اختاره صلاح للناسء وسيربهم في طريق وسط لا يتجه بهم إلى طرف الشدةء 

ولا إلى طرف الانحلال. 
© الثالث: أن يكون حسن القصد في اختيار ما يختارء فلا يختار لإرضاء حاكم,. أولبوى الناسء» 

ويتجاهل غضب الله ورضاه. بل يتبع المصلحة والدليل» والمصلحة المعتيرة, هي المصلحة 

الكافة (". 


وختاما فهذه هي أهم المقتضيات المعرفية والأدائية والأخلاقية. وكل منها مُكمّل للآخر في بناء 
وتكوين شخصية إفتائية مواكبة للتطور الحضاري في شتى بقاع الأرضء ولا يحل لأحد أن يفتي في 
دين الله تعالى مع عدم توافرما ذكرناه من هذه المقتضبيات والآليات؛ وفي ذلك يقول الإمام القرافي: «إن 
المصيبة العظيمة أن يفتي في دين الله من لا يصلح للفتياء إما لقلة علمهء أو لقلة دينهء أولهما معا» ". 

والدلالة على ذلك من الكتاب والسنة, أما الكتاب فقولّه تعالى: (وَلَا تَقُفْ مَا لَيّنَ لَكَ به- عِلَّمٌْ) 
[الإسراء: 5]» وقوله: (قَلِمَ تُحَآَجُونَ فِيمًا لَيَنَ لَكُم بهِ- عِلّمَ) [آل عمران: 17], فقد حرم سبحانه 
وتعالى القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. والمفتي يخبرعن الله عزوجل وعن 
دينه. فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم 9). وقوله تعالى: (فَلَوَلَا نَمَرَمِن كُلّ 
فِرّقة مَهُمَ طَائِفَة لِيَتَمَفَّمُوا في آلدّينِ وَلِيُنَذِرُوأ قَوْمَهُمَ إِذَا َجَعْوَأ إِلَيِمَ) [التوبة: ]١١1‏ فاعتبرالتفقه في 
الدين في الإنذارء وقوله سبحانه: (فَسَكُوَأ أَمْلَ آلذّكْرٍ إن كُنثُمَ لا تَعْلَمُونَ1 [النحل: 7]. 


.)١1١/7/( ٠١ 5 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم:‎ (١ 
مرجع سابق.‎ :)4 ١7 ينظر: أصول الفقه. لأبي زهرة. (ص‎ (0 
ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. للقرافيء (ص 147): مرجع سابق.‎ )" 


) 
) 
) 
(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم: (5/1): مرجع سابق. 
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وأيضا فإن القاصرعن صفات ومقتضيات الفتيا السابقة لا يؤمن أن يجيب بجهل فيّضل ويُضَّلَ» 
وقد وردت السنة بمثل ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 
من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جُبَالَا. 
فسئلوا فأفتوا بغي رعلم. فضلوا وأضلوا)) ". 


وعن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ((يكون في آخر الزمان رؤوس جهال يفتون 
الناس برأهم. فيضلون ويضلون)) ". 


وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه سمع رجلا تكلم في الحلال 
والحرام وليس بفقية: فخرعء فعظي: ققال:ذمق بما أقول رهينة وآنا به زعية: إن اشر صوحك له 
العواقبُ عما بين يديه من المّثلات. حجزه التقوى عن تَقَحُّم الشهاتء. وإن شر الناس رجل قمشَ 
علمًا في أوباشٍ من الناسء فهو في قطع من الشهات كمثل نسج العنكبوت. خباطً عشواتء ركابُ 
جهالات. لم يعضّ على العلم بضرسٍ قاطع فيغتة: ولا سكت عما لم يعلم فَيسلَمَ. فويل للدماء 
والفروج منه ". 

وعن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال: «أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
فوجده يبكي. فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه. فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: «لا ولكن 
استفتي من لا علم له. وظهرفي الإسلام أمرعظيم». قال ربيعة: «ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن 
من السراق»» 7". 


قال الخطيب البغدادي مُعقبًا على هذا: «ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين. فمن 
كان يصلح للفتوى أقره علههاء ومن لم يكن من أهلها منعه منهاء وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها وأوعده 
بالعقوبة» إن لم ينته عنهاء وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قوما 


يعينوهم» ويأمرون بأن لا د يستفق غيرهم» 0 


وما هو نَصَّ عليه الفقباء وأكدوا عليه عند حديثهم عن شروط المفتي ومقتضياته الواجب 


.)58058/4( متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه». باب: كيف يقبض العلمء (١/١؟). ومسلم في «صحيحه». باب رفع العلم وقبضه.‎ )١( 
.)757١/5؟( (؟) أخرجه الفقيه البغدادي في «الفقيه والمتفقه».‎ 
مرجع سابق.‎ :)778/1١( الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل‎ )( 
(0 
0) 


؟) ذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي». واللفظ له. (ص 266 ). مرجع سابق. والبغدادي في «الفقيه والمتفقه». (؟5/5؟2,)5 مرجع سابق. 


5) الفقيه والمتفقه. للبغدادي» لض" مرجع سابق. 
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قال ابن الجوزي": «ويلزم ولي الأمر منعهيم. كما فعل بنو أمية؛ فهؤلاء بمنزلة من يدل الركبء. 
وليس له علم بالطريقء ويمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» ويمنزلة من لا معرفة له بالطب 
وهويطب الناسء بل هو أسوا حالا من هؤلاء كلهم» وإذا تعين على ولي الأمرمنع من لم يحسن التطبب 
من مداواة المرضى. فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة, ولم يتفقه في الدين؟ ". 


ويقول ابن نجيم”": «وينبغي للإمام أن يسأل أهل العلم المشهورين 2 عصره عمن يصلح للفتوى؛ 
ليمنع من لا يصلح ويتوعده بالعقوبة بالعود» 7). فالمنع والحَجْرلاستصلاح الأديان» أولى من الحجر 
لاستصلاح الأموال والأبدان. 


فوجب على ولي الأمركل في نطاق سلطته وولايته أن يُنظّم أمرالفتيا؛ بحيث لا تكون كلأ مباحًا لكل 
أحدٍء وأن يمنع الجهلة والأدعياء من تقلد منصب خطيرهم ليسوا أهلاله ©. 


)١(‏ ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي, أبو الفرجء المتوقى:/051ه 

)١(‏ صفة الفتوى. لابن حمدان. (ص 5). مرجع سابق. وإعلام الموقعين, لابن القيم. (117/4): مرجع سابق. 

(©) ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصريء المتوى: 5ه 

(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لابن نجيم المصريء (587/7): ط. دار الكتاب الإسلامي. الطبعة: الثانية. وينظر أيضا: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. 
للنووي. (ص: 17). مرجع سابق. وكشاف القناع, لهوتي: (5/ 195). ط. دار الكتب العلمية. 


(5) وطريق ولي الأمرإلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته, والمشهورين من فقبهاء عصره. الموثوق بهم: ويعول على ما يخبرونه 
من أمره. ينظر: الفقيه والمتفقه. للبغدادي» (كره )ل مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


المبحث الثاني: 
مقتضيات الفتوى الصحيحة 


المستفتي هو: طالب الاستفتاء عما يقع له من أمور أو يستجد له من نوازل ووقائع لا يعلم 
حكمباء وقد عرفه الأصوليون بأنه كل من لم يبلغ درجة المفتي فيو فيما يسأل عنه من الأحكام 
الشرعية مستفتٍ ومقلد لمن يفتيه "'. وهو على خلاف المفتي "'. فهو الطالب للفتوى. ممن لم 
يتوافر لديه «أهليه الإفتاء. ولم يصل إلهاء وسواء أكان من العوامء أم ممن ترق عن رتبة العامة 
بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في رتبة الإفتاء. فإنه يجب عليه الاستفتاء» '". وفرضه فيما يبتلى 
به من التّوازل الدينيّة والحوادثٍ الحُكميّة سؤال المفتي المجتهدٍ الذي توافرت فيها المقتضيات 
والمقومات السابقة. فهذا هو المستفتي “. 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. :)١158/١(‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي. (ص: :)7١‏ مرجع سابق. 

(؟) بيان المختصرشرح مختصرابن الحاجب. لشمس الدين الأصفهاني. (351-75./9): ط. دارالمدني-السعودية. الطبعة: الأولل. سنة: 5.5 ١ه/‏ 19857م. 
() ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية. لمحسن صالح الدوسكيء. (ص: :)٠١7‏ مرجع سابق. 

(5) ينظر: الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل :)181/١(‏ مرجع سابق. 


الا 


والأصل في الفتوى هو سؤال المستفتي؛ قال ابن حجر ”": «فتيا أصله السؤالء ثم سمي الجواب 


به» 1 


وكما أنَّ للمفتي أحكامًا ومقومات ومقتضيات يلزم توافرها من أجل إفتاء صحيح. إفتاء حضاري 
يمتازبالدقة ومواكبة التطورات العصرية المتلاحقة. فكذا للمستفتي أيضا أحكام وآداب ومقتضيات 
ينبغي مراعاتهاء إذ هو شريك في المجتمع. وعنصر أسامي فَعَّال في الهوض بوطنه؛ فلا تبنى الأوطان 
إلا بسواعد وجهبد أبنائهاء وأهم مقومات ومقتضيات المستفتي التي يجب عليه مراعاتهاء ما يلي: 


1- وجوب الاستفتاء عند عدم معرفة الحكم في مسألته: 


فأول مقتضيات الفتوى الصحيحة المتعلقة بالمستفتي هو وجوب الاستفتاء إذا نزلت به 
حادثة يجب عليه معرفة حكمها ؛ إذ إنه مُكلّف بالعمل على حسب مقتضى حكم الشرع. فإذا 
أقدم على العمل المطلوب منه من غير علم به فقد يرتكب الحرام, أو يترك في العبادة ما لا بد منه. 
فالأمرمتعلق بأمور الدّينء وبالحلال والحرام. فوجب عليه الاستفتاء. وعلى هذا نص الأصوليون. 
قال الغزالي: «فالعامي يجب عليه الاستفتاء واتّباع العلماء» ©. 


وقال ابن الصلاح: «ويجب عليه -المستفتي- الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه تعلم حكمها» ". 


وأردف التووي”) قائلًا: «فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن 


بعدت داره. وقد رحل خلائق من السلف 7" ف المسألة الواحدة اللياللٍ والأيام» 0 


فهذا مما يدل على أهمية وجوب الاستفتاء على العامي فيما يقع له من أمور ومستجداتء وإن 
بعدت المسافة بينه وبين المفتي. وما هذا إِلّا لعلم السلف الصالح ومن بعدهم على خطورة الإقدام 
على العمل بدون علم ومعرفة يقنيه موافقة لشرع الله تعالى ومراده. وعلهم أيضا أنَّ الفتوى 
علبها صلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة؛ لذا وجب عليه الرجوع إلى أهل العلم من العلماء 
المجتهبدين المؤهلين للإفتاء. وإن بعدت المسافات. 


)١(‏ ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني. أب والفضلء شهاب الدينء ابن حَجَّرء المتوى. 5 64/ه 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي. :)١175/١(‏ ط. دا رالمعرفة - بيروت. سنة 17/9١١ه‏ 

(7) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. :)١158/١(‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي, للنووي. (ص: .)7١‏ مرجع سابق. 
(5) المستصفى. للغزالي» (ص: 707/7)ء مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: :)١158/١(‏ مرجع سابق. 

(5) النووي: يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني. النووي. الشافعي. أبوزكرياء محيي الدينء المتوفى: 075ه 

(0) يراجع: الفقيه والمتفقه؛ للبغدادي. (77-5170/7"), مرجع سابق. 

(4) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص: :)2١‏ مرجع سابق. وينظر أيضا: الفقيه والمتفقه. للبغداديء (؟/015؟): مرجع سابق. 
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وف وقعها الساه ردق 'القالب الأمع رين أخوال الشنعوب النختافةء اغبي بإنكان المسفقق 
سهولة الوصول إلى المفتي والتواصل معه بالوسائل والطرق المختلفة. من: مشافهة عن طريق 
الحضورإلى مقرعمله. أو المهاتفة بواسطة الهاتف ونحوه من وسائل الاتصالء أو البريد الإلكتروني 
غبرالنواقع الى عيض لذلك» إل ته وذاك مما اتجك من وسائل اتصال خديقة: جعلت العالة 
وكأنه بحق قرية صغيرة. وأصبح بإمكان المرء التواصل بالصوت فقط أو بالصوت والصورة معاء 
وكأهم مجتمعون في مجلس واحد مجارًً. 


فالواجب على المستفتي إِذَا: مساءلة أهل العلم في واقعته أو نازلته التي ليس عنده فها علم؛ 
وذلك امتثالا لقول الله تعالل: (فَسَقُوَاْ أَمْلَ آلذّكرِ إن كُنثُمَ لا تَعَلَمُونَ) [النحل: 47]. 


فأمرسبحانه في الآية الكريمة من لا يعلم بالرجوع إلى أهل العلم وقبول أقوالهم فيما كان من أمر 
ديهم ودنياهم». «وعلى ذلك نصت الأمة من لون الصدرالأول كم التابعين إلى يومنا هذ|» 20 


قال القرطبي": «فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولبا؛ لعدم أهليته فيما 
لايعلمه من أمردينه, ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسآله عن نازلته فيمتثل فهها 
فتواهء لقوله تعالى: (فَسَكُوَأ أُهْلَ آلذّكْرٍ إن كُنثُمَ لَا تَعَلَمُونَ) [النحل: 47]» 27. 


وعليه أن يتعجّل بسؤال المفتي في مسألته إذا لم تحتمل التأخير؛ يقول العلامة أبو المظفر 
السمعاني: «ويجب عان العامي أن يستفتي إذا وقعت له الحادثة. ولم يحتمل التأخيرفيلزمه تعجيل 
السؤال» م لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح ف مسألته. 


وعلى ذلك فإذا أضى التواصل مع المفتي أمرًا ميسورًا سبلًاء لزم المستفتي اللجوء إليه كلما 
وقعت له حادثة لا يعلم حكمهاء وعليه أن يتحرى في ذلك المفتي الكفء والأهل”", فإذا تعذرالاتصال 
به جازله أن يستفتي من هودونه الأمثل فالأمثل. 


)١‏ الفصول في الأصول. لأبي بكرالجصاصء :)587-18١/5(‏ ط. وزارة الأوقاف الكويتية. الثانية. 5١5‏ ١ه‏ - 13195 م. 

؟) القرطبي: أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكربن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء المتوفى: ١/1اه‏ 

*) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي. :)١5١7/5(‏ مرجع سابق. 

؟) السمعاني: أبوالمظفرء منصوربن محمد بن عبد الجبارابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعيء المتوفى: 515ه 
) قواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفر السمعاني (؟/708), مرجع سابق. 

؟) كما سيأتي بيانه في المقتضى والمطلوب الثاني للمستفتي. 
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وهو فرض أصبح قليل الحدوث كما أشارنا في الوقت الحاضر؛ نظرًا لتعين ولي الأمر في البلاد 
للمفتين المؤهلين للإفتاء في ضوء الشروط المنصوص علما في كتب الأصول والفقه. وتأسيس دور 
وهيئات معنية بأمر الفتوى يترأس فيه المفتي منظومة شرعية كاملة منوط بها القيام بعدة أعمال 
ووظائف شرعية خدمية, في صدارتها «الإفتاء». إضافة لتطوروسائل الاتصالات التقليدية والحديثة. 
وسهولتها وعدم المغالاة في تكلفتها مقارنة بذي قبل. 


ومن هذا المنطلق فيجب استفتاء وسؤال المرء على كل ما لا يعرفه مما يلزمه علمه ومعرفته 
في الدنيا والآخرة: والتعجيل في ذلك إذا لَزِم الأمربسؤال أهل العلم؛ لينال بذلك السعادة والراحة في 
الدارين» وهذا المنبج يجب اتباعه في كل مجالات حياته اليومية. ليس مقتصرًا فقط على الناحية 
الشرعية. بل عليه أن يرجع إلى أهل العلم والفنون المختلفة كل في مجال واختصاصه. 


2- رجوع المستفتي إلى أهل الااختصاص بالإفتاء: 


ثاني مقتضيات الفتوى الصحيحة التي تتعلق بالمستفتي: هو رجوع المستفتي إلى أهل العلم 
والاخعصباصن هن المؤملين للفتوى الأكفاء لبا الدين تعوافر فيا شروظ الإفداء وآلياعة وآدابة-السايق 
تناولها-؛ وإذا كنا قد انتهينا في العنصر والمقتضى الأول إلى وجوب الاستفتاء والسؤال عن الأمور 
المستحدثة والواقعة له مما ليس له علم بالحكم بشأنها فإنه يجب عليه استكمالًا لذلك الرجوع 
إلى المفتي الكفء والأهل من ذوي الاختصاص بالفتوى وعلومهاء ممن تحققت فيه شروط الإفتاء 
ومقتضياته المطلوبة. 


فالفتوى صنعة ومبارة لا يحسنها كل أحد ولا يجيدها إلا المختصون بهاء المؤهلون الممارسون 
لها؛ فبي عملية تطبيقية تربط بين العلم الشرعي النظري وبين الواقع المتغير الملموس وفقًا لقواعد 
وأصول مُحَدَّدة تعمل على تحقيق المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. وهذا يتطلب صانعًا محترفًا 
لهاء ماهرًا بهاء مؤهلًا تأهيلًا علميًا وذهنيًا واقعيًا لباء بحيث يكون قادرًا على التعامل الدقيق مع هذه 
الأدوات والمعطيات؛ لتخرج الفتوى بعد ذلك مُحَقّقة لمصالح العباد. موافقة للشريعة الغراء. 
مساهمة في استقرار المجتمعات وتقدم الأوطان والهوض بأعبائه. 


وبالتالي فلا يصح للمستفتي أن يسأل من ليس أهلًا للفتياء ممن لا يعتبرفي الشريعة جوابه. 
وأن يستسهل في ذلك بسؤال مجبول الحال دون البحث عن المفتي المتمكن من الإفادة والتوجيه 
الصحيح للمستفتين» والإجماع على عدم صحة هذا. 
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يقول العلامة أبوا لمظفم السمعاني: «فأماا لمستفتي فلا يجوزله أن د يستفتي من شاء على الإطلاق؛ 
لأنه ريما يستفتي من لا يعرف الفقه بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة. ويكفيه في ذلك 
خبرالعدل الواحد»". 


وممن حكى الإجماع غاى ذلك: الإمام الغزالي» بقوله: «أما من عرفه بالجهبل فلا يسأله وفاقًا» 0ك 
والزركثي, بقوله: «وإنما يسأل -المستفتي-من عرف علمه وعدالته. بأن يراه منتصبا لذلك, والناس 
متفقون على سؤاله والرجوع إليهء ولا يجوزلمن عرف بضد ذلك, إجماعا»". 


ويقول ابن الهمام الحنفي»: «الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد 
والعدالة أورآه منتصبا -للإفتاء- والناس يستفتونه معظمين له. وعلى امتناعه -الاستفتاء- إن ظن 
عدم أحدهما -أي عدم الاجتهاد أو العدالة. فضلا عن ظن عدمهما جميعا-» ". 


فهذه الأقوال وغيرها تؤكد لنا ضرورة رجوع المستفتي إلى أهل الاختصاص إذا جيل أمرا من أمور 
دينه ودنياه. وحرمة استفتاء غيرهم,. والواجب عليه أن يتحرى 2 ذلك المفتي الأعلم والكفء. 


يقول الخطيب البغدادي في هذا المعنى: «فعليه -أي: المستفتي-أن يسأل من يثق بدينه ويسكن 
إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم؛ ليقصده ويؤم نحوهء فليس كل من ادعى العلم أحرزهء ولا كل من 
انتسب إليه كان من أهله» "2. 

ويقول النووي: «فإنه يجب عليه -المستفتي- قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه 
للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته. فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتتصب للتدريس 
والإقراء وغيرذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك. ويجوزاستفتاء من استفاض 
كونه أهلا للفتوى» "؛ وذلك لأن الفتوى تحتاج إلى تحصيل علوم ومعارف شتى, والماهر في علم 
الفقه أو الأصول ونحوهماء وإن كان منتصب لتدريس هذه العلوم وغيرهاء وصل إلى مرحلة المهارة 
والدربة فيهاء لا يحق له الإقدام على الفتوى. بدون تحصيل باقي العلوم والمعارف الإفتائية؛ يقول 
ابن الصلاح: «ولقد قطع الإمام أبو المعالي» وغيره: بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لااتحل له 
الفتوى بمجرد ذلك. ولووقعت له في نفسه واقعة لزمه أن يستفتي غيره فهها. وبلتحق به المتصرف 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني :)١01/5(‏ مرجع سابق. 
() ينظر: المستصفى. للغزاليء (ص: 777). مرجع سابق. 

(9) البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي. (//517). مرجع سابق. وينظرأيضا: شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي. (547/54): مرجع سابق. 
(5) ابن الهمام الحنفي: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعودء السيوامي ثم السكندريء كمال الدين. المعروف بابن الهمامء المتوق: ١71/ه‏ 
(5) التقريروالتحبيرء لابن الهمامء (؟/45؟): مرجع سابق. 

(5) الفقيه والمتفقه. للبغداديء (017/7؟), مرجع سابق. 

(0) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص: .)7١7-7١‏ وينظر أيضا: أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح. :)١158/١(‏ مرجع سابق. 
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النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف. وفحول المناظرين. وهذا لأنّه ليس أهلًا لإدراك حكم 
الواقعة استقلالا لقصور آلته» 0 


إِذَا فعلى المستفتي الرجوع إلى مَن هو أهل للفتوى. كفء بهاء سواء تصدى للإفتاء بذاته؛ أو 
من عينته الدولة بوظيفة الإفتاء العام أو المحلي. أومن يكون منتصبًا للإفتاء. وفقًا لما نص عليه 
المحققون من الأصوليين والفقهاء "". وإن كان يجوز للمستفتي الرجوع في معرفة جواب نازلته إلى 
المفتي سواء المتصدي للإفتاء بذاته ومن تلقاء نفسه. وفقًا للمفهوم السابق؛ فإن هذا مقيد بكونه 
أهلا وكفوًا للإفتاء. وبقدرة المستفتي على الحكم عليه بكونه أهلا لذلك من عدمه. كما أن الرجوع 
إليه يكون في الأسئلة والجوانب الشخصية؛ كالسؤال في أمور العبادات ونحوها مما يتعلق بشخص 
المستفتي ولا يتعداه إلى غيره. أما عن المسائل والنوازل والمستجدات المتعلقة بالشأن العام 
والمجتمعء فإنها تكون من اختصاص القائمين بوظيفة الإفتاء ممن يعينه ولي الأمرء من المؤهلين 
للنظرفي مثل تلك القضايا والنوازل؛ بما يمتلكون من القدرة وإمكانيات ذهنية ومعرفية علمية إلى 
التحو السابق بيانه. 


والأولى بالمستفتي الرجوع في جميع مسائله ووقائعه شخصية كانت أو عامة إلى أهل الفتوى 
المرخص لهم بالإفتاء؛ لكثرة ممارستهم ومزاولتهم للعمل الإفتائي. بحيث أصبح لديهم الخبرة والملكة 
الإفتائية. التي تمكهم من تصور المسألة المُستَفق فها تصؤرًا صحيحاً. ودراسة واقعها دراسةً 
متأنية جيدة؛ ومن ثم تكيفهها وتنزيل الحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة بما يحقق مقاصد 
الشرع وغاياته الكلية. وذلك بصيغة محكمة مزيلة للإشكالء, بعيدة عن الإبهام وإلقاء المستفتي في 
الحيرة والشك والارتياب. 


وفي هذا سد لفتاوى جانها الصواب صادرة من بعض أهل العلم -ولككهم غير مؤهلين التأهيل 
الكافي للإفتاء-. وفتاوى وأجوبة مضطربة شاذة. صادرة من جهلاء أدعياء خاصةً فيما يخص الشأن 
العام فيما يتعلق بمسائل الدين وقضاياه الكبرى الشائكة. وغيره من قضايا السياسة والاقتصاد 
والطب والاجتماع إلى غير ذلك من القضايا الهامة. والمستجدات وليدة العصر الحاضرء والتي 
تستدعي مزيد فكر وبحث ودراسة متأنية» وريما الرجوع والاستعانة بأهل الخبرة والاختتصاص بشأن 
تلك الواقعة إذا كان الأمريحتاج إلى إيضاح من ذوي الاختصاص؛ لبيان صورة المسألة. وإدراك 
واقعباء والحال المحيط بهاء والوقوف على كافة أبعادها وملابستهاء قبل إبداء الحكم الشرعيء وريما 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح: (ص :.)٠١١‏ مرجع سابق. 


0( ينظر: أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» (ا/حهطل)ء مرجع سابق. والوجيزني أصول الفقه الإسلامي» الدكتورمحمد مصطفى الزحيلي كالم مرجع 
سابق. 
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احتاج إلى مشاورة غيره من المفتين والفقهاء المجهدين وتبادل الحديث والمناقشة معهيم حول 


ومن هذا العرض يتأكد قولنا بأن رجوع المستفتي إلى أهل الاختصاص بالفتوى هو أهم 
مقتضيات الفتوى الصحيحة المتعلقة به؛ لماله من يُغْية واضحة. وأث ركبيرفي الوصول إلى الحكم 
الشرعي الصحيح. وقدرة على مواكبة التطورات والمستحدثات العصرية بشكل متقن وسليم» وفي 
سؤال من لين أهلا للإفتاء: إستاد أمرال غيراهله لأنة إذا سأل من لسن أهلالما سكل عمه فكأتها 
يقول له أخبرني عما لا تدري وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل فيه سواءء فيعم الجهلء وتتخرب 
الأوطانء ويكثرالتطرف بين الناس, وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خطرسؤال هؤلاء. 
كما في حديث عبد الله بن عمروبن العاص بقوله: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جُجَالُاء فستلوا فأفتوا 
بغيرعلم» فضلوا وأضلوا)) '". 

يقول ابن حجر معلقًا على هذا الحديث: «وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلمء والتحذيرمن 
ترئيس الجهلة. وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية. وذم من يقدم علها بغيرعلم» '". 

وإنما عليه أن يسأل من هو أهل للإفتاء. وأن يتحرى في أن يجعل بينه وبين الله من هو أهلا لذلك؛ 
فعن يزيد بن هارونء أنه قال: «إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالىء فانظر من تجعل حجتك 
بين يدي الله عزوجل» 7". وعن محمد بن سيرينء قال: «إن هذا العلم دين: فانظروا عمن تأخذون 
دينكم» 9). فواجب على المستفتي إِذَا أن يتحرى بسؤاله المشهود له بالصلاح والتقوى. المتصف 
بالعلم والعدالة معا. 


فإن المستفتي كالمريض الذي يبحث عن الطبيب البارع المتخصص فيما ألم به. فكما يُجهد 
الإنسان نفسه وغيره من المحيطين به في السؤال والتقصي عن طبيب اشتهرفي علاج داء من الأدواء 
الجسدية أو النفسية فأولى تصحيحا لالتزاماتنا الدينية ألا نلجأ في الاستفتاء في أمور الدين إلا لأهل 
الذكرفهها من العلماء الماهرين والمجتهدين الربانيين؛ امتثالا لقول الله تعالى تعليما وتوجما (فَسَلُوَأ 
أَهْلَ آلذِّكْرِ إن كُنثُمَ لَا تَعَلَمُونَ) [النحل: 47]. 


)١‏ سبق تخريجه. 
؟) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر أبي الفضل العسقلاني. :)١115/1١(‏ ط. دارالمعرفة - بيروت. سنة؛. 111/9 ه 
؟) الفقيه والمتفقه. للبغداديء .)١78/5(‏ مرجع سابق. 


) 
) 
) 
(4) رواه مسلم في «الصحيح». (14/1). 
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ولا شك أن تحري المستفتي في قصد المفتي المختص بالفتوى وعلومها أهم من التحري في 
قصد الطبيب الحاذق -وبالأخص في زماننا هذا الذي كثر فيه الدخلاء على علم الفتوى. الأدعياء 
له. الجهلاء به-؛ فإن الخطأ في قصد الطبيب الحاذق يفسد على الإنسان أمر المعاشء أما الخطأ 
في قصد المفتي العالم فيفسد عليه المعاش والممات. فخطر الفتاوى الشاذة لا يقتصر أثرها على 
المستفتي بصفة فردية من أن فعله قد لا يوافق الحق والصواب في بعض الحالاتء. بل تتعدى ذلك 
في الأغلب الأعم إلى المجتمع فتفسده وتسبب له الكثير من المشاكل والاضطرابات. وزعزعة الأمن 
والاستقرارء مما يعوقها في الأخير عن مسايرة المجتمعات الأخرى الأكثر رقيًا وتقدمًا وحضارة في 
شتى المجالاتء وقد لا يتوقف خطر الفتوى الشاذة على المجتمع الواحدء بل ريما تعدى ذلك لعدة 
مجتمعات وبلدان. وحصول الفُرقة بينهاء وإلحاق الدماروالخراب فيهاء إلى غيرذلك من الآثارالسلبية 
للفتاوى الشاذة المضطربة. 


ولبذه الآثار السلبية وغيرها قَوَر مجمع الفقه الإسلامي 2 دورته السابعة عشرة. على أنه «لا 
تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة »م 0" 


وتأسيسا على ما سبق. وبما أنَّ المستفتي شريك في بناء الأوطان. وعنصر فعال في النهموض 
والازدهان وسؤالة قد يساق بالجاتب الشخصي له أوبال جفيع: فإته بحب عليه أن يمغيرمق نسألة 
ق أمووديفة ودفياف وآن برجم إل آهل العلم والتخخصياصن» الذيق يعينيم ول الأمرلفول هذا السب 
العطيرظاتما نيم من أهل الفكوى والتجهاد المشيوة لبه بالعلم والعدالة وأن. بعد من هلاه 
الأدعياء الجهلاء الذين أقحموا أنفسهم في أمرهم ليسوا من أهله. فيُّضِلُون ويتضلون. ويوقعون 
الناس في الحرج والمشقة والعنتء ويُشوّشون على أهل الاختصاص بها الممارسين لباء ويفسدون 
الناس علي فمفيظرب القعاوف وهم الحين: وكثر القبمافء ويوه الحتف والفطرف بين الناس. 


)١(‏ وهذه الشروط هي: 

) العلم بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بهما من علوم. 

ب) العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقبية. 

ج) المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة: والعلوم المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها. 

د) المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم» وأوضاع العصرومستجداته. ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص. 

ه) القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. 

و) الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنهاء كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها. وقد فصلنا القول في هذا الشروط 
والمقتضيات في المبحث السابق. 

(1) قرارمجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: :)١67(‏ مرجع سابق. 
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فإن التزم المستفتي ذلك أخذ الحق من معدنهء واستفاد الحكم من موضعه. واستراح من الرأي 
الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ. المخالف للشرعء. المباين للحقء. وهذا هونهج ومسلك 
المخلصين لدينهمء ومن مشى في هذا الطريق وسلك مسلكه. فإنه لا يعدم مطلبه. ولا يفقد من 
يرشده إلى الحقء. فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لبذا الشأن من يقوم به. ويعرفه حق معرفته 7". 
3- البيان الدقيق للسؤال: 

بعد رجوع المستفتي إلى أهل الاختصاص بالفتوى فإنه يجب عليه أن يبين سؤاله أو واقعته 
الحادثة له على نحومن الوضوح والدقة؛ وذلك لأنَّ جواب المفتي وفتواه متوقفة على سؤاله مترتبة 
عليه؛ فإذا أخطأ المستفتي في عرض السؤال أو قَصّر في ذلك. فمن ثَمَّ بالتأكيد خطأ وتقصير في 
الفتوى المتعلقة بسؤاله؛ وذلك لأن الفتوى كما أشارنا تمر بأربع مراحل أساسية في ذهن المفتي. 
وهي: التصويرء والتكييف. وبيان الحكمء ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوىء وأن أهم هذه المراحل 
هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبني علها ما بعدها؛ من تكييف وبيان حكم وتنزيل. وهي شرط أسامي 
لصدور الفتوى بشكل صحيع. وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع وأجريت المراحل التالية 
على الوجه الصحيح. كانت الفتوى أبعد عن الخطأ وأقرب للصواب وإلى تحقيق مقاصد الشرع 
الكلية ومصالح العباد المرعية, وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرة غير معبرة 
عن حقيقة الأمر. 

ولهذا نص الفقهاء على أنه يجب أن يحسن المستفتي إلقاء السؤال إن كان الاستفتاء بالنطق. 
وإن حصل بالكتابة أن يكون السؤال واضحًا عبارة وخطًّاء فإذا لم يكن يحسن ذلكء أناب عنه من 
يعرف حسن الإلقاء أو الكتابة 2. 

يقول ابن الصلاح: «ينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرضء مع 
إبانة الخط واللفظ. وصيانهما عما يتعرض للتصحيف» ". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: «إذا سأل أحدكمء فلينظ ر كيف يسألء فإنه 
ليس أحد إلا وهو أعلم بما سأل عنه من المسئول» ). فعلى المستفتي إِذَا أن يحسن سؤاله فإنه 
نصف الجوابء ومن أحسن السؤال وجد حسن الجواب؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((حسن 
السؤال نصف العلم)) ". 


.م1135-ه١‎ 515 ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني. (؟501/5): ط. دارالكتاب العربي. الطبعة الأولىء سنة‎ )١( 
مرجع سابق. وأصول الفتوى والقضاءء لمحمد رياض. (ص: 57 ؟): مرجع سابق.‎ :)7 ١ (؟) ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص:‎ 

() أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. :)١179/١(‏ مرجع سابق. وينظر أيضا: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي. (ص: 865): مرجع سابق. 

(8) الفقيه والمتفقه. للبغدادي, (88/5). مرجع سابق. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». (5/10؟). 
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وبيان المستفتي لسؤاله وإحسانه له يكون بالوصف الدقيق لواقعته. والبعد عن الاختصار 
المخل بالواقعة. وكذا الاستطراد الممل الذي لافائدة منه؛ وذلك لأن جواب المفتي يكون على حسب 
ما فهمه من كلامه. يقول العزبن عبد السلام: «المفتي أسير المستفتي» ")؛ فبقدردقة المستفتي في 
عرض سؤاله: تكون دقة الفتوى ومناسبتها لمقتضى الواقع والحال. وبقدربعد المستفتي عن الدقة 
في عرض سؤاله. تكون الفتوى شاذة مجانبة للصواب. 


والاشتطراه العمل موذكر المستفق مفصياك عثيرة ل فائدة ماق الشؤال ولاحفيد المفق 
في تصوره للمسآلة وجوابه عليهاء وإنما عليه أن يركز الانتباه على أصل سؤاله. مقتصرًا في ذلك على 
ذِكُرما يرشد المفتي إلى كونه مؤثرًا في الوصول إلى الحكم الصحيح. وإذا ما احتاج المفتي إلى مزيد 
من الاستفسار والاستعلام عن شيء طلب منه بيانه وتوضيحه؛ حتى لا يضيع وقته في أمورلا فائدة 
منهاء وتأخره عن القيام بأعماله المكلف بها من الاستماع إلى غيره من المستفتينء أودراسة مسألة 
مستجدة. إلى نحو ذلك. 


وعلى المستفتي أن يعلم أن هناك فرقًا في الاستفتاء مثلا في أمور الأحوال الشخصية بين السؤال 
عن الحكم الشرعي وبين حكاية المشكلة الاجتماعية التي لا تأثيرلها في معرفة الحكم الشرعيء وإذا 
تعلق أمر بمشكلة من المشكلات الاجتماعية والأسرية لجأ إلى أهل الاختصاص بها ". 


وإذا كان على المستفتي أن يبين سؤاله ويحسنه على وجه الدقة فإنه مطالب أيضا بأن يكون 
صادقًا في عرض سؤاله أو حادثته. أميناً في بيانها للمفتي. فيشرح له واقع مسألته بكل دقةٍ ووضوح. 
وأمانةء ولا يُخْفِي عليه شيئاً مما يتعلق بهاء فيذكر ما له وما عليه؛ حتى يكون المفتي مطالعًا على 
سؤاله ملما بواقعه وملابساته. وبالتالي يتمكن من تنزيل الحكم الشرعي على وجهه الصحيح؛ إذ قد 
يتوفّف الحكم الصحيح على إيضاح جزئية معينة تعمد المستفتي إخفاءهاء مما يؤدي الأخير إلى تغيّر 
حكم الفتوىء وبالتالي عدم مطابقتها لحال وواقع المستفتي. 


فإذا كذب المستفتي في عرض سؤاله وذكر ما يخالف الحقيقة أو أخفى جزءًا منهاء فإن جواب 
المفتي في حقه لا يحلل له حرامًا ولا يحرم حلالا؛ لأن المفتي إنما يفتي على الظاهر والله يتولى السرائرء 


6 قواعد الأحكام, للعزبن عبد السلام» 1١/5‏ 6" مرجع سابق. 

0( وفي هذا الصدد وفي إطارمؤسسات الفتوى في العصرالحالي وقيامها بعدة وظائف متعددة بجانب المهام الرئيسية -العمل الإفتائي- تتمثل في مهام اجتماعية: 
رأس تلك المؤسسات دار الإفتاء المصرية:ء بما تتطلع به من مهام متعددة؛ نظرًا لدورها المحوري والريادي على المستوى المحلي والعالميء ما بين مهام دينية, 
وقانونية. واجتماعية. وفي إطارالمهام الاجتماعية لديها إدارات متخصصة في معالجة تلك القضايا والمشاكل والعمل على إيجاد حول مناسبة. منها: «إدارة فض 
المنازعات» و«إدارة الإرشاد الأسري». 

وللمزيد حول مهام الدارء والوقوف على إدارات الداروأقسامهاء ينظر موقع دار الإفتاء المصرية على شبكة الإنترنت : 021-2/113.901/.690.للالنالنا//:ماخط 
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وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء فأقضي على نحوما أسمعء. فمن قضيت له من حق أخيه شيئّاء فلا يأخذه 
فإنما أقطع له قطعة من النار)) "". فعلى المستفتي إِذَا تقوى الله عزوجل ومراقبته في عرض سؤاله؛ 
ليصل إلى الحكم الشرعي الصحيح الذي يطمئن إليه قلبه. 


4- السؤال فيما ينفع المستفتي: 


يعد من مقتضيات الفتوى الصحيحة المتعلقة بحال المستفتي هو السؤال والاستفتاء فيما يعود 
عليه بالنفع في الدنيا والآخرة؛ فيكون غرضه من الاستفتاء هو المعرفة والإفادة. لا سؤال المفتي 
وامتحانه, أوالسؤال عن أمورلم تقع ليس بها فائدة. أوالسؤال عما يسبب الشك والارتياب في الدين 
أو العمل إلى نحو ذلك من أحول لا تفيد المستفتي ولا المجتمع؛ عد منها الإمام الشاطبي عشرة 
مواضع يكره للمستفتي السؤال فيهاء وهي: 


السؤال عما لا ينفع في الدين؛ كسؤال عبد الله بن حذافة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي ". 
وكسؤال رجلين من الأنصار: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط. ثم لايزال ينموحتى يصيربدراء ثم ينقص 
إلى أن يصير كما كان؟ فأنزل الله: ( هِيَسَلُوتَكَ عَنٍ آلْأَهِلَّةَ كن هي مَوْقِيثُ لِلنّاسٍ) [البقرة: 189] 7"؛ فإنما 
أجاب سبحانه بما فيه من منافع الدين ". 


-١‏ السؤال بعد ما بلغ من العلم حاجته: كما سأل الرجل عن الحج: أكل عام؟ , مع أن قوله تعالى: 
(وَلِلِّ عَلَى آلئّاسٍ حِجٌ آلْبَيّتِ مَنِ آسَتَطَاعَ إِلَيّهِ سَبِيلًاا [آل عمران: 97] قاض بظاهره أنه للأبد 
لإطلاقة, ومثله سؤال بي إسرائيل بعد قوله: [إِنّ الله يََمْوْكُمْ أن تَذْبَحُوأ بَقَودَا [البقرة: 0]. 


.)١1؟37130//9( متفق عليه: أخرجه البخاري واللفظ له. (19/9): ومسلم.ء‎ )١( 

(؟) فعن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرههاء فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني» 
الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عزوجل)). متفق عليه: أخرجه البخاري في «الصحيح» واللفظ له. باب: ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه. (قل/ره؟)ء ومسلم في «الصحيح». باب توقيره صلى الله عليه وسلم,. وترك إكثارسؤاله عما لا ضرورة إليه: أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع. 
ونحوذلك. (4/.؟18). 

قال الشيخ مصطفى البغا: «(كرهها): كره السؤال عنها؛ لما قد يكون في الجواب عنها ما يسوء السائل أويكون السؤال سببا في تحريم أووجوب وزيادة تكليف مما 
لااضرورة فيه ولا حاجة إليه». صحيح البخاري. (35/5). 

(7) ينظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر. .)55/1١(‏ والدر المنثورء لجلال الدين السيوطي. ط. دار الفكر- بيروت. .)5150/١(‏ 

() فالسؤال في هذه الآية كان مقصودًا به بيان حالات البلال كيف يولد ولم يبدأ في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يتسع ويكبر بمضي الأيام حتى يصير بدرا ثم 
يعود إلى حالته الأولى» ولكن الجواب في الآية كان صارفا للسائلين عن هذا القصد موجها لهم إلى ما ينبغي السؤال عنه وهو ما يتعلق بالهلال من أحكام شرعية 
ومواقيت, وهذا من الأسلوب الحكيم الذى أريد به توجيه السائل إلى ما هو الأليق بحاله في السؤال بتوجيه الفكرإلى ثمرة من ثمرات طريق سير البلال في مجراه 
بدلا من الدخول في مناقشات قد لا يفهمها السائل بل ويعسر فهمها على الكثيرين. 

مه( فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: ((أبها الناس قد فرض الله عليكم الحج. فحجواء فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت حت قالها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوقلت: نعم لوجبت. ولما استطعتم)) أخرجه مسلم في «الصحيح». (؟/3175). 
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-١‏ السؤال من غير احتياج إليه في الوقت. وهذا خاص -والله أعلم- بما لم ينزل فيه حكم, وعليه 
يدل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ذروني ما تركتكم)) "'. وقوله: ((وسكت عن أشياء رحمة 
لكم لاعن نسيان؛ فلا تبحثوا عنه)) 9") 

السوال عق صعاب المسنائل وشرارها؛ كما نجاةق الرئ من الأعتوطاك 8 

:- السؤال عن علة الحكم. وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى. أو السائل ممن 
لا يليق به ذلك السؤالء كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة )؛ حيث أنكرت السيدة 
فافشة رضي اللسعها السؤال عن بمقل هذا 


د- أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق. وعلى ذلك يدل قوله تعالى: قل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ 
مِنْ أَجْرِوَمَا أنَا مِنَ الْمُتَكَنّفِينَ4 [ص: 167 ولما سأل عمروبن العاص رضي الله عنه لصاحب 
الحوض:«يا صاحب الحوض!هل ترد حوضك السباع؟ قال سيدنا عمرين الخطاب: يا صاحب 
الحوض! لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد علينا» (5). 

1- أن يظهرمن السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. ولذلك قال سعيد بن المسيب لربيعة: 
«أعراق أنت؟» "2. وقيل لمالك بن أنس: «الرجل يكون عالما بالسنة؛ أيجادل عنها؟ قال: «لاء 
ولكن وخبربالسنة فإن قيلت مند ولا تكسن 0 


- السؤال عن المتشابهات. وعلى ذلك يدل قوله تعالى: (فَأَمًا آلّذِينَ في قُلُوبهم رَنَةٌ فَيَتَبِعحُونَ مَا 
نَشْبَة) [آل عمران: '7]ء وعن عمربن عبد العزيز: «من جعل دينه غرضا للخصومات؛ أسرع 
التنقل» ". أي التردد بين الآراءء والتحول والانتقال بين الأشياء. ومن ذلك سؤال من سأل مالكا 
عن الاستواء. فقال: «الاستواء معلوم. والكيفية مجهولة. والسؤال عنه بدعة» ". 


) أخرجه مسلم «الصحيح». (؟/9075). 
(؟) أخرجه الدارقطني في «السنن». (ه/75"). والبهقي في «السنن الكبرى». .)5١/٠١(‏ وابن عبد البرفي «جامع بيان العلم وفضله» (؟/5؛ .)٠١‏ 
() فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: ((نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات)): وفي رواية أخرى: ((عن العُْلُوطَاتِ)). قال الأوزاعي 
العُلُوطَاتِ: «شداد المسائل وصعابها». أخرجه أحمد في «المسند». (37/59).: والطبراني. في «المعجم الكبير». (015-880/15. 
(5) فعن معاذة رضي الله عنهاء قالت: سَأَلْتُ عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم, ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية: ولكني 
أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك. فنؤمربقضاء الصوم. ولا نؤمربقضاء الصلاة». أخرجه مسلم. في «الصحيح». .)570/١(‏ 
() أخرجه مالك في «الموطأ». .)55/١(‏ والبيقي في «الستن الكبرى». (92079/1). 
(1) فعن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أنه قال: «سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: «عشرمن الإبل» فقلت: كم في إصبعين؟ قال: «عشرون من 
الإبل». فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: «ثلاثون من الإبل» فقلت: كم في أربع؟ قال: «عشرون من الإبل» فقلت: حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتهاء نقص عقلها؟ 
فقال سعيد: «أعراقي أنت؟» فقلت: بل عالم متثبتء أوجاهل متعلمء فقال سعيد: «هي السنة يا ابن أخي». أخرجه مالك في الموطأء باب: ما جاء في عقل الأصابع 
0 خة. 
(0) ذكره ابن عبد البرفي «جامع بيان العلم وفضله». (؟155/5). والقاضي عياض في «ترتيب المدارك وتقريب المسالك». (؟25/5). 
(4) أخرجه ابن بطة في «الإبانة». (؟5/ 207). وابن عبد البرفي «جامع بيان العلم وفضله». (5/ .)37١‏ 
(5) ذكره الأصفهاني في «الحلية». (3/ 255). 
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- السؤال عما شجربين السلف الصالح؛ فقد سئل عمربن عبد العزيزعن قتال أهل صفين؛ 
فقال: «تلك دماء كف الله عنها يدي؛ فلا أحب أن يطلخ بها لساني» ". 

5- سؤال التعنت والإقحام وطلب الغلّبة في الخصام. فقد ورد في القرآن ذم نحوهذا في قوله 
تعالى: (وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يُعْجِبْكَ قَوَلُمُ في آلْحَيَوْةِ آلدَّنَيَا وَيُشْبِدُ آللّهَ عَلَى مَا في قَلْبه- وَهُوَأَلَدُ 
آلْخِْصَام) [البقرة: ؟ ]٠١‏ وقوله تعالى: (بَلَ هُمَ قَوَمٌ خَصِمُونَ) [الزخرف: 08]: ومن السنة قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((إن أبغض الرجال إلى الله الألدَّ الحَصِمْ)) ". 


قم أردف الشناطنى قائلة هذه حدلة من المواضع: الك يكرد البوال فهاء يقادن علا فا سواها: 
وليس النبي فيها واحداء بل فيها ما تشتد كراهيته: ومنها ما يخف. ومنها ما يحرم» ومنها ما يكون محل 
اعبات وعلى جملة هنا يقع النبى عن العدال ف الدين؛ كما حادق الحديث الشريف ((إن المراء 


34 و 


في القرآن كفر)) ". وقوله تعالى: [وَإِذَا رَأَيّتَ آلَّذِينَ يَخُوضُونَ في عَايْتِنَا فَأَعَرِضَ عَنَُمْ) [الأنعام: 18]. 


وعلى ذلك فإن السؤال في مثل تلك المواضع وما شابهها من أحوال ومواضع لا تفيد المستفتي 
ولا المجتمع بحال بل على العكس من ذلك تعود بالضرروالسلب على الجميع مستفتٍ ومفتٍ وأفراد 
مجتمع ككل: 
أما عن المستفتي: فمن الأضرار التي تعود عليه جراء سؤاله عن أشياء ليس له فهها نفع: 
© الشك والارتياب في الدين: إن كثرة سؤال المستفتي في المسائل الكلامية وأمورالدين الكبرى. قد 
تؤدي به إلى الشك في دينه -والعياذ بالله-؛ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ 
فمن وجد من ذلك شيئاء فليقل: آمنت بالله )) . وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال الله عزوجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ 
ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله)) ". وفي رواية الخطيب البغدادي ((لا 
تزالون تسألونء حتى يقال لكم: هذا الله خلقناء فمن خلق الله عزوجل)).: قال البغدادي معلقا 
على ذلك: «وحمقى الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في قلوبهم» ". 


)١(‏ ذكره ابن عبد البرفي «جامع بيان العلم وفضله». (؟3175/5). 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري. (9/١١١)ء‏ ومسلمء (5055/5). 

() أخرجه أحمد في «المسند». (9؟/ 15). والأصفهاني في «الحلية». .)5١5/9(‏ 

() متفق عليه. أخرجه البخاري (357/5): ومسلم واللفظ له. .)١19/١(‏ ولفظ البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((لن يبرح الناس يتساءلون حت يقولوا: 
هذا الله خالق كل شيء. فمن خلق الله)) 

(4) أخرجه مسلم. .)17١/1١(‏ 

(5) الفقيه والمتفقه. للبغداديء (515/7)», مرجع سابق. 
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والواجب على المستفتي ترك «البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتهاء 

ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن الساعة والروح ومدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك 

مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. وأكثر ذلك لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به بغير بحث» ". 

© الشك والارتياب في العمل: من أضرار كثرة السؤال والمبالغة فيه إلى حد التكلف والتنطع 
والتعمق أن يؤدي بالمرء إلى الشك في عمله وعبادته وهو منزه عن هذاء وفي الحديث الشريف 
عن ابن عمررضي الله تعالى عنهماء أنه قال: (( خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض 
أسفاره فسارليلاء فمروا على رجل جالس عند مَقُرَاةٍِ له. فقال عمر: يا صاحب المقراة أولغت 
السباع الليلة في مقراتكء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراة لا تخبره هذا 
متكلفٌ لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شراب وطهور))”". 


يفول أبن العرى "' مغلقًا غق هذا الحديك؛ «فلا يني لأحد أن يسأل ما يكسبه فق دينه شكا أو 
إشكالًا في عمله». ثم أرشد المفتين إلى قاعدة هامة تتمثل في أنه «إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم 
له مخلصا فيها فلا تسألوه عن شيء. وإن لم تجدوا له مخلصا فحينئذ فاسألوه عن تصرف أحواله 
وأقواله ونيتهء عسى أن يكون له مخلص» 7؛ وهذا ما هو إلا لعدم حصول نوع من الشك من كثرة 
سؤال المفتي للمستفتيء فكان الأولى له ألا يسأل عن شيء يكسبه في دينه وعمله إشكالا وترددًا. 
© المنع بعد الإباحة: فقد يؤدي تنطع وإكثارالسؤال من المستفتي بالمفتيء من القول بالمنع بعد 
أن كان قد أفتى بالإذن والجواز؛ كأن يسأل مثلا عن السلع التي في الأسواق هل يكره شراؤها ممن 
بيده قبل البحث عن مصيرها إليه فيجاب بالجوازء فإن عاد فقال: أخشى أن يكون من نهب أو 
غصب ويكون ذلك الزمن وقع فيه شيء من ذلك في الجملة. فيجاب بأنه: إن ثبت شيء من ذلك 
حرم وإن تردد كره أوكان خلاف الأولى» ولوسكت السائل عن هذا التنطع والتكلف لم يزد المفتي 
على جوابه بالجواز”. إلى نحوذلك من الأمثلة. 


ولو أدرك المستفتي حقيقة قوله تعالى -إخبارا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: طقل مَا أُسْأَلْكُمْ 
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ الْمتَكنَفِينَ4[ص: 67]. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق 
ذكره: ((يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلفٌ لبها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شراب وطهور)) 


)١(‏ فيض القديرللمناوي. (05/5؟). مرجع سابق. 

(؟) رواه الدارقطنيء في «السنن». .)753/١(‏ 

() ابن العربي: أبوبكر محمد بن عبد الله بن أحمدء المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيليء المتوفى (5؛ 5ه). 

(5) أحكام القرآنء لابن العربي. (25/5). ط. دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء الطبعة: الثالثة. سنة: ١574‏ ه- ٠٠١7‏ م. 
)0 


فيض القدير للمناوي. (05/5؟): مرجع سابق. 
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.)١(‏ وقول سيدنا عمربن الخطاب رضي الله عنه. -عندما خرج في ركب. فهم عمروبن العاصء حتى 
وردوا حوضاء فسأل عمروبن العاص رضي الله عنه لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد 
حوضك السباع ؟. فقال سيدنا عمر: «يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباعء وترد علينا» 
(0)» إلى غير ذلك من النصوص القطعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وأقوال وأفعال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والفقهاءء ما بلغ بسؤاله إلى 
حد التكلف والتنطع في الدين وإكثار السؤال بأمورلا نفع فهها في الدنيا والآخرة. 
© إضاعة الوقت والجهد: من أضرار إكثار السؤال أيضا بما ليس فيه فائدة هو إضاعة وقت 
المستفتي وجهده. فينشغل بذلك عن طلب العلم النافع له من حفظ كتاب الله تعالىء وتعلم 
سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء وأموردينه إلى نحوذلكء. وينشغل أيضا بعمله وميامه في 
المجتمع المنوط به القيام بهاء مما يؤثر سلبيا في الأخير عليه وعلى المجتمع؛ لذا حذرنا صلى 
الله عليه وآله وسلم من كثرة السؤالء فقال في الحديث الذي رواه الشيخان: ((إن الله كره لكم 
ثلاثا: قيل وقال. وإضاعة المالء وكثرة السؤال)) " ؛ قال القرطبي: «وأما قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ((وكثرة السؤال)) فمعناه عند أكثر العلماء التكثيرني السؤال من المسائل والنوازل 
والأغلوطات وتَسْقِيقٍ المُولّداتِءمي9) 


قال العلامة القرافي مُوجَّبًا المفتي إلى ما يجب فعله نحو المستفتي المكثرمن الأسئلة غير النافعة 
له؛ لإصلاح شأنه وتقويم انعواجه: «وينبغي للمفتي: إذا جاءته فتيا في شأن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ أو فيما يتعلق بالربوبية يسأل فيها عن أمورلا تصلح لذلك السائل؛ لكونه من العوام 
الجلف. أويسأل عن المعضلات ودقائق أصول الديانات. ومتشابه الآيات. والأمورالتي لا يخوض فها 
إلا كبار العلماء. ويعلم أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ والفضول والتصدي لما لا يصلح له: 
فلا يجيبه أصلاء ويظهرله الإنكارعلى مثل هذاء ويقول له: اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك 
وأمورمعاملاتكء ولا تخض فيما عساه يهلكك لعدم استعدادك له»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ». .)73١/١(‏ والبييقي في «السنن الكبرى». .)70/9/١(‏ 
(5) متفق عليهء أخرجه البخاري واللفظ له :)١١5/5(‏ ومسلمء .)1١5./9(‏ 
(5) التمبيدء للقرطبي. :)383/7١(‏ مرجع سابق. 

(8) الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكامء للقرافي. :)١14/١(‏ مرجع سابق. 
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أما عن المفتي: فقد تعود إليه بعض الأخبرار والآثار السلبية أيضا جراء إكثار السائل من الأسئلة 
والتنطع فيها مبالغة عن الحدء منها: 
© إضاعة الوقت والجهد: يؤدي إكثار المستفتي للسؤال ما لا نفع فيه ولا فائدة منه إلى إضاعة 
وقت المفتي وجهده أيضاء حيث يشغله ذلك عن الجواب عن أسئلة باقي المستفتينء وربما كان 
فهم من يضره الانتظارء كما قد تعبه كثرة المجادلات إلى نحويخرجه عن حد الاعتدال الذهنيء 
مما قد يؤدي به إلى إساءة الفهم والتقدير في المسائل التالية للوقائع المستفتين على مداريومه. 
© عدم مجانبة الصواب: قد يعتمد المستفتي الإكثارمن مسائل الأغلوطات والمعضلات وما شابه 
ذلك؛ ليستدرج المفتي ويوقع به في الخطأ والزلة. والأغلوطات: هي المسألة التي يعيا بها المسؤول 
فيعلظ فيها؛ وقد كر طبلى الله عليه ومنلم أن يحترضى ربا العلماء فتغالطوا ليُسترلوا وتستسقط 
رأهم فهها» ('. قال ابن دقيق العيد «وإنما كان ذلك مكروها: لما يتضمن كثير منه من التكلف في 
الدين والتنطع, والرجم بالظن من غيرضرورة تدعو إليه. مع عدم الأمن من العثارء وخطأ الظن. 
والأصل المنع من الحكم بالظن, إلا حيث تدعو الضرورة إليه» '". 
ومن كان على هذا النحو فهم شرار الأمة. الذين أخبرنا عهم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
((سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائلء أولئك شرار أمتي)) '". وقال الحسن 
البصري: «إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائلء يعنتون بها عباد الله» ©. 
وعلى المستفتي لاجتناب ذلك؛ وحتى لا يدخل تحت هذا الوصف السابق أن يتجنب السؤال عن 
مثل هذه الأمورء وعلى المفتي ألا يجيبه أصلا؛ قال الخطيب البغدادي: «قال ابن شبرمة: «إن من 
المسائل مسائل لا يجمل بالسائل أن يسأل» زاد حنبل: عنهاء ثم اتفقا: «ولا بالمسئول أن يجيب» زاد 
حنبل: فيها» '. يدل على ذلك أيضًا أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رضي الله عنه. فسأله عن مسألة. 
فلم يجبهء فقال له: يا أبا عبد اللهء ألا تجيبني عما أسألك عنه؟ فقال له مالك: «لوسألت عما تنتفع 
به». أوقال: «تحتاج إليه في دينك أجبتك»". 


إلّا أنه إذا كانت المسألة المعضلة من الأمور المطلوية المتعلقة بعمل المستفتي وتكليفاته 
المطلوبة منكء فإنه يجب عليه أن يتأى ولا يتعجل ف الجواب؛ فيتفهيم صورة المسألة جيدًاء ويقف 
على جميع ملابساتها وأحوالهاء قبل إصدار الجواب فيه. وعليه ألا يتحرج من قول «لا أعلم» أو «لا 


)١‏ غريب الحديث. للخطابي. .)05/١(‏ ط. دار الفكر- دمشقء عام النشر: ١5.5‏ ه- 19/57م. 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. :)"77/١(‏ مرجع سابق. 

؟) الفقيه والمتفقه. للبغدادي. :)١1١/7(‏ مرجع سابق. 
غ) أخرجه ابن بطة في «الإبانة». .)607/١(‏ وابن عبد البرفي «جامع بيان العلم وفضله». .)١٠١77/5(‏ 
الفقيه والمتفقهء للبغدادي, (؟/51): مرجع سابق. 
) 


الفقيه والمتفقه. للبغداديء (؟518/5): مرجع سابق. 


ه 
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أدري» أوأن «المسألة تحتاج للبحث والدراسة» إلى نحو ذلك؛ فعن ابن مسعود قال: «إن من العلم 


أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم, قل مَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ الْمْتَكَنْفِينَ4 [ص: 7»]87". 


أمَا عن المجتمع: فإن أثر إكثار السؤال والمبالغة فيه بالوصف السابق يبدو جليا من إضاعة 
وقت وجهد كل من المفتي والمستفتي بما ليس فيه نفع لا للفرد ولا للمجتمع. مما يعيق من التطور 
والعمل والنهوض المجتمعي في شى المجالات علميًا وفكريًا واقتصاديًا وطبيًا واجتماعيًًا وسياسيًا 
إلى غير ذلك. 


والحاصل أن كثرة السؤال من المستفتي ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية 
أمر مذموم شرعًا ". وعلى المستفتي أن يتجنب هذاء وأن يكون سؤاله فيما هو محتاج إليه فعلاء 
بحيث يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرةء فلا يسأل إلا عما يتعلق به عمل أو تكليف مطلوب منه 
شرعاء يقول في ذلك الشاطبي: «كل مسألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فبهها خوض فيما لم يدل على 
استحسانه دليل شرعيء وأعني بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح: من حيث هو مطلوب شرعا» ". 

وعليه أن يقتدي بالسلف الصالح؛ فإنهم «ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم» 7؛ وذلك حت لا 
يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم)) *'. وقوله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أعظم المسلمين جرماء من سأل عن شيء لم 
يحرمء فحرم من أجل مسألته)) ". 


فعلى المستفتي إِذَا: أن يعي حقيقة ذلكء وأن يعلم بأن دينه وأسرته ومجتمعه في حاجة إلى أن 
يثرك كثرة السؤال والاشتغال نا فيه التفع لدينية بتحله :العلوم النافعة: ولأسرههامن الاستماع إلهيم 
والجلوس معهم وحل مشكلهمء ولمجتمعه من أداء عمله المكلف به بإخلاص وإتقان.ء فضلا عن 
الببغول ق ممافتدات ومساذلاك للايعان من غير عفييم الوقت والفي» ينا يحون ق الكفيو انا ربيليية 
حظيرة عن الغرى والمجعه: 


.)1١١/7( رواه البخاري في «الصحيح».‎ )١ 
؟) الموافقاتء للشاطبي. (80/5؟): مرجع سابق.‎ 

*) الموافقاتء للشاطبيء :)57/١(‏ مرجع سابق. 

؟) جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء (57/5١٠)ء‏ مرجع سابق. 
©) متفق عليه. أخرجه البخاري. (15/5): ومسلم واللفظ له. (31/0/5). 
5) أخرجه البخاري. في «الصحيح». (15/5). 
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5- التأدب وحسن التعامل مع المفتي: 


من الأموروالمقتضيات الواجبة على المستفتي أيضا التأدب وحسن التعامل مع المفتي؛ وذلك 
بأن يجله في خطابه وجوابه. ويعظمه لعلمه وفضله. وكونه موقعًا عن الله سبحانه وتعالى. مرشدًا إلى 
الحق دال على الصواب أولًاء ولأن أخلاق المسلم المؤمن ينبغي أن تكون هكذا ثانيّا؛ لذا فوجب على 
المستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي. كما يتأدب مع الطبيب الذي يعالجه. وصورتأدب المستفتي 
مع المفتي كثيرة. نذكره منهاء إضافة لما سبق: 
-١‏ اختيار الألفاظ اللطيفة الحسنة في الحديث مع المفتي والرد عليه. وعدم رفع الصوت في وجبه 
فوق الحاجة. أو الإيماء بيده في وجه. أو التطاول عليه؛ فعن طاوس رضي الله عنه أنه قال: 
«إن من السنة أن يوقرأربعة: العالم, وذو الشيبة. والسلطان. والوالد»7". 


؟- مراعاة عدم التعنت مع المفتي وإكثار الجدل معه. ولا أن يقل له: ما تحفظ في كذا أوما مذهبك 
أو مذهب إمامك. ولا يقل إن أجابه: هكذا قلت أناء ولا يقل: أفتاني فلان أو غيره بكذاء ولا 
يقل أيضا إذا كان الاستفتاء كتابة إن كان جوابك موافقا لما كتب وأجاب فيها فاكتب وإلا فلا 
تكتبء قال الخطيب البغدادي: «ولا ينبغي له -أي: المستفتي- إذا سأل المفتي أن يقول له: ما 
يقول صاحبك؟ أوما تحفظ في كذا؟ بل يقول: ما تقول أيها الفقيه؟ أوما عندك؟ أوما الفتوى 
في كذا؟» ". إلى نحوذلك ما يدل على غاية التأدب والاحترام والتقدير لمكانة المفتي. 


"- ترك المستفتي الاستعجال في طلب الجواب من المفتي؛ وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمفتي من 
تصورالمسألة المسئول عنها وإجراء باقي مراحل الفتوى عليه بشكل صحيع. وبالأخص ما إذا 
كان المسئول عنه من مسائل النوازل والمستجدات التي تحتاج للمزيد من البحث والدراسة 
ومشاورة أهل العلم من الفقهاء والمختصين؛ يقول العلامة ابن حجر: «إن طالب الحاجة لا 
ينبغي له أن يلح في طلبهاء بل يطلهها برفق وتأن» ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ 
وسائلٍ وباحثِ عن علم» '". 


2 


4- الصبر على المفتي حتى يتفرغ له إن كان منشغلًاء ولا يبادربسؤاله حتى يراه مستعدًا لذلك متهيئًا 
للإفتاء؛ فلا يسأله وهوقائم أو مستوفزأوني حالة ضجر أوهم إلى غيرذلك مما يشغل القلب ©". 


)١‏ ذكره البغدادي «الفقيه والمتفقه». (؟0/5١2.)58‏ مرجع سابق: 
؟) الفقيه والمتفقه. للبغدادي. (؟5/١31):‏ مرجع سابق. 
7 فتح الباري. لابن حجر :)5١7/5(‏ مرجع سابق. 


( 
( 
( 
5) ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح: (ص:19-178١):‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص: 87): مرجع سابق 


) 
) 
) 
) 
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يقول الخطيب البغدادي: وإن رأى المستفتي المفتي في هم قد عرض له. أو أمريحول بينه وبين 
لبه. ويصده عن استيفاء فكره. أمسك عنه. حتى إذا زال ذلك العارض. وعاد إلى المألوف من سكون 
القلب. وطيب النفسء فحينئذ يسأله وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك "". في 
أحاديث كثيرة على النحو السابق الإشارة إليه. 
5 ألا يسأل المفتي بنية الامتحان؛ لمعرفة مدى مستواه فهذا من سوء الأدب. وهو أمر منبي 
عنه. كما سبق في المطلب السابق. 


1- ومن مظاهر التأدب واحترام المستفتي للمفتي الدعاء له عند طلب الاستفتاء. فيقول له: ما 
تقول رحمك الله. أورضي الله عنك. أووفقك الله. أوسددكء أورضي الله عن والديكء. وقد 
حكي أن فتوى وردت من أحد السلاطين إلى أبي جعفر: محمد بن جرير الطبري لم يكتب له 
الدعاء فيهاء فكتب الجواب في أسفلها: لا يجوز. أوكتب: يجوزولم يزد على ذلكء فلما عادت 
الرقعة إلى هذا السلطانء, ووقف عليهاء علم أن ذلك كان من أبي جعفر الطبري؛ للتقصير في 
الخطاب الذي خوطب بهء فاعتذر إليه ". 


- ألا يطالب المفتي بالدليلء ولا يقل له لم قلت كذاء فإن أحب المستفتي أن تسكن نفسه 
بسماع الحجة طلها في مجلس آخرء أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة ". 


اشتكر المشفق يحد بياق النذواي له والافتراك تكله والدعاء لدمفا نمت الله غلية الغقولة 
صلى الله عليه وسلم: ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله عزوجل)) ©. 


وغلى ذلك قإذا التزم المستفتي هذه الآداب وما يقامن علياكان أدى لإقبال المفق غلية بعلمه: 
ونذل جيدةافق تحليمة وإقيامة فزق كان -المسعمعسبطيء الغيمء ترقق يه وصيرغل فم ضوالة 
وتفهيم جوابه. وإن كان الحكم بالمنع أرشده إلى ما هوعوض عنه. وإن كان بحاجة إلى تفهيمه أمورًا 
أخرى لم يتطرق إلها في سؤاله وكان في حاجة لهاء بيّها له زبادة على جواب سؤاله: نصهًا وتوجهًِّا 
وإرشناةا لدووق مغابل ذلك فسوء الآدب مع المقق يودي إل إغراهة عن الممعفق: :وده الصين 
عليه في التفهم منه والإفهام له. 


(١‏ الفقيه والمتفقهء للبغداديء .)١85/5(‏ مرجع سابق. 
؟) الفقيه والمتفقه. للبغداديء :)١8١/5(‏ مرجع سابق. 
؟) آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص: 85): مرجع سابق 


) 
) 
) 
(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند». (4١7/1؟1).‏ والترمذي في «السنن». (255/5). 
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6- طلب توضيح الجواب: 


يعد من المقتضيات المطلوبة لدى المستفتي أيضًا من أجل إفتاء صحيح هو طلب توضيح 
الجواب من المفتي, إذا لم يتمكن المستفتي من فهم وإدراك كلام المفتي. وما نص عليه من أحكام. 
-وخاصة إذا كان الجواب بالمشافبة» ليس بالكتابة؛ إذ لوكان الجواب كتابة فريما قرأه أكثر من 
مرة وفهم ما تضمنته الفتوى من أحكام, أوريما استعان بالبعض لشرح وتوضيح ما في الفتوى له-؛ 
يقول العلامة بدرالدين العيني: «لا عيب على الطالب للعلوم أو المستفتي أن يقول للعالم أوضح لي 


الجواب. ونحو هذه العبارة» 0 


وإنما العيب والخطأ هو أن يبدأ المستفتي ويشرع في عمله وعبادته بناء على فهم خطأ أوناقص 
القع فالأكرواحد وهو العمل العا المخالف للشرع الحديف: 


لذا فالواجب على المستفتي أن يتفهم وبعي جيدًا كلام المفتي المؤهل للإفتاء. ولا يتردد ويتكبري 
طلب إعادة الجواب وتوضيحه له؛ طالما أن لم يتضح له بشكل كامل في المرة الأولى. 


7- تكرار (أو تكرير) السؤال عند تكرار الحادثة: 


إذا استفتى السائل في مسألة أو حادثة ما وأجابه المفي. ثم وقعت له تلك الحادثة مرة أخرى. 
فإن لم يتذكر الحكم وكان ناسيا له. وجب عليه الاستفتاء ثانيًا وفاقًا "). وإن كان ذاكرًا له. فقد 
اختلف العلماء في ذلك على وجهين: أحدهما: يلزمه تكرار السؤال؛ لجوازتغير رأي المفتيء والثاني: لا 
يلزمه تكرار السؤال؛ لأنه قد عرف الحكم., والأصل استمرار المفتي عليه ". 

يقول ابن القيم: «إذا استفتاه عن حكم حادثة فأفتاه وعمل بقوله. ثم وقعت له مرة ثانية. فهل 
له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مرة ثانية؟ فيه وجبان لأصحاب أحمد والشافعي. 
فمن لم يلزمه بذلك قال: الأصل بقاء ما كان على ما كانء فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير 
اجتهاده. كما أن له أن يعمل بها بعد مدة من وقت الإفتاء وإن جازتغير اجتهاده. ومن منعه من ذلك 
قال: ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول. فلعله أن يرجع عنه فيكون المستفتي قد عمل 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدرالدين العينيء :)٠١ /١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

)١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصولء للأرموي البندي. (5.7/4): مرجع سابق. 


9ه ينظر: أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» (ال/حكل)ء مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي» (ص: لما مرجع سابق. وصفة الفتوى» 


لابن حمدان» (ص: حلم مرجع سابق 
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بما هوخطأ عند من استفتاه. ولهذا رجح بعضهم العمل بقول الميت على قول الحي. واحتجوا بقول 

ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»'". ويذلك لا 

يخلو حال المستفتي عن تكرار الواقعة له من أمرين: 

© الأول: أن يعلم أن المفتي قد استند في فتواه على نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ فحينئنٍ 
لا حاجة إلى إعادة السؤال قطعاً؛ قال البرماوي: «فإِنْ عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا 
حاجة إلى إعادة السؤال ثانيًا قَطْعًا كما ذكره الرافعي» ". 

© الثاني: ألا يعلم مستند المفتي في فتواه أو عَلِمَ أنه استند على دليل يسوغ الاجتهاد فيه. فحينئذ 
هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ على قولين أيضا: الأول: أنه يلزمه إعادة الاستفتاء؛ لأنه قد يتغير 
اجتهاد المفتي. الثاني: أنه لا يلزمه؛ لأنه قد استند على فتوى سابقة ". 


قال ابن النجار الحنبلي: «ويلزم المستفتي أيضا تكرير السؤال عند تكرار الواقعة؛ لأنه قد يتغير 
نظر المفتي. وهذا الصحيح؛ لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى 
الرأي. كالقياس. أو شك في ذلكء والغرض: أن المقلد حي. فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو 
إجماع. فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا» . 


وقال القاضي أبويعلى الفراء: «وإن استفتى عامي عالماً في حكم وأفتاه. ثم حدث حكم آخر مثل 
ذلكء فعليه أن يكررالاستفتاء. ولا يقتصر على الأول» ). ففي رجوعه منفعة:. إذا لم يكن تغيرنظر 
المفتي واجتهاده. أعاد عليه الجواب. وربما أرشده إلى شيء جديد لم يدله عليه في المرات السابقة؛ 
كأن أفتاه في الجواب الأول بأن معاملة ما حرام لا تصح وسكت لضيق وقت ونحوهدء وعند تكرار 
السؤالء ريما أرشده إلى معاملة أخرى قريبة من المعاملة المسئول عنها ولكنها أصح منها وليس فيها 
حرمة شرعاء إلى نحوذلك. 

وخلاصة القول بأنّه إذا استفتى المستفتي في المسألة أو النازلةء ثم حدثت تلك النازلة, فلا 
يلزمه تكرار السؤال إذا استند الجواب الأول إلى نص أو إجماع. أما إذا كان مستند الجواب إلى الرأي 
والنظرء فيلزم المستفتي تكرار السؤال. 


)١(‏ إعلام الموقعينء لابن القيم, :)٠١١/5(‏ مرجع سابق. 

(؟) الفوائد السنية في شرح الألفية: للبرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم. (770/5): الطبعة: الأولى. ١577‏ ه - ٠١١5‏ م. وينظر أيضا: التحبير شرح 
التحرير في أصول الفقه. للمرداوي. (5.058/8): مرجع سابق. 

() القواعد الأصولية والفقبية المتعلقة. للشثري. (ص: 7؟). مرجع سابق. 

() شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي. (005/5): مرجع سابق. 

(5) العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى:. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء :)١778/5(‏ الطبعة: الثانية. سنة ١5٠١‏ ه- .115ام. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


والأجدرللمستفتي خروجًا من الخلاف واطمتنانا لقلبه وإخلاصًا لدينه أنه إذا وقعت له حادثة 
فسأل عنهاء فأجابه المفي. ثم وقعت له تلك الحادثة ثانيا: لزمه تجديد السؤال على الأصع؛ إلا أن 
تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال والإجابة 
الأول للمشقة ورفع للحرج عنه ". 


والآن ومع إنشاء دور وهيئات مختصة بالفتوىء وتطور وسائل الاتصالات أصبح الوصول إلى 
المفتي أمرًا ميسورًا على مدار اليوم؛ بما تتيحه من الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة والمؤسسة 
الرئيسي أوأحد فروعباء أوعن طريق المواقع الإلكترونية المخصصة لاستقبال الأسئلة والرد علها 
قعكبون ساغات: أوالافصال النياشر أو السجل عبرالبواتف الذكية مم أمناء التترىء الأمر الذي 
سهل على المستفتي الرجوع إلى المفتي المختص بالطريقة التي تناسبه. وبالتالي فينبغي عليه أن 
يكون حريصًا على التواصل بالسؤال عن كل ما يعرض له أويستجد أو يتكررله من وقائع وحوادث؛ 
تيقال ركنا الله منبساهها وقعال .سحل ق اللداردى» .وتتكن من أداء سبادقة ومعارادقه. عن .وه 
صحيح. وبالتالي يستطيع أن يؤدي عمله على أكمل وجه وأتم حالء (الفلاح في حقله. والمدرس في 
مدرسته. والطبيب في عيادته. والإمام في مسجده. كل في مجال عمله واختصاصه). مما يساهم في 


بناء ورفعة الأوطان. 


)0( ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي. (ص: "4 )ء مرجع سابق. 
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المبحث الثالث: 


مقتضيات الفتوى الصحيحة 
المتعلقة بالفتوى 


94 


استكمالا لما تَمَّ ذكره في المبحثين السابقين من مقتضيات وشروط وضوابط ومقومات وآداب 
ينبغي توافرها لدى كل من المفتي والمستفتي. نعرض في هذا المبحث باقي المقتضيات والضوابط 
البسدلقة بالفعوى :وض :وإن كافت ق شيعم اكسيلة بالنفى أيضباء إلا اننا رأينا إفرادهاق ميسية 
مستقلء. وتسليط الضوء عليها؛ نظرًا لأهميتها وتعلقها بالفتوىء وفي مراعاتها انضباط للفتوى وفي 
مخالفتها شذوذ واضطرابات لا تعد ولا تحصىء. من أهم تلك المقتضيات والأساسيات ما يلي: 


1- اعتماد الفتوى على المصادر الشرعية: 


يعد من أهم المقتكبياك المتعلقة بالفتوى الاغتماد على المصادر والأدلة الشرغية؛ والثابك 
بالاسشعراء أن المصادرالشرعية الى تعفاد مها الأحكام الخملية الشرهية ترجو إل أذلة أساسية 
القرآن. الكريم» والسعة التبوية. والإجماع والقياس» وهذه الأدلة الأرمة انمق جمبوو المعلمين 
عن الابعدلاال بيك وافعفوا آيضا عاق آنا مينبة ق السيغيلال ييذا التوديبه القرآن الكريف فالسنة 
النبوية» فالإجماعء فالقياس. أي أنه إذا عرضت على المفتي واقعة, نظر أولا في القرآن الكريمء فإن 


وجد فيه حكم الواقعة أمضى وأخذ بهء وإن لم يوجد فيه حكم الواقعة. نظرفي السنة. فإن وجد 
فيه حكمها أخذ بهء وإن لم يوجد فيها حكمبا نظرهل أجمع المجتهدون في عصر من العصور على 
حكم فبهاء فإن وجد أمضى وأخذ به: وإن لم يوجد فيها اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما 
ورد النص بحكمه 202. 


والذليل عن رسب الكدلة الأريمة ق الانكزلال عا اندو البايق , هو خديت معاة من جيل رظي 
الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن 
لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلوء -أي لا أقصرفي اجتهادي-. قال: فضرب رسول الله 
على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسولٍ الله لما يرضي رسول الله)) ". 


وما جاء من الأنا الدروكة عن المبحابة رضى الله عديم ميقا العداويرةا القع الفيوق اذى 
رسمه سيدنا رسول الله صلى الله لمعاذ بن جبل؛ فعن ميمون بن مهران رضي الله قال: «كان أبو 
بكر إذا ورد عليه الخصوم نظرفي كتاب الله. فإن وجد فيه ما يقضي بينه قضى به» وإن لم يكن في 
الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الأمرسنة قضى بها فإن أعياه أن يجد سنة رسول الله جمع 
رءوس الناس وخيارهم فاستشارهمء فإن أجمع رأهم على أمر قضى به» '". 


وكذلك كان عمربن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك 7). فعن شريح: أن عمربن الخطاب رضي 
الله عنه كتب إليه: «إن جاءك شيء في كتاب الله؛ فاقض بهء ولا يلتفتك عنه الرجال. فإن جاءك ما 
ليس في كتاب الله؛ فانظرسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس في 
كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظرما اجتمع عليه الناس؛ فخذ 
بهء فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلّم فيه 
أحدٌ قبلك؛ فاخترأي الأمرين شئت. إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدمء وإن. شئت أن تتأخر 


فتآخن ولاأرى التأشر الأخيرا للت» 7 


)١(‏ ينظر: علم أصول الفقه.ء لعبد الوهاب خلاف. (ص :)١5‏ ط. مطبعة المدني «المؤسسة السعودية بمصر». 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند». .)4١/557(‏ وأبوداود في «الستن». (9/ ”.؟). 

() أخرجه الدرامي في «السنن». .)557/١(‏ وابن عساكرفي «تاريخ دمشق». (.258/5). 

(5) تاريخ الخلفاء. لجلال الدين السيوطي. (ص 7"). ط. مكتبة نزارمصطفى البازء الطبعة: الأولى. سنة 576 ١ه‏ 5 ١٠٠م.‏ 
)مه( أخرجه الدرامي في «السنن». /١(‏ 5560). 
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: «إذا سُئلْثُم عن شيء؛ فانظروا في كتاب الله. 
فإن لم تجدوه في كتاب الله؛ ففي سنة سول الله صلى الله عليه وسلم» فإن لم تجدوه في سنة رسول 
ال ل ل ع 
فاجتهد رأيك. ولا تقل: إني أخاف وأخثى؛ فإن الحلال بيّنء والحرام بيّنء وبين ذلك أمور مشتههة؛ 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» '". والآثارفي ذلك كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم '". وعلى هذا النبج والترتيب أجمع المسلمونء ولم يعرف بيهم مخالف. 


هذا وتوجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة الأردبعة لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بهاء 
وأشهر هذه الأدلة: الاستحسان. والمصلحة المرسلة, والاستصحابء والعرفء. ومذهب الصحابي. 
وشرع من قبلنا. فيكون جملة الأدلة الشرعية عشرة. أربعة متفق عليها من جمبور المسلمين على 
الاستدلال بهاء وستة مختلف في الاستدلال بها ". 


وعلى ذلك فكل فتوى عارضت الكتاب أو السنة أو الإجماع فيوي فتوى شاذة. مردودة, لا يصح 
العمل بها . والاعتماد علها في شيء من أمور الدين والدنياء قال تعالى محذرًا من مخالفة أمره: 
[فَلَيَحَدَرِآلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أمره- أن تُصِيهُمْ فِتَنةٌ أَوْيْصِيهُمْ عَذَابٌ ألِيم) [النور: 17]. 


وما أكثر المتسرّعين إلى الفتيا في زمانناء الذين يفتونا ويدلون بآرائهم ونظرياتهم مع وجود ما 
يخالفها من أدلة قطعية من الكتاب أو السنة أو الإجماعء ومن كانوا على هذه الصفة؛ فلا شكٌ أنه قد 
تعرّضوا لخطرعظيم. وإثم كبيرء وهو حمل أوزارالذين يعملون بفتاويهم وأخطائهم وأقوالهم الشاذة. 
ويعدوبهذا داخلين تحت قوله تعالى: !لِيَحَمِلُوَا أَورَارَهُمَ كَامِلَهَ يَوْمَ آلْقِيْمَةِ وَمِنْ أَوَرَا رِآلَّذِينَ 5 
بمبَرِعِلٌ آلا سَآءَ مَا يرُونَ) [النحل: 10]» وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَن أفتى بفتيا غير 
َبَت؛ فإكما إثمه غلى من أفتاء)) (8. 


ومن هذا وغيره ندرك خطر الفتوى بدون علم؛ لأن الفتوى تعتبرشريعة مرجعية عامة تشيع بين 
الناس فتعم المستفتي وغيره. فوجب الالتزام ف الإفتاء بنصوص الشريعة الغراء. والتوقف إذا عز 


وصعب البيان. 


.)١١١ /١( أخرجه الدرامي في «المسند».‎ )١( 

(؟) جمع بعضها حمود بن عبد الله التويجري في كتابه «تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام». (ص: 0-77؟): ط. دار الصميعي- الرياضء 
الطبعة: الأولل. سنة ١5١7‏ ه- 1957ام. 

(؟) ينظر: علم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلاف. (ص 55): مرجع سابق. 

(؟) ينظر: ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية. لمحسن صالح. (ص :)8١‏ مرجع سابق. 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد». .)٠٠١/١(‏ وابن ماجه في «السنن». .)7٠١/١(‏ وأبوداود في «السنن». .)"7١/9(‏ 
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2- الاعتماد في الفتوى على الكتب المشهورة: 


اتفق العلماء على جواز الاعتماد على الكتب المشهورة الموثوق بها "؛ وقد نقل هذا الاتفاق ابن 
فرحون وغيره 2. فقال: «أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها: فقد اتفق العلماء 
في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها؛ لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية. وكذلك قد 
اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بذلك وبعد 
التدليسء ومن اعتقد أن الناس اتفقوا على الخطأء في ذلك فهو أولى بالخطاء منهم. ولولا جوازاعتقاد 
ذلك لتعطل كثيرمن المصالح» 0 


ولا تصح الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهرء حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما 
فهاء وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهرعزوما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة» أو 
يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة. وهو موثوق بعدالته. 


وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوى بها؛ لعدم صحتها والوثوق بهاء إن كانت هذه الحواشي غريبة 
النقلء وأما إذا كان ما فمها موجودا في الأمبات أو منسويا إلى محله. وهي بخط يوثق به فلا فرق بينها 
وبين سائر التصانيف. ولم يزل العلماء وأئمة المذاهب ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة الموثوق 
بعلمهم بخطوطهم. وذلك موجود في كلام القاضي عياض والقاضي أبي الأصبغ بن سيل وغيرهماء إذا 
وجدوا حاشية يعرفون كاتها نقلوا ذلك عنه ونسبوها إليه. وأدخلوا ذلك في مصنفاتهم. وأما حيث 
يجهل الكاتب ويكون النقل غريبا فلا شك في حرمة الإفتاء بهذا النقل!" . 


ولا يخفى على البعض كثرة الفتوى الصادرة في الآونة الأخيرة اعتمادًا على كتب غير موثوق بصحتهاء 
من أصحاب الأفكار المغلوطة, والأفكار المتطرفة والمتشددة؛ مما أدى إلى انتشار وزيادة العنف 
والتطرف في المجتمع. 


)١(‏ فإذاكان الأصل يقتضي بأنه لا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد؛ 
لأنه نقل لدين الله تعالى في الموضعينء وعلى هذا كان ينبغي أن يحرم غيرذلك. غيرأن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير 
رواية. وهو خطر عظيم في الدين. وخروج عن القواعد. غير أن الكتب المشهورة؛ لأجل شهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها 
اعتمادا على ظاهر الحال. تبصرة الحكامء لابن فرحونء :)87-11/1١(‏ مرجع سابق. 

)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص .)"٠١‏ مرجع سابق. والأشباه والنظائرء لابن نجيم. (ص 5550). دارالكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى» 
سنة 519١1ه-‏ 1195 م. وحاشية العطارعلى شرح الجلال المحليء للعطار الشافعي. :)551١/9(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(5) تبصرة الحكام: لابن فرحونء (7072/1): مرجع سابق. 

(8) الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكامء للقرافيء (ص 55 :)١555-١‏ مرجع سابق. وتبصرة الحكام. لابن فرحونء :)78/١(‏ مرجع سابق. 
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3- عدم الخطأفي مراحل صناعة الفتوى: 


تمر الفتوى الصحيحة بأربع مراحل أساسية في ذهن المفتي الفقيه. وذلك قبل إصدارها جوابا 
على سؤال المستفتي. هذه المراحل هي: مرحلة التصويرء والتكييف. وبيان الحكم., وأخيرا التنزيل 
وإصدار الفتوى: 

أما عن مرحلة التصوير: فري أول هذه المراحل وأهمباء وفيها يتم تصوير المسألة أو الواقعة. 
يقول إمام الحرمين الجويني: «وأول ما يجب به الافتتاح: تصوير المسألة» (". وإنما كانت مرحلة 
تصوير المسألة أهم هذه المراحل؛ لما ينبني عليها ما بعدها: من تكييف وبيان حكم وإصدارللفتوى» 
ف «المسألة إذا حُقّقَ تصويرها لم يبق فيها خلاف» ". 

فالتصوير الدقيق المطابق لواقع النازلة المسؤول عنها شرط أسامي لصدور الفتوى بشكل 
صحيح. وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع -وأجريت المراحل التالية على الوجه الصحيح- 
كانت الفتوى صحيحة أبعد عن الخطأ وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الكلية ومصالح العباد 
المرعية. وانعدام هذا الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرة غير معبرة عن حقيقة الأمرء وعلى 
ذلك عبر العلماء بقولهم: «الحكم على الثيء فرعٌ عن تَصّوّره». 
© ثانيا: مرحلة التكييف: وفها يتم إلحاق الواقعة محل النظر والسؤال بما يناسبها من أبواب 

الفقه ومسائله؛ تمهيدًا لبيان حكم الشرع فها. 
© ثالثا: مرحلة بيان الحكم: الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 

بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء ويؤخذ هذا الحكم من الكتاب الكريم والسنة النبوية وإجماع 

الفقهاء. ويتم إظهاره أيضًا بواسطة القياس والاستدلال. ويجب على المفتي -كما بينا سابقا- أن 

يكون مدركًا للكتاب والسنة ومواطن الإجماع: وكيفية القياس ودلالات الألفاظ العربية وترتيب 

الأدلة الشرعية. وطرق الاستنباط والاستدلالء. وإدراك الواقع إدراكًا صحيحًاء ويتأتى هذا 

بتحصيله لعلوم الوسائل والمقاصد كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوهاء وبتدريبه على 

الإفتاء الذى ينشئ ويري لديه ملكة راسخة في النفس -هي الملكة الإفتائية- حتى يكون قادرا بها 

على تنزيل الأحكام الصحيحة على وقائع الناس ومستجداتهم اليومية. 

وأخيرا: مرحلة الإفتاء وإصدارالفتوى: وفهها يتم تنزيل الحكم الشرعي الذي توصل إليه المفتي على الواقعة 
المطروحة؛ في ضوء جملة من الضوابط والمقتضيات المشارإلها في طيات هذا الفصل من كونه لا يخالف نص 
مقطوعًا به ولا إجماعًا متفقًا عليه ولاقاعدة فقبية مستقرة, ولايخالف مقصدًا من مقاصد الشرعية بالكلية. 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه. للجويني (571/5): مرجع سابق. 
(0) المرجع السابقء (؟5505/5). 
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هذه هي المراحل الأربع لإصدار الفتوى قبل صدروها جوابا على سؤال المستفتي -وقد فصلنا 
القول فيها عند الحديث على المقتضيات الأدائية للمفتي-. وما يمنا هنا هو التنويه على أن الخطأ في 
أي مرحلة من هذه المراحل يترتب عليه حتما خطأ في الفتوى ابتداءً من مرحلة التصويرواتتهاءً بمرحلة 
إصدار الفتوىء وأن هذه المراحل هي بمثابة مقدّماتٍِ للفتوى. فإذا صِحَّتْ هذه المقدّمات صَّحَّت 
وانتظمت النتائج المترتبة علها وهي «الفتوى الصحيحة». ولا شك أنه لن تصح هذه المقدّمات إلا 
بالعناية بالضوابط الموضوعة لكل مرحلة: ومن هنا تبرزأهميّةٌ الاعتناء بضوابط هذه المقدّمات, 
وإلا كنا بصدد فتاوى شاذة متعارضة مع الشرع الحنيف ومقاصده الكلية. 


4- مواكبة الفتوى للواقع المعيش: 


من الخوابط التي يلزم مراعاتها عند إصدار الفتوى هي مواكبتها للواقع الحال؛ إذا الفتوى -كما 
قلنا- عملية مركّبةٌ من الحكم الشرعي والواقع. لذا فبي تختلف باختلاف الجبات الأربع: الزمان 
والمكان والأشخاص والأحوال. 


ومن المعلوم لدى العلماء أنه لا ينك رتغير الأحكام بتغيرهذه الجبات؛ يقول ابن القيم: «إن الفتوى 
تتغيربتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال. وذلك كله من دين الله» 0". 

إلا أن الأحكام القابلة للتغيرهنا: هي الأحكام النسبية المرتبطة بتلك الجهات الأردع. والأحكام الاجتهادية 
التي استنبطت بدليل المصالح المرسلة أوالاستحسان أوغيرهما من الأدلة الفرعية. أما الأحكام المطلقة. 
والأحكام الأساسية النصية بالأمر أو النبيء فإنها لا تتغير بتغير الأزمان. ولا بتغير الأماكن. ولا بتغير الناس» 
كوجوب الصلاة والصيام والزكاة إلى غيرذلك من الأحكام القطعية المنصوص علها شرعا”". 


أ- تغير الزمان: 


© © © © © © 

المفتمبوه يكغير الزماخ موقفيز الأغراف والحادابت والمصالع واليظم ف قن عفه فق ومن آخر هما يترقت 
عليه تبديل الأحكام المبنية على الأعراف والعادات. وقد أسند التغيير إل الزمان مجازاء فالزمن لا يتغير, 
وإنما يطرأ التغيرعلى الناس؛ والتغييرلا يشمل جوهرالإنسان في أصل جبلته وتكوبته: وإنما يتتاول أفكاره 
وصفاته وعاداته وسلوكه. مما يؤدي إلى وجود عرف عام أوخاصء يترتب عليه تبديل الأحكام المبنية على 
الأعراف والعادات, والأحكام الاجتهادية التي استنبطت بالطرق والأدلة الفرعية المشارإلها. 


)00( إعلام الموقعين. /لاهطلاء مرجع سابق. 
(؟) ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم الجوزية (١/.؟):‏ ط. مكتبة المعارف- الرياض. المملكة العربية السعودية. 
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يقول القرافي: «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارتء وتبطل معبها إذا بطلت... 
و>هذا القانون تعتبرجميع الأحكام المرتبة على العوائد. وهوتحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف 
فيهء بل قد يقع الخلاف في تحقيقه؛ هل وُجد أم لا... وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول 
الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطورفي الكتب طول 
عمرك. بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف 
بلده واجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقررني كتبكء فهذا هو الحق الواضحء والجمود على 
المتفولات أبدا خلال ق الديخ. وجيل يمقاضد غلماء الفسلمين والسلف الماضين» 00, 


هه > هه > 4 40 

ب- لامير المكان: وتغير الأمكنة له حالتان: 

© © © © © © © © © © © © © © © © 

© الحالة الأولى: اختلاف البيئة: فاختلاف البيئة له أثر مهم في تغير الأحكام الشرعية؛ لأن الناس 
يتأثرون ببعض خصائص البيئة كالمطر والقحط والحرارة والبرودة. فهذه العوامل وغيرها تؤثر 
في تغيير العادات والأعراف والتعاملات. فتختلف الأحكام نتيجة لذلكء فالبلوغ يختلف عادة في 
الأقطارالحارة عن الأقطارالباردة. ويختلف طول الماروقصره فتختلف أوقات الصلاة والصوم. 

© ألثانية: اختلاف الدازة قسم الفقباء العالم إل قسمين: 


الأول: ويشمل كل بلاد الإسلام» وتسعى دارالإسلام» وهي كل بلدة تطبق فيها قوانين الإسلام وتظبر 
أحكامه. ويكون سكانها من المسلمين وغيرهم الذين يلتزمون أحكام وقوانين الدولة الإسلامية. 

والثاني: ويشمل كل البلاد الأخرى» وهي كل بلدة تظهرفيها أحكام غير الإسلام وتنفذ فها ويمكن أن 
يكون سكانها من المسلمين وغير المسلمين. 

والباعث على تقسيم العالم عند الفقهاء هو استكشاف الفوارق بين الأحكام الشرعية المستقرة 
والأحكام الشرعية الاستثنائية. وليس الغرض هو البحث ف طبيعة العلاقة البينية بين الدارين أو 
العالّمين؛ لأن علاقة المسلمين مع غيرهم هي علاقة تفاعلية تعتمد على المدخل الفقري والقيعي 
والأخلاقي. والأصل فيها هوالدعوة بالحسنىء وما سوى ذلك فيعتبر أحوالا عارضة لبا ظروفها وأسبابها. 

ولا غرو فإن نتائج هذه الأبحاث الفقبية ساهمت بشكل جيد فيما يُعَرْف عند العلماء ب«فقه 
الأقليات». الذي يساهم في اندماج المسلمين 2 الدول غير الإسلامية في مجتمعاتهم وتفاعلهم مع 
قضاياهم من غير صدام ولا نزاع مفتعل. 


)١(‏ الفروقء للقرافي. (11-175/1): مرجع سابق. 
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ج- تغير الأشخاص: 


-١‏ الشخص الطبيعي: وهو الفرد المتمثل في الإنسان. وهويكتسب الشخصية القانونية بمولده. 
وهو ما تدورحوله أحكام الفقه التراثي. وتغير الشخص الطبيعي يسير. بخلاف التطور الهائل 
الذي جعل التغيرفي الشخص الاعتباري أكثرتآثيرًا على الفقه الإسلامي المعاصر. 


؟- الشخص الاعتباري أو المعنوي: وهو مجاز قانوني يعترف بموجبه لمجموعة من الأشخاص 
أو الشيوال والأكسية القاتوفية والقبية الماتية المسعفلة من اتخاض أفصابة أو ماسنسية: 
والفقهاء أشاروا إلى شيء من تغير الأحكام على قدرما عرفوه من صور الشخص الاعتباري كعدم 
الزكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال وعدم قطع يد السارق عند الأخذ منها. 


د- تغير الحال: 


.6 .6 ...6ه 

وذلك كحال الضرورةء والحاجة التي تنزل منزلها في إباحة المحظورات. وكحال الشهة في درء 
الحدود. وقد علّمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نراعي الأحوال التي تنشأ والظروف التي 
تستجد,ء مما يستدعي تغير الحكم إذا كان اجتهاديّاء أوتأخير تنفيذه, أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا 
كان الحكم قطعيًا ". 


وبناء على ما سبق: فإن الاختلاف في هذه الجبات الأربع مع الحرص على تحقيق مقاصد الشريعة» 
يقتضي تغير الأحكام بناءً على التغيرالحادث من ذلك الاختلاف. فيكون الفقيه بذلك قد التزم بتحقيق 
الشريعة ونظرإلى مآلات الأحكام. وأدرك الواقع بعوالمه المختلفة. 


5- سلامة ووضوح ألفاظ الفتوى: 


من مقتضيات الفتوى الصحيحة أن يكون بيانها مزيلا للإشكال. متضمّنة لفصل الخطاب. كافية 
الأسلوب والألفاظ المهمة متعددة الاحتمالات؛ حت لا تلقي بالمستفتي في الحيرة والارتياب '". 


.م7١1١/8 ه- مارس‎ ١ 575 بناء منبجية الفتوى ومعاييرنقدهاء أد/ شوقي علام» (ص 87-78 ). بحث منشورضمن مجلة الموطأء العدد (١)ء بتاريخ جمادى الآخرة‎ )١( 
أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» (ص 18)ء مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي». للنووي. (صمغ). مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي‎ (0 
والمستفتي. لابن حمدان» (ص )2 مرجع سابق. إعلام الموقعين. لطم مرجع سابق.‎ 
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فإذا اقتصرالجواب في الفتوى على حكاية الخلاف بأن المسألة فها قولان أووجهان. أونحوذلك 
من غيربيان القول الراجح الذي يلزم المستفتي العمل بمقتضاه. فحاصل الأمر أن المفتي لم يفت 
بشيء. وهذا حيد عن غرض الفتوىء إذ إنه لم يأت بالمطلوبء ولم يخلص الساثل من عمايته ". 

لذا أكد الأصوليون والفقهاء على أهمية تحرير ألفاظ الفتوى. حتى لا يفهم المستفتي وجهًا 
باطلًا أو مخالفا للحقيقة. قال الإمام القرافي: «ولا ينبغي للمفتي: أن يحكي خلافا في المسألة لثلا 
يشوش على المستفتي». فلا يدري باق القولين يأخذ» 0 

وقد ذكروا أمثلة على ذلك بما يتناسب مع وقتهمء من ذلك ما ضربه ابن القيم من فتاوى صادرة 
عن أصحابها تثسم بالتخيير وإلقاء السائل ف الحيرة والإشكال. كمن سئل عن مسألة 2 المواريث 
فقال: يقسم بين الورثة على فرائض الله عزوجل وكتبه فلان. 

وسئل آخرعن صلاة الكسوف فقال: تصلى على حديث عائشة. وسئل آخرعن مسألة فقال: فهها 
قولان: ولم يزد ". 


وجاء في شرح منترى الإرادات: «(ويحرم) على مفتٍ (إطلاق الفتيا في اسم مشترك) قال ابن عقيل 
إجماعًا (فمن سئل أيؤكل) أو يشرب أو نحوه (برمضان بعد الفجرلا بد أن يقول) الفجر (الأول أو) 
الفجر (الثاني)» ). فهذه الفتاوى ونحوهاء فتاوى مجملة مهمة بالنسبة للمستفتيء توقع الشك 
والحيرة في نفسه. وبالطبع فليس مقصوده أن يكون الجواب عن سؤاله بهذا الشمول والإشكال ". 

كما ذكرابن الصلاح فتوى لأبي بكربن داود وقعت غامضة للمستفتي محيرة له. وهي: «أنه جاءته 
امرأة فقالت له: ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكباء ولا هو مطلقها؟ فأجاب بقوله: «اختلف 
في ذلك أهل العلمء فقال قائلون: تؤمر بالصبر والاحتساب. ويبعث على التطلب والاكتساب. وقال 
قائلون: يؤمربالإنفاق وإلا يحمل على الطلاق». فلم تفهم المرأة قوله. فأعادت وقالت: رجل له زوجة 
لا هو ممسكباء ولا هو مطلقها؟ 

فقال تايا هذ قد أجبتك عن سالك وارشدتك إل طلبعك» ولس يسلطان فأمضىء ولا قاض 
فأقضي.ء ولا زوج فأرضيء انصرفيء فانصرفت المرأة ولم تفهم جوابه». ثم عقب قائلا: «ولقد وقع ابن 


داود بعيدًا عن مناهج المفتين في تعقيده هذا وتسجيعه. وتحييره من استرشده وتضييعه» 00 


)١(‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح. (ص١١1١):‏ مرجع سابق. 

(5) ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامء للقرافي. (ص 55 :)١‏ مرجع سابق. 

() ينظر: إعلام الموقعينء لابن القيم, :)1١7/4(‏ مرجع سابق. 

(5) شرح منتهى الإرادات: للهوتي (584/7): ط. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولىء سنة 4١5‏ ١ه‏ - 1137م. 
(5) ينظر: أصول الفتوى والقضباءء للدكتورمحمد رياضء (ص :)١ 5١‏ مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص .)١1 ١-1١57‏ 


الفتوى والتطور | الفتوى والتطور الحضاري 2 . 


لذا فالواجب في صياغة الفتوى أن تكون واضحة مزيلة للإشكال والالتباس. متضمنة لفصل 
الخطابء قاطعة في بيان المقصود.ء وأن يكون ذلك بلغة سليمة:ء وبعبارة واضحة صحيحة تفهمها 
العامة, ولا تزدريها الخاصة,. لا يحتاج المستفتي في معرفة وفهم الجواب إلى غيره؛ يقول ابن حمدان: 
«ينبغي أن يكتب الجواب: بخط واضح وسطء ولفظ واضح حسن. تفهمه العامة. ولا تستقبحه 


الخاصة» 2 


فإذا كان البيان مطلويًا في الفتوى. فإنه مطلوب أيضًا فيما تعلق بالعبارة والألفاظ الموصلة إليها ", 
فتكون الفتيا واضحة لا غموض ولا إجمال ولا إمهام فيها. 


هذا ومن الأمور التي تقوى بها الفتوى وتكون عصمة لها من الاضطراب والخطأً- جلب ألفاظ 
النصوص الشرعية. والاقتصار عليها قدر الإمكان؛ يقول ابن القيم: «ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ 
الفصن هيما أمكنه» فإنه يعديمن الحكه والدليل مع البيان التاى قبويحكم مكيمون له الصبواب» 
متضمن للدليل عليه في أحسن بيانء وقول الفقيه المعين ليس كذلكء وقد كان الصحابة والتابعون 
والآئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري. حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا 
عن النصوصء واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوصء فأوجب ذلك هجر النصوصء ومعلوم أن 
تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان. فتولد من هجران ألفاظ 
النضبوض والإقيال على الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من القساد ما لايعلمه إلااللة. 


فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطرابء ولما كانت 
هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إلها يرجعون كانت علوميم أصح من علوم من بعدهم, 
وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم. ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك. 
وهلم جراء ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم 
وأدلهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض» ". 


)00( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي». لابن حمدان»: (ص ")ل مرجع سابق. 
(؟) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء. (ص :)١5١‏ ط. مطبعة النجاح الجديدة: الطبعة: الأولل. سنة 1195م. 


() إعلام الموقعين. لابن القيم. (110/4): مرجع سابق. 
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6- مراعاة أحوال المستفتين: 


إن رعاية أحوال المستفتين أمر محوري في منظومة الفتوى الصحيحة ومقتضى جوهري من 
أساسياتها وضروراتها؛ فلكل مستفتٍ وضعه الخاص.ء وملابسات حياته المختلفة عن الآخرين. فقد 
يناسب حال البعض أن تكون الفتوى بما فيه التخفيف عليه ترغيبًا له. وقد يناسب حاله أن تكون 
بما فيه التغليظ عليه زجرًا له. فالفتوى كالدواء بالنسبة للمريض؛ فكما أن دواءً بعينه يوصف 
لحالة بعينهاء فكذا الفتوى تصدر وفق ما يناسب حال السائل بما هو أوفق لوضعه. 


عالق الحيحة غير حال الشرك ىن مفال المغة فوخال الضف» فال الك قير اق الشنات: 
وحال الأمن غيرحال الخوف. وحال القوة غيرحال الضعف.. إلخ. فالسؤال واحدء والأحوال والأعراف 
متغيرة. 

ومعرفة أحوال المستفتين وعاداتهم هي جزء لا يتجزأ من إدراك الواقع -السابق الحديث عنه وكونه 
أحد أهم المفحضيات الواجب على المفق مزاعانياء فإن لم يكن هتالة معرفة بالناس وأخواليم وده 
مراعانبا أن الفقوى ق غير منظلياة يقول أبن غابدين: إن الجموة على ظاهر المتقول» مع كرك العرف 
والقرائن الواضحة. والجهل بأحوال الناسء يلزم منه تضييع حقوق كثيرة. وظلم خلق كثيرين ". 

وأورد ابن القيم ف كتايه «إعلام الموقعين» فصلا بعنوان: «فصل 2 تغيير الفتوى». واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد». وقال فيه: «هذا فصل عظيم النفع جدا 
وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة. أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه 
ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به...» ". 

ومن ذلك تكون الفتوى الصحيحة هي التي يراعي فيها المفتي أحوال الناس» ودميز بعضهيم عن 
بعض؛ وفمًا لظروف حاله وسؤاله. ولا يجمد على حكم واحد إن تغيرت الأحوال والأعراف. 


)١(‏ ينظر: مجموع رسائل ابن عابدينء :)4//١(‏ مرجع سابق. 


(؟) ينظر: إعلام الموقعين: :)١١1/9(‏ مرجع سابق. 
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لذا قَرَرمجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة أَنَّ من ضوابط الإفتاء: «المعرفة بأحوال 
الناس وأعرافهم وأوضاع العصر ومستجداته.ء ومراعاة تغيّرها فيما بُنيّ على العرف المعتبر الذي لا 
يصادم النص» 00 


وفي الختام: 


© © © © © 
هذه أهم المقتضيات المتعلقة بالمفتي. والمستفتي. والفتوى. ويمكن القول بأن كلا منها مكملة 
للأخرىء لإخراج فتوى صحيحة مواكبة لتطورات العصرومقتضياته على نحو يجمع بين المصلحة 


)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: )١151(‏ في دروته السابعة عشرة. بعمان (المملكة الأردنية الباشمية) من 78 جمادى الأولى إلى ١‏ جمادى الآخرة 
57 ١ه‏ الموافق ١8 - ١5‏ حزيران (يونيو) 5٠٠7م.‏ 
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فوضى الإفتاء وأثره على التطور الحضاري 


4 8 96 ا 18 8د أ ا و ا ل ا ا 8 

من المقررأنََ فوضى الفتاوى تؤدي إلى التمزق والتفرق بين عموم المسلمين. 
وهذه الفوضى في مجال الإفتاء سبهها الرئيسي هو جهل من يتصدر للإفتاء وهوغير 
مؤهلء. وقد دفعه إلى ذلك إما طلب الشهرة وحب الظهورء أو رغبة في الانتقام من 
التجعيم الذى يعيقق فية وحيلة 'اغباء فشلة لداامن التشررعسس علباء الأنة عق 
مدارتاريخها أنه ينبغي على من يتصدرللفتوى أن يكون عالمًا متجردًا ورعًا يخاف 
الله تغال: 


وظاهرة فوضى الإفتاء لها أسباب كثيرة. لكن يمكن أن نجملها فيما يلي: 


السبب الأول (عدم مراعاة مقاصد الشرع): 


فالفتوى المنضبطة هي التي تصدر من المفتي العالم الملتزم بمراعاة مقاصد الشريعة. وهذا 
يتطلب من المفتي والفقيه أن يحرص كل الحرص على أن يكون واعيًا ومطلعًا على ما يحفظ تلك 
المقاضيد. الشرعية. 

فظاهرة فوضى الإفتاء دائمًا ما تحدث خللًا في استقرار المجتمعات. مما يؤدي إلى البعد عن حفظ 
المقاصد الشرعيةء وقد تقرر لدى الأئمة المجتهدينء والعلماء المحققين اعتبار حفظ المقاصد 
الشرعية. ولهذا وجدنا جمهور أهل العلم يقررون أن الأحكام بمقاصدهاء على تفاوت بيهم في مدى 
الأخذ بهذا المبدأ؛ ذلك أن نصوص الشريعة وأحكامها معللة بمصالح ومقاصد وضعت لأجلباء 
فينبغي عدم إهمالها عند تقرير الأحكاه”". 


السبب الثاني (عدم معرفة مواضع الخلاف): 


فظاهرة فوضى الفتاوى قد تنشأ بسبب عدم فهم من يتصدر للفتوى بأسباب ومواضع الاختلاف 
بين الفقهاء والعلماء. فالمفتي المؤهل هومن يكون عارفًا بمواضع الاختلاف. عالمًا بمدارك العلماء. 
متأملا في أدلتهمء. واقمًّا على استنباطاتهم. ومن كان هذا شأنه حري به أن يتبين له الحق في النوازل 
العارضة. والوقائع المتجددة. فيفتي بأقواها حجة. وأقومها محجة. فقد تضيق بالناس الأحوال. 
وتتكافأ فيها الأقوال. فيختارمنها ما يُصلح حالهم. ويخرجيم من حرجهم"؛ لهذا جعل كبار العلماء 
العلم معرفة الاختلاف”", فقد روى العلامة الخطيب البغدادي بسنده عن قتادة قال: «من لم يعرف 
الاختلاف لم يشم أنفه الفقه»". 


ونقصد بمعرفة المفتي للخلاف في هذا المقام أن يكون واعيًا بمواقعه. وما الذي يترتب عليه 
في صدور الفتوى. وليس مجرد حفظ الآراء والأقوال المتباينة للفقهاء في المسألة. فمجرد الحفظ 
لمواضع الخلاف لا يشكل وعيًا حقيقيًا لدى الفقيه والمفتي. بل الوعي الحقيقي هو كيفية استثمار 
الفقيه والمفتي ذلك الخلاف وتطويعه في إصدار الفتاوى المنضبطة؛ حتى لا تحدث الفوضى في 


)١(‏ مسؤولية الفتوى الشرعية ضوابطها وأثرها في رشاد الأمة. للدكتور محمد فؤاد البرازي (ص١؟).‏ ط. ضمن أبحاث مجلة البيان الصادرة عن المنتدى 
الإسلامي. العدد رقم (175). 

(؟) مسؤولية الفتوى الشرعية ضوابطها وأثرها في رشاد الأمة. للدكتور محمد فؤاد البرازي .)١179 /55 -١١(‏ 

(5) الموافقاتء للشاطبي (0/١؟1).‏ 

(5) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟/ .)6١‏ 


الفتوى والتطور | الفتوى والتطور الحضاري 2 . 


الفتاوى كما هو الحاصل في واقعنا المعاصرء يقول العلامة الشاطبي: «وعن مالك: «لا تجوزالفتيا إلا 
لمن علم ما اختلف الناس فيه»... وكلام الناس هنا كثير. وحاصله معرفة مواقع الخلاف. لا حفظ 
مجرد الخلاف. ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر؛ فلا بد منه لكل مجتهد. وكثيرًا ما تجد 
هذا للمحققين في النظ ركالمازري وغيره»”". 


السبب الثالث (عدم فهم الواقع والفقه فيه): 


فظاهرة فوضى الفتاوى قد تنشأ بسبب عدم فهم الواقع والفقه فيه. فمن آثارالفتوى المنضبطة 
أنها تلزم المفتي بأن يكون فاهمًا لواقع النازلة التي سئل عن حكمباء وقد نص العلماء على أنه من 
واجبات المفتي أن يكون بصيرًا بزمانه, عارفًا بأوانه. فاهمًا لواقعه. حتى تكون فتاواه مبنية على تصور 
سليم. واستنباط قويم”". وقديمًا قال أهل العلم: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»"". فالمفتي 
الذي لا يعرف الواقع الذي يفتي فيه. يخطن في كثيرمن فتاويه. ويعرض الناس إلى النفرة من الدين, 
والوقوع في فوضى الفتوى؛ يقول ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق 
إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى 
يحيط به علمًا. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
قوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم 
أجرين أو أجرًا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. كما 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبرإلى معرفة براءته وصدقه... ومن تأمل الشريعة وقضايا 
الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غيرهذا أضاع على الناس حقوقهمء ونسبه إلى الشريعة 
التي بعث الله بها رسوله»2. 


وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن الآثار السلبية لظاهرة الفوضى الإفتائية لا تقتتصر على مجرد 
إطلاق بعض الفتاوى الشاذة من غير المتأهلين للفتوى وحسب. بل تمتد تلك الآثار إلى الجانب 
الاجتماعي والسيامي والاقتصادي والأمني والصي ونحو ذلك؛ لأن تلك الظاهرة تساعد قطاعات 


.)١77؟/ه( الموافقات. للشاطبي‎ )١ 
.)١179 /75 -١١( ؟) مسؤولية الفتوى الشرعية ضوابطها وأثرها في رشاد الأمة. للدكتور محمد فؤاد البرازي‎ 
.)7١5/5( غمزعيون البصائرفي شرح الأشباه والنظائرء للحموي‎ )'* 


) 
) 
) 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم /١(‏ 59). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


عديدة من الجماعات المتطرفة لتدعم اتجاهاتها وتروج لها عن طريق تلك الفتاوى. مستغلين حالة 
الفوضى الإفتائية التي تحقق لهم البيئة المثالية لدعم أفكارهم مستغلين تلك البيئة. 


فوجود ظاهرة فوضى الفتاوى قد أثمر فرقة في المجتمع وتفسحّاء واستنزف طاقات وقدرات 
المجتمع. وبدَّل قوته ضعفًاء ووحدته شرذمة وتشظيّاء وبهذا ابتعدت الأمة بسبب هذه الظاهرة عن 
المقصد الذي دعا إليه الشرع الشريف من الوحدة وعدم الفرقة؛ حيث يقول تعالى: إوَإنَّ هَذِوء 
أمَتُكُمَ أَمَةُ ؤْحِدَةَ) [المؤمنون: 57]. فوحدة الأمة مقصد شرعي ضروري ينبغي المحافظة عليه. وقد 
حذرنا المولى سبحانه وتعالى من الفرقة والتنازع بقوله: (وَلا تَنرَعُوأْ فَتَفْشَلُواوَتَدْهَبَ رِبِحُكُم) [الأنفال: 
]م فالقرفة طريق الشبحف: 

والواقع الذي نعيش فيه يظهر فيه بين الحين والآخرفتاوى غريبة وأخرى متطرفة, تنتشربسرعة 
بين عامة الناس» وقد ساميت وسافل العواميل التمتماى فق ينافلا وإنارة الفقاش بحولياه وهذا 
ما دفع علماء الأمة المخلصين والمؤسسات الإفتائية العريقة في الوقوف لمواجهة هذه الظاهرة 
-فوضى الفتاوى- وذلك بنشر الفتاوى المنضبطة لكل ما يعرض ويستجد في حياة الناس وواقعنا 
المحيش يل تعدى اسلوب المؤاهية لغوضى الففاوى إل #فمين تلك الففاوق المتخبللة؛ وفوضيع 
المرواب والمكم الغرص النتاسب لخال القامن: 


كل ذلك يبين مدى أهمية دورومؤسسات الفتوى في عملية التطور الحضاري الإيجابي والفعال؛ 
الذي يعود بالنفع على البشرية جمعاء. 
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المبحث الأول: 
أثر الفتوى في التطور الحضاري 


١١7 


دور الفتوى في التطور التعليمي 


من المعلوم أنَّ حضارة الإسلام قامت على العلم والمعرفةء فإن أول ما نزل من الوحي على نبينا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم هوقوله تعالى: (آقَرَا بآسّم رَبَكَ آلَّذِي خَلَقَ١‏ خَلَقَ الْإنسّنَ مِنْ عَلَق ؟ 


5 
مم ان 


آقَرَ وََنْكَ آلْأَكُرَم" آلّذِي عَلَّمَ بِآلْقَلَم؛ عَلَّمَ آلْإنِسْنَ مَالَمَ يَعَلّمَ) [العلق: ١‏ - 5]. 


وقد دلت نصوص الشرع الشريف إلى وجوب التعلم والتفكر والتدبروالتأمل. يقول تعالى: (إنَّ في 


خَلَقِ آلسَّمْوْتِ وَالْأَرَضٍ وَآخْتِلّفٍ آلَيلٍ وَآلممَارِوَآلْمْْكِ آلَّي نَجْري في الْبَحْرِ بِمَا يَنمَعْ آنا وَمَآ أنَزلَ 
آللّهُ مِنَ آلسَّمَآءٍ من مَآء فَأَحَيَا بِهِ آلْدَرَضَ بَعْدَ مَوْتَِا وَبَثَّ فِهَا مِن كُلَ دَآبّة وَتَصرِيِفٍ آلرَئْح وَآلسّحَابٍ 
آلْمْسَخَّرِبَيّنَ آلسَّمَآءِ وَآلْأَرَضٍ لَأيْتِ لَقَوَم يَعْقِلُونَ [البقرة: 175]. يقول العلامة ابن جرير الطبري: 
«إلَقَوْم يَعْقِلُونَا لمن عَقل مَوَاضِع الحجج. وفهم عن الله أدلته على وحدانيته. فأعلم تعالى ذكره 
عبادّه. بأنَّ الأدلة والحجج إنما ؤْضعت مُعتبَرًا لذوي العقول والتمييزء دون غيرهم من الخلقء إذ 
كانوا هم المخصوصين بالأمروالنميء والمكلفين بالطاعة والعبادة. ولهم الثواب. وعلهم العقاب»". 

والقرآن الكريم قد حذرمن عدم التعلم والتفكر. فقال تعالى: (ولَقَدَ ذَرانَا لِجَهَتمَ كَثِيًا مِّنَ آلْجِنّ 
والإنوق له كلوت لايققووة يهاوكئة امن للانتضؤوة ينا ونه 31312 لاوتهكون ها أنلنك كالانت 
َل هُمَ أَضَلاأُوْلَيِكَ هُمْ آلْفْفِلُوتَ) [الأعراف: 109]. 

يقول العلامة ابن عطية!": «وصفت هذه الصنيفة الكافرة المعرضة عن النظر في آيات الله بأن 
قلوبهم لا تفقه. والفقه الفهم» وأعينهم لا تبصرء وآذانهم لا تسمع: وليس الغرض من ذلك نفي هذه 
الإدراكات عن حواسهم جملة وإنما الغرض نفها... فكأن هؤلاء القوم لما لم ينفعهم النظربالقلب ولا 
بالعين ولا ما سمعوه من الآيات والمواعظ استوجبوا الوصف بأهم إلا يَفَقَمُونَ) و(لّا يُبَصِرُونَ) و(لّا 
يَسَمَعُونَا. وفسرمجاهد هذا بأن قال: لهم قلوب لا يفقهون بها شيئًا من أمر الآخرة. وأعين لا يبصرون 
بها الهدىء وآذان لا يسمعون بها الحق. و(أُوْلّيِكَ) إشارة إلى من تقدم ذكره من الكفرة وشمهم بالأنعام 
في أن الأنعام لا تفقه قلوبهم الأشياء ولا تعقل المقاييس. وكذلك ما تبصره لا يتحصل لبها كما يجبء 


.)”0/17 /7( جامع البيان في تأويل القرآنء للطبري‎ )١( 
(؟) ابن عطية: أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الغرناطي. (المتوفى: 5 5ه).‎ 
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فكذلك هؤلاء ما يبصرونه ويسمعونه لا يتحصل لبهم منه علم على ما هوبه حين أبصر وسمع. ثم 
حكم علهم بأنهم أَضَّلُ. لأن الأنعام تلك هي بنيتها وخلقتها لا تقصر في شيء ولا لها سبيل إلى غير ذلك, 
وهؤلاء معدون للفهم وقد خلقت لهم قوى يصرفونها وأعطوا طرقًا في النظرء فهم بغفلتهم وإعراضهم 
يحون أنشييه بالأتعام قرم اقبل عاق خلال قم بين بقوله [أزليلة هه الشملوة) الطريق الذد به 
صاروا أضل من الأنعامء وهو الغفلة والتقصير»". 


وقد أمر الشرع الشريف الإنسان بالتعلم وإزالة الجهل. وذلك بسلوك الإنسان طريق العلم 
والمعرفة. مستخدمًا جوارحه التي أنعم الله بها عليه. يقول تعالى: (وَآللَّهُ أَخْرَجَكُم مّنْ بُطُونٍ أَمَّْتَكُمَ 
ا تَعلَمُونَ شَها وَجَعَلَ لَكُمْ آلسّمَعَ وَآلْأَبْصْرَوَآلآَفدَةَ لَحلَكُمَ تَشْكْرُونَ) [النحل: 0/8. 


لذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة على طلب العلمء والاجتهاد في تحصيله. حيث 
جعل لطالب العلم أجرالمجاهد في سبيل الله؛ فعن الصحاي الجليل أنسن بن مالك رضي الله غنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 


يرجع))”". 


ويمكننا في هذا المقام أن نوضح أهمية العلم والتعلم في دين الإسلامء وذلك في الأمورالتالية: 
الأمرالأول: (شرف طلب العلم): 


فالشرع الشريف قد أعلى من شأن طالب العلم والعلماء. فعن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا 
سلك الله به طريقًا إلى الجنة. وإن الملاتكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر 
له من في السماوات ومن في الأرض حق الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمرعلى 
سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم. فمن 
أخذ به أخذ بحظ وافر))2. 


.)48٠١ - 5/9 المحررالوجيزفي تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية (؟/‎ )١( 
.)51/5( (؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»‎ 


(9) أخرجه الترمذي في «جامعه» (ه/58). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


الأمرالثاني: (طلب العلم من أشرف العبادات): 


فتعلم العلم له شرف عظيم لا يساويه أي شرف. بل هو أشرف العبادات إلى الله عزوجل؛ فعن 
الصحابي الجليل أبي ذرالغفاري رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((يا أبا ذرء لآأن تغدوفتعلم آية من كتاب الله.ء خيرلك من أن تصلي مائة ركعة. ولأن تغدوفتعلم بابًا 
من العلمء عمل به أولم يعملء خيرمن أن تصلي ألف ركعة))!". 


الأمر الثالث: (منزلة العلماء عند الله): 


وقد رفع الله تعالى شأن العلماء وأعلى قدرهم في الدنيا والآخرة» ولم يسوبينهم وبين غيرهم. فقال تعالى: 
[يرقم الله الذيخ الوا مئكة والذيق أوثوا الْعِلَم دمجت واللّة يما تخملون خيرة) [المجادلة ١١‏ وقال 
سبحانه: (قُلَ هَل يَسَنَوِي آلَّذِينَ يَعلَمُونَ وَآلَّذِينَ لاتِعَلَمُونَ إِنّمَا يَتَدَكرْأَولُوأ آلألَبْب) [الزمر: 9]. 

وقد جعل الله تعالى شهادة أهل العلم مقرونة بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة. فقال تعالى: (شَهِدَ 
آللّهُ أَنَمُ لا إلَه إلا مُوَوَآلْملِيكَةُ وَأُوْلُواْ آلْعِلّم قَآئِمًا بِآلْقِسَطد لَاإِلَهَ إلا مْوَالْحَزيِرُآلْحَكِيم) [آل عمران: .]١8‏ 


الأمر الرابع: (الأمر الشرعي بالرجوع لأهل العلم فيما يحتاج الناس إليه): ‏ 


فقد أثى الله تعالى على أهل العلم؛ وذلك بأنه وصفهيم أنهم أهل الفهم الصحيح. والعقل السليم؛ 
فقال تعالى: (وَتِلكَ آلْأَمَثْلُ نَحبّربهًا لِنّامِنٌ وَمَا يَعْقِلْمَآ إِلّا آلْعْلِمُونَ) [العنكبوت: 47]. فأهل العلم هم من 
يرجع إلهم الناس ف أمورديهم ودنياهم». وذلك لمعرفة الصواب والحق والبداية للخير والنفع؛ يقول 
تعالى: ل قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِإن كُنثُمْ لَاتَحْلَمُونَ؛ [النحل: 47]. 

4 2 هوه 
الأمر الخامس: (حرمة كتم العلم): 


فالواجب على العالم أن يبلغ ما يعرفه. ويعلم غيره. حتى ينتشر العلم بين الناس, وهو ما حث 
غليه الشترع الشروك, اهما قامث الحضارة الإسلايية الاغك فشر الحلم. والدعوة إل التله؟ فعن 
الصجاق الجليل أن هريرة رضي اللفاعفة قال#قال سول الله هين النهضليه والموسام: (لفن سفل 
غن غلم علبة كم كنمه الجم يوم القيامة يلجاء هن تاز))!"ا#قاتيصع لأى عسلم أن يكتم ها تعلينة 
ويضن به لنفسه دون أن يفيد به مجتمعه. 


)00( أخرجه ابن ماجه 2 «سننه» /1١(‏ 0/5. 


0( أخرجه الترمذي ف «جامعه» (ه/ .)١9‏ 
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الأمر السادس: (ثواب نشر العلم ممتد إلى قيام الساعة): 


فقبلية العلم له اجر عظيم حى بعد موت الإنسان» فعن الصحاني العليل أي عردرة رضي الله 
غنهء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا مات الإنسان اتقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جاريةء وعلم ينتفع به. وولد صالح يدعو له))"". 


وفي هذا المقام يجدربنا أن نوضح أن المقصود بالعلم: هوكل علم ينفع الناس في ديهم ودنياهم, 
فليس الأمرمقتصرًا على تعلم علوم الشريعة كالفقه. والحديث النبوي. والتفسيرء بل تعلم أي علم 
نافع. كتعلم الطبء والاقتصاد. والهندسة, وأي علم يخدم البشرية في جميع المجالات. 


وبعد هذا التفصيل يجدربنا أن نفصل الكلام حول دور الفتوى في عملية التطور التعليمي. فالناظر 
إلى فتاوى العلماء والفقهاء عبرتاريخ الأمة سيجدها دائمًا ما توجه الناس إلى ميادين العلم والمعرفة, 
بل إن الفتوى الصحيحة لا يمكن أن تخرج من المفتي إلا بعد رجوعه إلى أهل التخصص في المجالات 
التي تشتبك فيها الأحكام الشرعية ببعض الأمورء كالفتاوى في المسائل الطبية والاقتصادية ونحوذلك. 


ومن المسائل التي يظهرفيها جليًّا دور الفتوى في التطور التعليمي الحضاري: مشروعية صرف 
أموال الزكاة على طالب العلم؛ فقد ورد في تلك القضية عدد من الأقوال والفتاوى التي تبين أن 
للفتوى دورًا مؤثرًا في عملية التطور التعليمي. ومن تلك الأقوال والفتاوى ما يأتي: 
© يقول العلامة ابن عابدين": «وفي المبسوط: لا يجوزدفع الزكاة إلى من يملك نصابًا إلا إلى طالب 
العلم والغازي ومنقطع الحج؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يجوزدفع الزكاة لطالب العلم وإن 
كان له نفقة أربعين سنة»'". 
© ويقول العلامة النووي: «ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم 
الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم 
فرض كفاية»©. 


ويقول العلامة البهوتي الحنبلي: «(وإن تفرغ قادرًا على التكسب للعلم) الشرعي وإن لم يكن لازمًا له 
(وتعذرالجمع) بين العلم والتكسب (أَعطِي) من الركاة لحاجته»". 


)١‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» (9/ ؟60). 

؟) ابن عابدين: محمد أمين بن عمربن عبد العزيزعابدين الدمشقي الحنفيء المتوفى (555١ه).‏ 
*) رد المحتارعلى الدرالمختار: لابن عابدين (9057/5). 

:) المجموع شرح المهذب. للنووي (5/ .)15١‏ 


) 
) 
) 
) 
(ه) كشاف القناع عن متن الإقناعء للهوتي (؟5/ 3077). 
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دور الفتوى في التطور 
الااجتماعي 


مما لاشك فيه أن الفتوى لها دوركبيرومؤثرفي التطور الاجتماعيء فالفتوى تتعلق بشكل مباشرفي كثير 
من الأمورالتي تمس علاقات الناس مع بعضهم البعض. كالإفتاء في أحكام الزواج والطلاق والنفقة. وأحكام 
المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرذلك مما له تأثيرواضح وجلي في السمات الحضارية للمجتمعات. 

وتُعدٌ عناية الفتوى بتلك الجوانب الاجتماعية من العوامل المهمة في رُقِ الشعوب. وذلك من 
خلال القيم التي تحققها الفتوى المنضبطة في تلك المجتمعاتء فأحكام الشرع الحنيف دائمًا ما 
تدع وإلى إقامة مجتمع فاضل يسوده أسباب المودة والمحبة والإخاء. وهو الأمرالذي ينبغي على من 
يتصدر للإفتاء أن يعتني بإبرازه في الفتاوى التي يصدرها للناس. 

فالفتاوى المنضبطة هي التي تساهم بشكل فاعل وإيجابي في البناء الاجتماعي الحضاري. وتجعل 
المسلم له دورفي هذا البناء انطلاقًا من شعوره بالمسؤولية تجاه مجتمعه. 

وبشكل عام فقد تميزت حضارة ا اجتماعي فريد من خلال تقوية الأواصر 

بين المجتمع وتماسكه. وتحقيق مجتمع مثالي. يتمتع أفراده بنعيم هذه الحضارة. ومن أجل ذلك 
حرص الشرع الشريف على تنمية التكافل والترابط بين أفراد المجتمعء وأكّد على أنَّ أفراد المجتمع 
وحدة متكاملة. مثله كمثل الجسد الواحد. فعن النعمان بن بشيررضي الله عنه يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد. إذا 
اشتكى عضوًا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى))(". يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح 
الحديث: «((كمثل الجسد)) أي بالنسبة إلى - جميع أعضائه. ووجه التشبيه فيه: التوافق في التعب 
والراحة. قوله: ((تداعى)) أي دعا بعضه بعضًا إلى المشاركة في الألم» ومنه قولهم: تداعت الحيطان؛ 
أي تساقطت أوكادت. قوله: ((بالسهر والحدى)) أما السهر فلأن الألم يمنع النوم: وأما الحمى فلأن 
فقد النوم يثيرهاء وقد عرف أهل الحذق الحدى بأنها حرارة غريزية تشتعل في القلب. فتشب منه 
في جميع البدن فتشتعل اشتعالًا يضر بالأفعال الطبيعية. قال القاضي عياض: فتشبههه المؤمنين 
بالجسد الواحد تمثيل صحيح. وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئيةء وفيه تعظيم 
حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضّاه". 


.)٠١/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


0( فتح الباري. لابن حجر(. / رت" 
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والفتاوى المنضبطة عبر تاريخ الأمة لبا أثركبيرني رسم أروع وأمثل الصور الاجتماعية الفاضلة. 
حيث كانت تدعو دائمًا إلى الحفاظ على انتماء أفراد المجتمع إلى الشرع الشريف وانسجامهم مع 
الأحكام الشرعية بكل يسردون تشدد أوتفريطء فلا تدعو إلى التكفير أو التفرقة بين أفراد المجتمع: 
وكذلك أيضًا لا تحابي الفتاوى المنضبطة أحدًا على أحدٍ لأجل قرابة أوسلطة أو نحو ذلك. 


بل وصلت فتاوى العلماء والمجتهدين على مر العصور والأزمان في الحفاظ على الأمة واستقرارها 
إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحضارة المعاصرة. 

ومما يؤكد على ما قلنا هو أن الحضارة المعاصرة قد وصلت إلى نظرية مشهورة للحفاظ على 
الملوةالاجفماض» وده النطرية سس ب#مظطرحة الكقن لماص وال 'اتضيحت جعالمبا مان يد 
«جون جاك روسو». وهي فكرة مادية تقوم حقيقتها على تبادل المصالح. والتعايش مع الناس. وكف 
نوازع التسلط والعدوان, ولكنها لا تقوى على التأليف بين قلوب أفراد المجتمع, ولا زرع روح التسامح 
بيهم كما فعلت فتاوى العلماء عبرتاريخ الأمة"". 


فمن الأسس التي ثبنى عليها المجتمعات: الترابط الاجتماعي؛ لذا ينبغي على من يتصدر للإفتاء 
أن يحرص على تقوية تلك الروابط الاجتماعية بين الأفراد. كل ذلك من أجل إيجاد أسباب التآلف 
الاجتماعي. 


وهي غلن النحو التالي: 


الأمر الأول: (اهتمام الفتوى بحسن التعامل مع الجاد): . 


يُعد حسن الجوار من المظاهر الحضارية الدالة على رقي المجتمع وسموهء وهو من الأمور التي 
حض علها الشرع الشريف. فقد روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار. حتى ظننت أنه سيورثه))". يقول 
العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: «أن الحديث يشعر بأنه بالغ في تأكيد حق الجار»””. 


)١(‏ ينظر: تاربخ الفلسفة الحديثة. ليوسف بطرس كرم (ص5-5.4١١).‏ ط. مكتبة الدراسات الفلسفية. 
(؟) أخرجه البخاري .)٠١/8(‏ 


(5) فتح الباريء لابن حجر .)457/١١(‏ 
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بل إن الشرع الشريف بالغ في رعاية حق الجارء والإحسان إليه وإكرامه. وتفقد أحواله. فقد روي 
عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))". وأيضًا عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا أبا ذرإذا طبخت مرقةء فأكثرماءهاء وتعاهد 


جيرانك))!". 


وقد أظبرت لنا حضارة المسلمين عبر تاريخ الأمة مدى أهمية دور الفتاوى في الحفاظ على حق 
الجارالذي يترتب عليه التطور الاجتماعي الإيجابي. فقد امتلأت كتب الفقه بالأحكام الشرعية التي 
تحفظ حق الجارء وانتشرت فتاوى العلماء والمجتهدين بين أفراد الأمة حاملة ما يدعو إلى رعاية الجار 
والحض على الإحسان إليه. وترك ما يسيئه ويؤذيه. 


الفخرء والتي تبين لنا مدى تأثير الفتاوى ف التطورالاجتماءي الحضاري» وعلى سبيل المثال لا الحصر 

ما يلي: 
.١‏ مسألة «وضع الجا رخشبة على جدارجاره». وقد تكلم فيها أصحاب المذاهب الفقبية وأفتوا 

فيها بما يحفظ حق الجارويعود بالمنفعة على الجميع» ومن أقوالهم في ذلك ما يلي: 

© يقول العلامة ابن عابدين: «... وكذا حائط بين اثنين لبما عليه خشب. فبنى أحدهما فله منع 
الآخر من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنيّاء كما 2 البحر»27. 

© ويقول العلامة الدسوقي المالكي: «(قوله: لغرز خشبة فيه) أي لإدخال خشبة فيهء والدليل 
على ذلك خبر الموطأ: ((لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره))... وحمل مالك ذلك على 
الندب. وحمله الشافعي وأحمد على الوجوبء. واختلف هل لجار المسجد غرزخشبة في حائطه. 
وبه أفتى ابن عتاب ناقلا له عن الشيوخ. أوليس له ذلك ويمنع منهء وإليه ذهب ابن مالك. قال 
ابن ناجي: والنفس إليه أميل. واستظيهره غيره أيضّا»". 

© ويقول العلامة شمس الدين الرملي": «(وأما) (الجدارالمشترك) بين اثنين (فليس لأحدهما وضع 
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جذوعه عليه بغيرإذن) ولا ظن رضا (في الجديد) هذان القولان هما السابقان في جدار الأجنبي. 
وقد مرتوجههما (وليس له أن يتد فيه وتدًا) بكسر التاء فهما (أويفتح) منه (كوة بلا إذن) كبقية 
المشتركات. وكذا لا يترب الكتاب بترابه إن لم يعلم رضاه ككل ما يضايق فيه عادة. فإن أذن جاز 
لكن بشرط أن لا يكون بعوض في مسألة الكوة. وإلاكان صلحًا عن الضوء والهواء المجردء ذكره 
ابن الرفعة. قال: وإذا فتح بالإذن فليس له السد أيضًا إلا به؛ لأنه تصرف»”". 
ويقول العلامة الهوتي: «(ويحرم تصرف في جدارجارأو) في جدار(مشترك) بين المتصرف وغيره 
(بفتح روزنة) وهي الكوة بفتح الكاف وضمها أي الخرق في الحائط (أو) بفتح (طاق أو) ب(ضرب 
وتد) ولو لسترة (ونحوه) كجعل رف فيه (إلا بإذن) مالكه أو شريكه كالبناء عليه (وكذا) يحرم 
(وضع خشب) على جداردار أو مشترك (إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به) فيجوز (بلا ضرر) نصّا 
(ويجبر) رب الجدارأوالشريك فيه على تمكينه منه (إن أبى) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا يمنعن 
جارجاره أن يضع خشبه على جدارهء ثم يقول أبوهريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين 
بها بين أكتافكم)) متفق عليه»”". 
؟. مسألة: «حق الشفعة للجار». وقد تكلم فيها أصحاب المذاهب الفقبية وأفتوا فيها بما يحفظ 
حق الجارء ويعود بالمنفعة على الجميعء ومن أقوالهم في ذلك ما يلي: 
يقول العلامة الكاساني الحنفي: «(ولنا) ما روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن أرض بيعتء وليس لها شريك. ولها جارفقال عليه الصلاة والسلام : ((الجارأحق بشفعتها))ء 
وهذا نص في الباب. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الجارأحق بصقبه)) 
والصقب الملاصقء أي: أحق بما يليه ويما يقرب منه. وروي: ((الجارأحق بشفعته)) وهذا نص 
في الباب. ولأن حق الشفعة بسبب الشركة إنما يثبت لدفع أذى الدخيل وضررهء وذلك متوقع 
الوجود عند المجاورة. فورود الشرع هناك يكون ورودًا هنا دلالة. وتعليل النص بضرر القسمة 
غير سديد؛ لأن القسمة ليست بضررء بل هي تكميل منافع الملك. وهي ضرر غير واجب الدفع؛ 
لأن القسمة مشروعة, ولهذا لم تجب الشفعة بسبب الشركة في العروض دفعًا لضررالقسمة»7". 
ويقول العلامة ابن رشد الحفيد©): «وخرج الترمذي وأبوداود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
((جارالدارأحق بدارالجار)). وصححه الترمذي. ومن طريق المعنى لهم أيضا أنه لماكانت الشفعة 
إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة. وكان هذا المعنى موجودًا في الجاروجب 
نماية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشمس الدين الرملي (4/ :)5٠١‏ ط. دار الفكرء بيروت. 
شرح منتبى الإرادات: للهوتي :)16١/5(‏ ط. عالم الكتب. 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. للكاساني (ه/ 0). 
ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبيء (المتوفى: 5564ه). 
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أن يلحق به. ولأهل المدينة أن يقولوا: وجود الضررفي الشركة أعظم منه في الجوار. وبالجملة: 
فعمدة المالكية أن الأصول تقتضي ألا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه. وأن من اشترى شيئًا 
فلا يخرج من يده إلا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص»". 

© ويقول العلامة الخطيب الشربيني: «رقبة العقاركالشريك في المنفعة فقط. كأن ملكها بوصية, 
ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه. ولو كان القضاء بها لشافعي كنظائره من 
المسائل الاجتهادية»27. 


© يقول العلامة البهوتي: «قال الحارثي: وأورد على قيد الشركة أنه لوكان من تمام الحد لما حسن 
أن يقال: هل تثبت الشفعة للجار أو لا؟ انتبى. ويرد بأن السؤال لا يكون ممن عرف هذا الحدء 
وإنما يكون من الجاهل بهء فيجاب بأن الشفعة استحقاق الشريك لا الجار»'”". 


فمن خلال استعراض أقوال أصحاب المذاهب الفقبية في مثل تلك المسائل التي ذكرناها 
آنمًا يتضح لنا أن العلماء والمفتين قد اهتموا اهتمامًا بالعًا في الحفاظ على حق الجار الذي يؤدي 
بالضرورة إلى التقدم والتطور الاجتماعي الإيجابي والفعال في عملية البناء الحضاري. 


الأمر الثاني: (اهتمام الفتوى بحسن الصحبة والأخوة مع الآخرين): 


المرسبة والأفوة من أرق القيم الانسافية الى أرست بياغ السنفة النبوية للمسافظة مان أواصر 
المجتمع. وجعله وحدة متماسكة. وهي قيمة حضارية لم توجد في أي مجتمع من المجتمعات لا 
قديمًا ولا حدينًا إلا في الإسلام: وتعني الصحبة الحسنة. والأخوة فيها. 


وقد كشاقرك كسوض الشبرع الشريفت عن مكاتها وأقرها ق'الكتيررق بناء الجسم المعامك: 
فعن الضبعان العليل أي مونى الأشمرق :ري الله غتةء عن الني هباق الله غليه وآله وسلم قال: 
((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) وشبك بين أصابعه”". 


يقول العلامة ابن رجب الحنبلي'" : «وهذا التشبيك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
الحديث كان لمصلحة وفائدة. لم يكن عبنًا؛ فإنه لما شبه شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبنيان. 
كان ذلك تشبيًا بالقولء ثم أوضحه بالفعل. فشبك أصابعه بعضها في بعض؛ ليتأكد بذلك المثال 


.)4١/4( بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد الحفيد‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء للخطيب الشربيني (9/ 077”). 
(5) كشاف القناع. للهوتي (4/ 176-154). ط. دار الفكر- بيروت. 
) 
) 


؟) أخرجه البخاري .)١59/9(‏ 


( 
هه( ابن رجب الحنبلي: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي الدمشقي الشهيربابن رجب»ء المتوق (دفلاه). 
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الذي ضبربه لهم بقولهء ويزداد بيانًا وظهورًا. ويفهم من تشبيكه: أن تعاضد المؤمنين بيهم كتشبيك 
الأصابع بعضها في بعض. فكما أن أصابع اليدين متعددة فبي ترجع إلى أصل واحد ورجل واحدء 
فكذلك المؤمنون وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إلى أصل واحد. وتجمعهم أخوة النسب إلى 
قم وتوم وأعوة الإيمان نا 

وفن خلال مقع غارك حضارة النسلميق يغاب لها فى أهحية دور المعاوى ق دمي :هذا 
النوع من القيم -حسن الصحبة والأخوة الإنسانية- والتي تؤدي في النهاية إلى تحقق التطور الاجتماعي 
الإيجابي. فتجد نصوص فتاوى العلماء عبرتاريخ الآمة مشحونة ومليئة بما يرشد المستفتي إلى ما 
فيه النفع له ولأخيه الإنسان. وهذا ما تحتاج إليه الأمم والدول حتى تتقدم وتتطورء فلا يمكن أن 
نهيض المجتمعات من غير أن تقوم على التآعي: والمحية المتبادلة: إذ هي من أكبرالعتاصرق قوة 
ترابط المجتمع. 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نذكر بعض النصوص من تراثنا الفقبي والإفتائي الذي يدعو إلى 
الفخرء والتي تبين لنا مدى تآثيرالفتاوى في التطور الاجتماعي الحضاريء. وعلى سبيل المثال لا الحصر 
ما يلي: 


.١‏ مسألة «الرُفقة في السفر». وقد تكلم فيها أصحاب المذاهب الفقهية وأفتوا فها بما يحفظ 
أمن المسافرويحقق الطمأنينة له ولمن معه. ومن أقوالهم ف ذلك مايلي: 

© يقول العلامة ابن حجر البيتمي": «ومنه أن يسافروحده لا سيما في الليل لخب رأحمد وغيره: ((كره 
صلى الله عليه وآله وسلم الوحدة في السفرء ولعن راكب الفلاة وحده)) أ إن ظن ضررًا يلحقه» 
وقال: ((الراكب شيطان.ء والراكبان شيطانان والثلاثة ركب)) فيكره أيضًا اثنان فقط. لكن 
الكراهة هنا أخف. وصح خبر ((لويعلم الناس ما أعلم في الوحدة ما سارراكب بليل وحده))...»7". 

© ويقول العلامة ابن رشد الجدا": «الوحدة في السفر مكروهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب)). وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((الشيطان بهم بالواحد والاثنينء. فإذا كانوا ثلاثة لم بهم بهم)). وروي عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: ((خيرالصحابة أربعة. وخير الطلائع أربعون. وخير السرايا أربعمائة. وخير الجيوش 
أربعة آلاف. ولن تغلب اثنا عشرألقًا من قلة إلا أن تفترق كلمتهم)). ويستحب للمسافرين الرفق 

.)47١ -415/5( فتح الباريء لابن رجب‎ )١( 

(؟) ابن حجر البيتمي: شهاب اليّين أبوالعبّاس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي السّعدي الأنصاري الشافعي. المتوفى (1177ه). 

) 

) 


غ) ابن رشد الجد: محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد قاضي الجماعة بقرطبة. المتوفى (١١5ه).‏ 
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ومن خلال استعراض تلك الأقوال في مسألة الرُفقة في السفر يتبين لنا أن العلماء والمفتين 
قد اهتموا اهتمامًا بالعًا في الحفاظ على أمن المسافر والصحبة التي معه. وخلاصة ما قالوه أنه 
يستحب للمسافر أن يرافق من يأمنه ويؤانسه في السفرمن أهله وإخوانه ومعارفه للمصالح العظيمة 
في الاجتماع. والمخاطر الحسية والمعنوية على المسافر الفرد. 


؟. مسألة «التعامل مع غير المسلمين». فقد حظي غير المسلمين في المجتمعات المسلمة بما لم 
يحظوا به في أي مجتمع آخرء فحسن التعامل معبهم وإكرامهم أمربه الشرع الشريف في كثير 
من نصوصه. حيث يقول تعالى: إلَايَْمَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُقتِلُوكُمْ في آلدِينِ وَلَمَ يُخْرجُوكُم 
من دِيْركُمْ أن تَبَرُوهُمَ وَتُفَسِطُوَا إِلَهِمْ إِنَّ آللّهَ يْحِبُ آلْمُفَسِطِينَه إِنّمَا ييَدَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ 
فتَلُوكُمَ في آلدِينٍ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيْرِكُمَ وَطْهَرُوأ عَلَّ ِخْرَاجِكُمَ أن تَوَلّوْهُمْ ومن يَتولَهُمَ َأولَئِكَ 
هُمُ آلظلِمُونَ) [الممتحنة: 8- 9]. 
فالبروالقسط إلى غير المسلمين خُلق سام لمن لم يعتدٍ منهم على المسلمين. وقد حذَّرالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من الظلمء والاعتداء على حقوق غير المسلمينء ورتّب وعيدًا شَديدًا لمن يفعل 
ذلك بأن جعل نفسه خصمًا له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألا من ظلم معاهدًاء أوانتقصه. 
أوكلفه فوق طاقته. أوأخذ منه شيئًا بغيرطيب نفس. فأنا حجيجه يوم القيامة))'". 


فهذا مما يبين الجانب الحضاري للإسلام في رعاية غير المسلمينء بل إن الأمروصل إلى أن رعاية 
واحترام غير المسلم حتى بعد أن يفارق الحياة. وخيرشاهد على ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلىء قال: كان سهل بن حنيف. وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية. فمروا عليهما بجنازةء فقاماء 
فقيل لبما: إنها من أهل الأرض؛ أي من أهل الذمة» فقالا: إن الني صبلى الله عليه وآله وسلم مرت به 
جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهوديء فقال: ((أليست نفسًا))”". 


ويجدربنا في هذا المقام أن نذكر بعض الأمثلة من فتاوى العلماء وأقوال الفقهاء عبرتاريخ الأمة. 
تلك الفتاوى الزاخرة بما يحقق هذا التعايش بين المسلم وغير المسلمء ومن تلك النماذج ما يلي: 


)١(‏ المقدمات الممبدات. ابن رشد الجد (2/ :)57١‏ ط. دا رالغرب الإسلاميء. بيروت- لبنان. 
(؟) أخرجه أبوداود في «سننه» (9/ .)١71‏ 


(9) أخرجه البخاري (؟/66). 
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يقول العلامة ابن قدامة'": «وعلى الإمام حفظ أهل الذمةء ومنع من يقصدهم بأذىء من 
المسلمين والكفارء واستنقاذ من أسرمنهمء بعد استنقاذ أسارى المسلمينء واسترجاع ما أخذ منهم؛ 
لأهم بذلوا الجزية لحفظهمء. وحفظ أموالهمء وإن أخذ منهم خمرء أو خنزيرء لم يجب استرجاعه؛ 
لأنه محرمء لا يحل اقتناؤه. وإن أخذ منهم أهل الحرب مالاء ثم قدرعليه المسلمون. رد إلبهم إذا علم 
به قبل القسمة. كمال المسلم. وحكم أموالهم في الضمان حكم أموال المسلمين»". 
© ويقول العلامة القرافي: «وإن الإحسان لأهل الذمة مطلوب... عقد الذمة يوجب حقوقًا علينا لهم؛ 

لأهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ودين الإسلام: 

فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أوغيبة في عرض أحدهم أونوع من أنواع الأذية. أوأعان على 

ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذمة دين الإسلام»'". 

ومن خلال تلك الأقوال والفتاوى يتبين لنا السبب الذي لأجله عاش غير المسلمين في ظل الحضارة 
الإسلامية طوال القرونء وكانوا ينعمون بالحرية الدينية. والعدل والإحسان. والأمن والأمان» وهذا 
التسامح في ظل الحضارة الإسلامية لم تعرف له البشرية نظيرًا ولا مثيلًا. 


وبعد هذا التفصيل يتبين لنا أن اعتناء الفتاوى واهتمامها بنشرقيمة حسن الصحبة والأخوة مع 
الآخرين. أدى بالضرورة إلى التقدم والتطور الاجتماعي الإيجابي والفعال في عملية البناء الحضاري. 


الأمر الثالث: (اهتمام الفتوى بالترابط الأسري): 


اهتم الشرع الشريف بالترابط الأسري اهتمامًا بالعّاء ووفر كما هائلًا من التوجيهات والإرشادات 
والآداب والتشريعاتء. وذلك لتقوية ترابط الأسرة. وحمايتها من التفكك والضياعء ونشرًا للقيم 
الاجتماعية الرفيعة بين أفرادهاء فيرتقي أفراد الأسرة المسلمة بهديه صلى الله عليه وآله وسلم في 
صورة حضارية تميزها عن غيرها من نماذج الأسر المفككة. فالأسرة في الإسلام تعني الحفاظ على 
جميع أفرادها الموجودين من الضياع. فتشمل الزوجين والأصول من الآباءء والفروع من الأبناء. 
وذوي القربى؛ لذلك فإن الشرع الشريف نص في أحكامه على الحقوق المتبادلة بين أفراد الأسرة 
ليضمن لبا الحماية. لتقوم بدورها في عملية التطور الاجتماعي الحضاري. فعن الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمررضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيتهء الإمام راع ومسؤول عن رعيتهء والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن 


.)ه57١0( ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصربن عبد الله المقدمي ثم الدمشقي الحنبليء المتوفى‎ )١( 
.)181١ /5( (؟) الكافي في فقه الإمام أحمد. لابن قدامة‎ 
.)15/5( الفروقء للقرافي‎ )5( 
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رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن 
رعيته))'". فبقدرثبات الأسرة تقاس حضارات الأمم وتطورها اجتماعيًا. 


ومن خلال تصفح تاريخ حضارة المسلمين يظيرلنا مدى أهمية دورالفتاوى في تحقيق هذا النوع 
من الترابط الأسري؛ مما يضمن التطور الحضاري الاجتماعيء فإذا نظرنا إلى فتاوى العلماء وأقوال 
الفقباء عبر تاريخ الأمة سنجد أنها دائمًا ما تدعو إلى الحفاظ على الأسرة؛ لأنها اللبنة الأول في بنيان 
المجتمع. فبصلاح الأسرة يترتب عليه صلاح المجتمع.ء وبانميار الأسرة يحدث التفكك والتفسخ لهذا 
المجتمع. 

ويجدربنا في هذا المقام أن نذكر بعض النصوص من تراثنا الفقري والإفتائي الذي يدعو إلى 
الفخرء والتي تبين لنا مدى تأثير الفتاوى في التطورالاجتماعي الحضاريء وعلى سبيل المثال لا الحصر 
ما يلي: 


.١‏ مسألة «بر الوالدين». فقد أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين 
والإحسان إلمهما في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: (9وَقَضَئ رَنْكَ أَلّا تَحَبْدوَأ إِلَّا إِيَاُ وَبَآلْولِدَيْنِ 
إخنكا إمايئلنٌ عددك الكتراحة خم أؤكلاقها فلاتفل (َنمآ أت ولَامرَكمَا وك لَبمَا قولاكري؟؟ 
والتفضق لنها جتاع اتذنوية الفقفة وفل فك امكقنما كما كان ستعا | [الأشران 17 14] 


بل إِنَّ الله تبارك وتعالى قَرَنَ برّالوالدين بعبادته. وقرن عقوقهما بالشرك به سبحانه وتعالى فقال 
عزوجل: ( 8 وَآعَبُدُوأ آللّهَ وَلَا نُشْركُوأ به- شَكا وَبِآلْولِدَيْن إِحْسْنًا) [النساء: 7]» وقَرّن شكرهما بشكره 
في قوله سبحانه وتعالى: (أَنِ آشْكُرَل وَلِؤْلِدَيَكَ) [لقمان: 5 ,]١‏ كما أكد على البرهما وحسن عشرتهما 
حتى في حال أمرهما لولدهما بالشركء. فقال تعالى: (وَإن جْبَدَاكَ عَلَْ أن نُشْرِكَ بي ما لَيّسَ لَكَ بهء 
عِلَّهَ قَلَا تُطعَيْمَاً وَصَاحِبَهُمَا ق آلدُئيَا مَحَرُوفًا) [لقمان:15]: ولَمًا امتدح الله تعالى سيدا يحى عليه 
السلام قال: إوَبًَا ِولِدَيّهِ وَلّمَ يكن جَبَارَا عَصِيًا) [مريم: 5 .]١‏ 

وقد تكلم فيها المفتون والفقهاء وبينوا من خلال أقوالهم وفتاويهم عدة أمورلا بد من مراعاتها 
تلضمان الحفاظ على تلك العلاقة بين الأبناء والآباء حتى يحدث الاستقرار لأفراد الأسرة. ومن تلك 
الأقوال ما يلي: 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/0). 
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© يقول العلامة ابن مازه البخاري الحنفي”": «وطاعة الوالدين وبرهُما فرضٌ خاصٌ لا يَنُوبُ البعضْ 
فيه عن البعض»”". 

© ويقول العلامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي'" في كتابه «الرسالة»: «ومن الفرائض بر الوالدين 
وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين فليقل لهما قولًا لين وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعبما في 
معصية كما قال الله سبحانه وتعالىء وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين»!". 

> ويقول العلامة الفيو "0 «وبرالوالدين فرض يتعين عليه»27. 


© ويقول العلامة ابن قدامة الحنبلي: «برالوالدين فرض عين»". 


بل إن الفقهاء والمفتين قد تعرضوا لما هو أدق من مجرد بر الوالدين» فعلى سبيل المثال لا 
الحصرنجد أنهم قد ذكروا الأحكام الشرعية التي تخص من الأحق بالزيادة في البرهل الأم أم الأب أم 
إن كلامن الأم والآب في البرسواء؟ وقصلوا الأقوال ف تلك المسألة وغيرهاء فمن تلك الأقوال ما يلي: 


© يقول العلامة السرخبي الحنفي": «ينبغي للمرء أن يجعل ثلاثة أرباع الإكرام والبرلأمه والريع 
لأبيه. وفي ولد الملاعنة يجعل البروالإكرام كله لأمه»". 


© وقال العلامة الدّمِيري الشافعي”": «تتمةٌ: عنده ما ينفق على واحد, وله أب وأم... تقدم الأم على 
الأصح؛ لامتيازها عن الأب بالحمل والوضع والرضاع والتربية» ولذلك كان لها ثلاثة أرباع البر 
بالاتفاق»0". 


© وقال العلامة ابن قدامة المقدمي الحنبلي: «تقديم الأم؛ لأنها أحق بالبر. ولبا فضيلة الحمل 
والرضاع والتربية» وزيادة الشفقة, وهي أضعف وأعجز»”"". 


)١‏ ابن مازه الحنفي: أبوحفص عمربن عبد العزيزين عمربن عبد العزيزبن مازه البخاري. المتوفى (575ه). 

؟) المحيط البرهاني في الفقه النعمانيء لابن مازه البخاري الحنفي (5/ 87؟). ط. دارالكتب العلمية. 

*) القيرواني: أبومحمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. المالكيء المتوفى (515ه). 

:) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. للنفراوي الأزهري المالكي (؟585/5- :)51١‏ ط. دارالفكر. 

(0) النووي: أبوزكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الدمشقيء المتوفى (5075ه). 
(5) المجموعء للنووي (7377/15). ط. دارالفكر. 

0) المغنيء لابن قدامة :)٠١8/5(‏ ط. مكتبة القاهرة. 

() السرخسي: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي بكر السرخسي.ء المتوفى (450ه). 

(9) المبسوط. للسرخمي (159/75): ط. دا رالمعرفة. 

.)ه٠١1( الدميري: كمال الدين أبوالبقاء محمد بن مومى بن عيمى بن علي الدَّميري - بفتح الدال وكسرهاء نسبة إلى دميرة قرية بمصر- الشافعيء المتوفى‎ )٠١( 
ط. دارالمنهاج.‎ :)١5١ /8( النجم الوهاج في شرح المنهاجء للدّميري‎ )١١( 

)١١(‏ المغني. لابن قدامة (8/؟7؟1١):‏ ط. مكتبة القاهرة. 


) 
) 
) 
) 
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© وذهب ففباء المالكية إل تساوهما ف البز؟ فقال الشيخ العدوى المالك:«قولة (برالؤالدين.: 
إلخ) قال في التحقيق: والمشهور تساوبهما في البر»". 


فبعد استعراض تلك الفتاوى وأقوال الفقهاء يتبين لنا أنَّ برالوالدين فرض عين؛ فهو عبادة لا 
تقبل النيابة» ويظهر لنا أيضًا أهمية دور المفتي في إبرازتلك المعاني التي توضح مدى تأثيربر الوالدين 
في الحفاظ على كيان الأسرة التي هي النواة الأساسية للمجتمعات. فكلما كان الخطاب الإفتائي 
ملامسًا لما فيه مصلحة الأسرةء عاد ذلك بالنفع على عملية التطور الاجتماعي الحضاريء وهذا هو 
المرجو من دور الخطاب الإفتائي. 


؟. مسألة «نفقة الأقارب». فقد جعل الإسلام رعاية الأولاد وتربيتهم من الحقوق والقيم 
الحضارية النبيلة» بل إن الشرع الشريف قد جعل الإنفاق على الأهل والأولاد من أفضل صور 
الإنفاق. فعن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة. ودينارتصدقت به على مسكين, 
ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك))". 


وبين الشرع الشريف أن حق الإنفاق على الأبناء ينتزع من الآباء. ولوكان من دون علم الآباءء فعن 
أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((إن أبا سفيان رجل شحيح. فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما 
يكفيك بالمعروف))”". 


بما يحافظ على كيان الأسرة. ومن تلك الصور: نفقة الإنسان المعسر على أقاربه من غير الأبناء. 

وكانت أقوالهم في تلك الحالة على النحو التالي: 

© اقتصر السادة المالكية في نفقة الأقارب الواجبة على نفقة أولاد الصلب والأبوين المعسرين 
حق الموت أو حدوث يسارء ولا يتوسع ف ذلك حق يشمل الفروع والأصول؛ قال الإمام ابن أبي 
زيد القيرواني: «ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة. وعلى أبويه الفقيرين. 
وعلى صغارولده الذين لا مال لهم على الذكورحتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن 
ويدخل بهن أزواجين» ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب»2. 


حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (؟/ 5؟5): ط. دار الفكر. 


( 
) أخرجه مسلم (97/5). 
) أخرجه البخاري (725/5). 
( 


الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للنفراوي المالكي (17/5): ط. دارالفكر. 
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© وذهب السادة الحنفية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة إلى استحقاق الأصول كالأجداد 
والجدات وإن علوا النفقة في مال ولدهم الموسرء وكذلك يستحق الفروع كالأبناء وأبنائهم وإن 
نزلوا في مال أصولهم الموسرينء وتوضيح أقوالهم في هذه المسألة على النحو التالي: 

© يقول العلامة المرغيناني الحنفي'": «وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوه في دينه»'". 

© ويقول العلامة الإمام أبوإسحاق الشيرازي: «والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن 
علوا وقرابة الأولاد وإن سفلوا»'”. 

© ويقول العلامة الحجاوي الحنبلي'' -في باب نفقة الأقارب-: «تجب -أو تتمتها- لأبويه وإن علواء 
ولولده وإن سفل حت ذوي الأرحام منهم»”". 


ومن خلال أقوال العلماء والفقباء والمفتين يتبين لنا أن الفتوى كان لها دور مهم في توضيح 
أحكام النفقة. حتى لا يحدث خلاف أوشقاق بين أفراد الأسرة. ومما لا شك فيه أن تدخل المفتي في 
نحوهذه القضاياء وإدلاءه بالرأي الصواب عن طريق الفتاوى التي يصدرها كل ذلك له أهمية كبيرة 
في عملية التطور الاجتماعي الحضاري المنشود. 

فالحضارة الإسلامية تفوقت في مجال الأسرة تفوقًا عظيمًا في الحفاظ عليهاء ورعايتهاء بينما نجد 
الحضارة الغربية المعاصرة قد تردَّت في مجال الجانب الأسري تردّيًا كبيرّاء فلم تحافظ على قدسية 
الأسرة. وسلامتها من الانحلالء وعدم العفة, والطهارة. فشاعت عندهم الفواحشء والمنكرات: وكثر 
العقوق. والجرائم الاجتماعية» وتردي الأخلاق. 


الأمر الرابع: (اهتمام الفتوى بمسائل الميراث» وتوضيح حكم المساواة بين الرجل والمرأة): 


اهتم الشرع الشريف بتفصيل حالات الميراثء وبِيّن نصيب كل وارث بما لا يدع مجالًا لحدوث التنازع 
والشقاق بين الورثة,. فقد كان الأمرقبل الإسلام أن تركة الميت تؤول كلها إلى الذكور دون النساء. حتى 
جاء الإسلام وبين أن الميراث يشترك فيه الجميع؛ فقال تعالى: (لَلِرَجَالٍ نَصِيبَ مما تَرْكَ آلْوْلِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ 
وَلِِيّسَآءِ نَصِيِبَ مِمَا تَرَكَآلْوْلِدَانِ وَالْأقَرَئُونَ مِمًا قَلَ مِنْهُ أَوَكَمُرْنَصِيبًا مَفْرُوضًا [النساء: 0]. 


)١(‏ المرغيناني: شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكربن عبد الجليل الفرغاني. المتو (055ه). 

() العناية شرح الهداية»ء للبابرتي (4/ :)5١5‏ ط. دارالفكر. 

() المهذب في فقه الإمام الشافعي. للشيرازي (1586/6). ط. دارالكتب العلمية. 

(4) الحجاوي الحنبلي: شرف الدين أبوالنجا مومى بن أحمد بن مومى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدمي الصالحي الحنبلي. المتوفى (550ه). 
(5) زاد المستقنع. للحجاوي (ص؟ .)3١‏ 
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ثم فصل الشرع الشررق :قصيب كل واركه» وله يترك المسيألة الاعيادء فكان توزيم الميراتك نكما 
شرعيًاء لا يسع المسلم إلا التسليم له ولا يجوز لأحد التعقيب عليه والاعتراض؛ لأنه عندئذل يكون 
معتزحباعق حك الله القابت: 


ولعل المتدبر في أقوال العلماء وفتاويهم عبر تاريخ الأمة المتعلقة بمسائل الميراث يجد أن لها 
دورًا كبيرًا في معالجة قضية مهمة في واقع الناس. فبي تعالج بالأساس قضية مالية, ومعلوم أن المال 
من الأمورالتي تشتد المنافسة بين الناس في جمعه وطلبه والحرص عليه. فكثيرًا ما تقع الخصومات 
والمنازعات بين الناس بسببه, حتى إن بعض الأقارب قد يحدث بيهم قطيعة بسبب توزيع الميراث؛ 
لذا فإن الشرع الشريف حرص كل الحرص على أن تكون أحكامه داعمة للحفاظ على تقوية العلاقات 
الاجتماعية في حياة الناس. 


وقد ظهرفني عصرنا الحاضر بعض الدعاوى التي تعترض على نظام الميراث في الإسلام: ويقول 
أصحاب هذه الدعاوى: إن المرأة مظلومة حيث إن الشرع قد جعل للمرأة نصف نصيب الرجل؛ لكن 
في الحقيقة أن الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة وأعلت مِن شأنها بعدما كانت مظلومة الحقوق قبل 
الإسلام. حتىق وصف عمربن الخطاب رضي الله عنه ذلك بقوله: «والله إن كنا في الجاهلية ما نعد 
للنساء أمرّاء حتى أنزل الله فهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم»”". 


فقد ضمنت الشريعة الإسلامية حقّ المرأة في الميراث وحرمت أكله بالباطلء وأقر الإسلام مبدأ 
المناواة بين الرجل والفرأة ق الحقوق والواجياث» وآما الدهوة إل الفساواة القامة بين الرجل 
والمرأة فإن الإسلام قد أقر المساواةء ولم يقر التساوي الذي يتعلق باختلاف الوظائف لاختلاف 
الخصائص التي تتعلق بالتكوين الخاص بكل منهما. 

أما الفساواة: فقن أقرع] الشريعة الإنناضفية ق صو قوله تطال: [فاشتجات ليع نه أن لا أضية 
عَمَلَ عُمِلٍ مّنَكُم من ذَكَرِأَوَأنقبَحَضْكُم مِنْ بَمَضٍ) [آل عمران: 150]. وفي نحوقوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ 
ديكا ين ذكز أذ أنق وهو ؤي ةانتريكة خهوة طبه ولفخركة أجركم ياخرقن فاكائوا تتقلوة) 
[النحل: /ا3]ء وعن أم المؤمنين السيدة غائشة رضي الله عها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((إنما النساء شقائق الرجال))”". 


.)١5ا//5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه أبوداود في «سننه» .)06١/1١(‏ 
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أما التساوي 'المطلق: فلم يقره الشرع الشريف» نخلوا لاختلاف الخصائص والوظائف للذكر 
والأن؛ قال تعالى: (وَلَيّمِنَ آلذٌَكَرْكالأنق) [آل عمران: “"]: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
((لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء 
بالرجال))7". 

فالمساواة بين الرجال والنساء حاصلة في أصل الإنسانية والحرية والكرامة. وتكليف كلّ منهما 
بما يستطيع؛ قال تعال: (لَا يُكَلَفْ آللَّهُ َمْسا إِلّا وُسَّعَهَا) [البقرة: 187]؛ فالمساواة على مستوى 
التشريع ومقاصده العليا أمر حتمي يؤصل القرآن الكريم له تأصيلًا دقيقًا؛ كي لا يترك مجالًا لمن 
يحاولون تحكيم العادات والتقاليد الجاهلية الظالمة للنساءء أويسعون فى تغليفها بالدين وجعلها 
سيمًا مُصْلَنَا على رقاب النساء.ء مستمدين سطوتهم من جهل الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
علية وآله وسلم: وقوابت هذا الدين العظيم. 


ونصيب المرأة في الميراث يُنظر إليه من جهتين : 


هوه هاه 6ه وه .اه و6 .6ه 6ه .6ه .6ه 
© الأولى: أنَّ الحقّ سبحانه وتعالى هو من حدّد أنصبة المواريث وقدّر فرائضها؛ برحمته وعدله 
وحكمتهء ولم يكل أمرّها لأحدِ من البشر؛ فصرر الأمرفي دائرة الضمان الإلبي. وهوسبحانه أعلم 
بما ينفع عباده وما يصلحهم. 
© والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًا على نوع الجنس الوارث؛ ذكورةً أو أنوثة وإنما جاء 
التحديد بناءً على ثلاثة عوامل: 
#” العامل الأول: قوة القرابة؛ إذ تزداد أنصبة المواريث بزيادة القرابة وقوتهاء وتقل ببعدها 
وضعفها. 
> العامل الثاني: الامتداد والبعضية؛ فالأولاد فرع المورث وهم أبعاضه وامتداده في أداء دوره 
واستكمال مهمته. فنصيهم في الميراث عادة أكبرمن الأصول الذين تتعدد وظائفهم بحيث 


الأيعنو المورت أن كوخ أحتها 
العامل الثالث: حجم المسؤولية؛ فمتى كان الذكر مكلّمًا بالإنفاق على الأنثى كان حظه من 
الميراث أكبر. 


)١159 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لذا نجد أقوال وفتاوى العلماء دائمًا ما تشير إلى هاتين الجهتين 2 مسائل الميراث. ومن أقوالهم 
حول تلك المسألة ما يلي: 


© يقول العلامة السّبَيْلِي!': «فإنه علم سبحانه ما تضمنه أمره من المصلحة لعباده وما كان في 
فعلهم قبل هذا الأمر من الفساد... فلو وكلهم الله إلى آرائهم وتركهم مع أهوائهم. لمالت بهم 
الأفواء عند الموت مع بعض البنين دون بعضء فأدى ذلك إلى التشاجر والتباغض والجوروقلة 
التّصَمَة... ولذلك قال تعالى: (يُوصِيكُمْ آللّهُ ف أَوْلّدِكُمَ) ولم يقل بأولادكم؛ لأنه أراد العدل فهم 
والتحذير من الجَوْرٍ علهم»". 

© ويقول العلامة جمال الدين الزيلعي الحنفي”": «وسُّمّيَ هذا العلم فرائض؛ لأن الله تعالى قدَّره 
بنفسه. ولم يفوض تقديره إلى مَلَكِ مُقَرَبٍء ولا ني مُرْسَلء وبِيّنَ نصيب كل واحدٍ من النصف 
والربع والثمن والثلثين والثلث والسدسء. بخلاف سائر الأحكام؛ كالصلاة والركاة والحج وغيرهاء 
فإن النصوص فيا مجملة؛ كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ وَءَاتُوأ آلرَكُوْةَ) وقوله: إوَلِلّهِ عَلَى آلنّاسِ 
حِجٌ آلْبَيّتِ) وإنما السُنَّهُ بيَّتهَاه9. 
لما أعطت الشريعة المرأة نصف نصيب الرجل جعلت نفقتها وأولادها عليه. في حين أنها لَمًا 

أعطت الرجل ضعف المرأة كلّفته بدفع المهروتوفير المسكن والإنفاق. فطرحت عنها الأعباء وألقتها 

على الرجلء ثم أعطتها نصف ما يأخذ الرجل؛ يقول الحافظ ابن كثير: «وفاوت بين الصنفين. فجعل 

للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب 

وتجشم المشقة. فناسب أن يعطى ضبعفي ما تأخذه الأنثى»”. 


كل تلك الأقوال السابقة توضح لنا بطلان نحوتلك الدعاوى التي تقول: إن قوله تعالى: (يُوصِيكُمْ 
آللّهُ ف أَوَلْدِكُم لِلدّكَر مِثْلُ حَظ الْأَننَيَينَا ليس آية محكمة وأن النص القرآني قابل للاجتهاد. 


فمعلوم أن مسائل الميراث على نوعين: 

© النوع الأول: انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة -سواء أكان مستنده قطعي 
الدلالة في الأصل أم صاركذلك بالإجماع على حكمه-. وهذا النوع لا تجوز مخالفته؛ لأنه يشكل 
جرءًا من هُوبة الإسلامء والقدخ فيه قدحٌ في الثوابت الدينية المستقرة. 

السبيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الأندلبسي المالقي. المتوفى (١58ه).‏ 


إل 
(5) الفرائض وشرح آيات الوصية: للسهيلي (ص؟). ط. المكتبة الفيصلية. 
(7) الزيلعي: فخرالدين أبوعمرعثمان بن علي بن محجن بن موسرمجد الدين الزيلعي. المتوفى (57 /اه). 
اق 
(ه) 
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© أما النوع الثاني: فهو تلك المسائل التي اختلف أهل العلم في حكمها ولم ينعقد علها الإجماع؛ 
فالأمرفها واسعء واختلافهم فيها رحمة. ولا تحجير على من أخذ بأي الأقوال فيها. 
وإعطاء البنت نصف الولد في الميراث هومن أحكام الإجماع القطعية التي لم يختلف علها علماء 

المسلمين سلمًا وخلمًاء شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة والمعاملات. يجب العمل به ولا 

يجوزتغييره مهما تغير العصر أو تطاول الزمن, وقد حكى الإجماع على ذلك كثير من الفقهاء: 

© يقول الإمام ابن حزم: «ومما خص بالإجماع قوله تعالى: (يُوصِيكُمْ آللّهُ ف أَوَلْدِكُمٌ لِلدّكَرِمِثلُ حَظ 
لْأَدنَييَنِ).. الآية»". 

© ويقول الإمام ابن بطال'" : «وأجمع العلماء... وللإخوة الرجال والنساء للذكرمثل حظ الأنثيين»””". 

© ويقول الإمام القرطبي: «وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسدى أعطيه. 
وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين»2. 

© ويقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «(فإن اجتمعوا) أي البنون والبنات (فللذكر مثل حظ 
الأنثيين) للإجماع. ولآية (يُوصِيكُمْ آللّهُ ف أَوْلَدِكُم) [النساء: .]١١‏ ولآية: (وَإِن كَاتُوَأ إِخْوَةٌ بَجَالُا) 
[النساء: 117]ء وإنما فضل الذكر على الأنثى؛ لأنه قوام على النساء بالنفقة وغيرها»". 
وبعد هذا التفصيل يتبين لنا مدى أهمية الخطاب الإفتائي في التصدي لمثل تلك الدعوات 

الباطلة التي تطالب بتغيير قواعد الميراث. فالفتوى المنضبطة تعد عاملا أساسيًا في الحفاظ على 

عملية التطور الاجتماعي الحضاري. 


فالفتوى المنضبطة تعالج مثل تلك القضايا بشكل إيجابي وفعال دون أدنى تغيير أو مساس 
بالثوابت الشرعية والأحكام القطعية الواردة في نصوص الشرع الحنيف من كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلمء ودون أدنى اصطدام بما أجمعت علها الأمة الإسلامية عبر الأمصار 
والأعضار: 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم (157/5١)ء‏ ط. دار الآفاق. 

() ابن بطال: أبوالحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن البطّال القرطبيء المتوفى (449ه). 
(0) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (8/ 59؟). ط. مكتبة ابن رشد. 

(5) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي (5/ 50). ط. دار الكتب. 

(5) أسنى المطالب في شرح روض الطالب. لزكريا الأنصاري (8/7): ط. دار الكتاب الإسلامي. 
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١ 


دور الفتوى في التطور 
الااقتصادي 


مما لااشك فيه أنَّ الفتوى لبا دوركبيرومُؤْثَّرفي التطورالاقتصاديء فالفتوى تتعلق بشكل مباشر 
و كفرقى الأنورالق فس معاملاك الناس مه يحضي البحفى #الإقعاء فق 'انتكام البعاناقك مخ ننه 
وشراء وإجارة وشراكة وغير ذلك مما له تأثيرواضح وجلي في ضبط العملية الاقتصادية عند حضارة 
العامة 


ونُعدٌ عناية الفتوى بتلك الجوانب الاقتصادية من العوامل المهمة في نشرالوعي بين الناس بمدى 
مشروعية تلك المعامالات المالية والتجارية ونحوهاء ومعرفة الحلال من الحرام 2 تلك المعاملات. 


والخطاب الإفتاني على مدى تاريخ الأمة الإسلامية دائمًا ما يحاول أن يشكل وعيًا شرعيًا لدى 
أهل التجارات والمعاملات المالية؛ محاولًا بذلك جعل اقتصاد الناس مبنيًا على الصدق في المعاملات 
والبعد عن الغش,. والتسامح ف البيع والشراءء والبعد عن الغبن والاحتكار. 


لذا إذا شئنا أن نقول: إنَّ الفتوى تعد من أهم عوامل التطور الاقتصادي الحضاري وذلك من 
خلال القيم التي تحققها الفتوى المنضبطة في شتى مجالات الاقتصاد. 

ومن المعلوم لدى جميع العقلاء أنه لا يخلو عصر من العصور من ظواهر اقتصادية وحوادث 
نازلة ومعاملات مستجدة وأحكام طارئة. يكون لها الأثرالقوي في سلوك الناس ومعاملاتهم: مما يحتم 
بالضرورة على المفتي والفقيه النظرفي بعض الأحكام الشرعية التي كانت موجودة في تراثنا الفقبي 
والإفتائي. هل يقوم بالإفتاء بها على ما استجد واستحدث في تلك النوازل الاقتصادية الجديدة: أم 
هناك أمورتوجب عليه أن يُحدث تغييرًا في الفتوى لتناسب هذا التطورالحاصل في معاملات الناس؛ 
وهذا التغييرني الفتوى لا شك في أنه دليل على إسهام الخطاب الإفتائي في عملية التطورالاقتصادي 
الحضاري؛ وقد اهتم علماء الأمة الإسلامية عبر تاريخها بمسألة تغير الفتوى لتناسب واقع الناس 
المعيش وأحوالهمء فقد عقد ابن القيم فصلا بعنوان: «فصل في تغيير الفتوى. واختلافها بحسب 
تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد». حيث قال فيه: «هذا فصل عظيم النفع جدَّاء وقع 
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة. أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما 
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يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلها؛ 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن 
اللحكمة إل البغك» فليست من الشريعة وإن أذخلت فيا بالتازيل؟ فالشرحهة "عدل اللة يون عباده: 
ورحمته بين خلقه. وظله في أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
أتم دلالة وأصدقها»2". 


ولا شك أن مجال الاقتصاد من أهم المجالات التي تحتاج إلى نظر من يتصدر للإفتاء بشكل 
دائم ومستمرء حتى يكفي الناس مؤنتهم من معرفة مشروعية تلك المعاملات المستحدثة. خاصة 
في عصرنا الحاضر الذي كثر فيه المعاملات المالية والاقتصادية بشكل كبير جدَّاء فالمستجدات 
والمعاملات المالية تتغيريومًا بعد يوم» ونال هذا التغير النظم التشريعية والاقتصادية بكل جوانها 
تقريبّاء فعلى سبيل المثال حدث تقدم كبيرني وسائل وطرق البيع والشراء.ء حيث تدخلت التكنولوجيا 
وشبكات الإنترنت في أغلب الجوانب والمجالات الاقتصادية. 


ومما يتميزبه الفقه الإسلامي أنه يقدم الأحكام والفتاوى الشرعية التي تتسم بالتطوروالتجدد. 
فكثيرًا من الأحكام والفتاوى بناها المجتهدون بناء على اختلاف الزمان والمكان وتغير الأعراف والعوائد 
حتى لا يقع الناس في المشقة والحرجء. فقواعد الشريعة الإسلامية مبنية على التخفيف والتيسير 
ودفع الضرر والفساد؛ يقول ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا 
بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى 
يحيط به علمًا. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أوعلى لسان 
قوله في هذا الواقعء ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم 
أجرين أو أجرًا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله»"". 

ومن الواضح في مجال الإفتاء أن الحكم الشرعي على مسألة ما قد تدخل فيها أوترتبط بها عدة 
عواملء وبالتالي فإن الفتوى تكون مرتبة عليهاء وهذا ما يحدث بشكل كبيرني الفتاوى المتعلقة بباب 
المعاملات والمسائل الاقتصادية. فمثلًا قد تعرض للمفتي واقعة اقتصادية معينة قد اجتمعت لها 


.)١١ /79( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم‎ )١( 
.)19/1١( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم‎ (0 
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عدة عوامل فيفتي بالحكم الشرعي الذي ينطبق علهاء ثم تأتي واقعة اقتصادية أخرى مشابهة لها في 
الظاهرء لكن بينهما فرق في الحقيقة نتيجة غياب بعض تلك العواملء أووجود عوامل أخرى. وهنا 
ينبغي على المفتي أن يصدر حكمًا شرعيًا مناسبًا للحالة الجديدة. وهو بطبيعة الحال مغاير للحكم 
الموجود في الفتوى الأولى؛ يقول العلامة القرافي: «... إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيرتلك 
العوائد: خلاف الإجماع وجهالة في الدين. بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد: يتغير الحكم فيه 
عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. وليس هذا تجديدًا للإجتهاد من المقلدين حتى 
يشترط فيه أهلية الاجتهاد. بل هذه قاعدة اجتهد فهها العلماء وأجمعوا علهاء فنحن نتبعهم فيها من 
غير استئناف اجتهاد»". 


فنأخذ من كلام الإمام القرافي أن الأحكام الشرعية والفتاوى الموجودة في تراثنا الفقبي لا يمكن 
أن نسقطها على واقعنا المعاصر مباشرة إلا بعد مراعاة النظر في العوائد والأعراف. فبذه الفتاوى 
مبنية على أعراف وعوائد وعادات كانت موجودة زَّمَنَ جَرْم العلماء بهذه الأحكام الشرعية والفتاوى, 
فإذا تغيرت تلك العوائد والأعراف والعادات أدى ذلك بالضرورة إلى تغير الفتوى. وهذا أمر واضح 
وجلي في الفتاوى المرتبطة بمجال الاقتصاد؛ يقول العلامة القرافي: «ألا ترى أنهم أجمعوا على أن 
المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقودء فإذا كانت العادة نقدًا معيئًا حملنا الإطلاق 
عليه. فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينًا ما انتقلت العادة إليه. وألغينا الأول. لانتقال العادة عنه»". 


ويجدر بنا الإشارة في هذا المقام إلى أن تغير الفتاوى ليس خروجًا على الشريعة واستحدانًا 
لأحكام جديدة مخالفة للشرع الشريف. بل جل الأمر أن التغيرفي الفتوى إنما هو تغير خاص من 
حيث الزمان والمكان والأحوال والعوائد ونحو ذلك. وهذا أمر ضروري لا بد منه خاصة في مجال 
الاقتصاد والمعاملات المالية. وهو أمريرجع فيه إلى أهل العلم والمعرفة من الفقهاء والمفتين. فهم 
من يقومون بهذا الواجب بعد اطلاعهم على تلك المستجداتء وهذا أمر من واجباتهم تجاه الأمة لا 
يصح فيه التقصير أو التفريط؛ يقول ابن القيم: «فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة 
والأحوال لم يفقه حكمة الشرع»". 


ومن خلال ما سبق يمكننا أن نوضح دور الفتوى في التطور الاقتصادي الحضاري من خلال 
عدة أمور, وهي على النحو التالي: 


.)5١8ص( الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكامء للقرافي‎ )١( 
.)5١5ص( (؟) الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكامء للقرافي‎ 
.)65 -15 (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم (؟/‎ 
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ااترلاو ا واه التو 


تعد مسألة التسعيرمن المسائل الرائدة والمهمة في مجال الاقتصاد. وقد كثر الكلام حول هذه 
المسألة قديمًا وحديئًاء واستشكل على البعض الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك 
رضي الله عنه. حيث قال: ((قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لناء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازقء وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال))7". 


والعلماء قد بينوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بهذا الأسلوب البليغ أن يلفت أنظار 
الصحابة رضي الله عنهم وينيّهم على أن غلاء الأسعارورخصها إنما هو بيد الله تعالىء وأن علهم 
اللجوء إلى الله تعالى ودعاءه. مع اتخاذ الأسباب الممكنة. والسبل المتاحة. والوسائل المقدورة. 
وحتى لوفهم من الحديث امتناعٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التسعير فإن هذه واقعةٌ عينٍ 
جاءت على حال معينة لها ظروفها وملابسائهاء وقد تقررفي قواعد الأصول: أن وقائع الأعيان لا عموم 
لها". وقد نُقِلَ عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: «قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها 
ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال»7"؛ فهذا الحديث الذي معنا لَمّا كان واردًا على قضية عين لم 
يصح حملّه على عمومه؛ لذا نقول: إن امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التسعيرفي هذه 
الحالة لا يعني أنه ممنوع مطلَقَاء بل الصواب كما بين العلماء أن التسعير قد يكون من باب الظلم 
وهذا غيرجائزشرعاء وقد يكون التسعيرمن باب إقامة العدل وهذا أمرجائزشرعاء فمسألة التسعير 
من الأمورالاقتصادية التي يرجع في الحكم علها إلى المصلحة. فتقدم فهها المصلحة العامة على 
الخاصة. فإن كانت المصلحة لا تتم إلا بالتسعيرجازلولي الأمرأوالجبات المختصة أن تقوم بالتسعير 
العادل الذي يراعي فيه المصلحة العامة. بل ويجوز للجهات المختصة أن تعاقب من يخالف تلك 
التعليمات الخاصة بالتسعير؛ لا سيما وأن الأسواق والمعاملات التجارية من بيع وشراء ونحو ذلك 
أصبح في عصرنا الحاضر من المنظومات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا باقتصاد الدول واستقرارها. 


ويجدربنا في هذا المقام أن نذكربعض النماذج من أقوال الفقهاء والمفتين في مسألة التسعير 
لندرك مدى تأثير أقوالهم وفتاويهم في عملية التطور الاقتصادي لدى حضارة المسلمين. ومن هذه 
النماذج ما يلي: 


.)307,7 /9( أخرجه أبوداود في «سننه»‎ )١( 
.) 7) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي ا وتيسير التحرير شرح كتاب التحرير. لأميربادشاه الحنفي‎ (0 
.)508/5( البح رالمحيط في أصول الفقه: للزركشي‎ )0( 
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© يقول الشيخ ابن تيمية": «ومن منع التسعير مطلفًا... فقد غلط؛ فإن هذه قضية معينة ليست 
لفظًا عامّاء وليس فها أن أحدًا امتنع من بيع يجب عليه أوعمل يجب عليه؛ أوطلب في ذلك أكثر 
من عوض المثل. ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه: فإذا كان صاحبه قد بذله 
كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسع رعلهم»". 

© ويقول الحافظ ابن عبد البرا": «وقال الليث بن سعد وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد لا بأس 
بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين ويغلوا أسعارهم. 
وحق على الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يصلحهم ويعمهم نفعه. 


قال الليث وقال ربيعة: السوق موضع عصمة ومنفعة للمسلمين. فلا ينبغي للوالي أن يترك أهل 

الأسواق وما أرادوه من أنفسهم إذا كان في ذلك فساد لغيرهم, ولوكان في ذلك إخراجهم من السوق 

وإدخال غيرهم فيه... قال ربيعة: وإصلاح الأسواق حلال»". 

© ويقول العلامة الباجي”: «وروى أشهب عن مالك في العتبية في صاحب السوق يسعرعلى الجزارين 
لحم الضأن ثلث رطلء ولحم الإبل نصف رطلء وإلا خرجوا من السوقء قال: إذا سعرعلهم قدر 
ما يرى من شرائهم فلا بأس بهء ولكن أخاف أن يقوموا من السوق... ووجه قول أشهب ما يجب 
من النظرثي مصالح العامة والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد علهمء وليس يجبر الناس 
على البيع: وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة 
فيه للبائع والمبتاعء ولا يمنع البائع ربحّاء ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس»". 

© ويقول العلامة ابن نُجّيم: «يُتحمّل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العامء وهذا مقيد لقولهم: 
الضرر لا يُزال بمثلهء وعليه فروع كثيرة؛ منها... التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن 


فاحش»”". 
© ويقول العلامة المرغيناني: «لا ينبغي للسلطان أن يُسعّر على الناس إلا إذا تعلق به دفع ضرر 
العامة»2". 


)١(‏ ابن تيمية: شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضربن محمد ابن تيمية الحرّاني ثم الدمشقي الحنبليء 
المتوق (0١/اه).‏ 

؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (8/؟/ 50). 

) ابن عبد البر: أبوعمربن عبد البِرّء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البِرّبن عاصم النمري القرطبيء المتوفى (577ه). 

) الاستذكارء لابن عبد البر(5/ .)4١ 7-4١5‏ 

) الباجي: أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الباجي القرطبيء المتوفى (514ه). 

5) المنتقى شرح الموطأء للباجي (18/0). 

) الأشباه والنظائرء لابن نجيم (ص5١2١- .)7١5‏ 

( 


العناية شرح الهداية: للمرغيناني )09/٠١(‏ 
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ونستطيع من خلال تلك الأقوال والفتاوى أن نقول: إنه يجوزلولي الأمرأو الجهات المختصة أن 
تسعرللناس بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة وأصحاب الاختصاص ؛ لأن التسعيرفي هذه الحالة فيه 
صيانة لحقوق الناس عن الضياع ودفع الضرر عن العامة. 

وبإمعان النظرفي أقوال وفتاوى العلماء نجد أنهم قد اهتموا بمسألة التسعير التي تعد من الأمورالمهمة 
في مجال الاقتصاد. بل إن العلماء والفقهاء والمفتين قد اهتموا إلى ما هو أبعد من ذلك في مسألة التسعيرء 
فقد نقل عنهم فتاوى تعالج حالات خطيرة في مجال الاقتصاد. ومن تلك الحالات ما يلي: 

-١‏ «حصر البيع في أناس معينين أوجهات معينة». وهذا الفعل قد يؤثر بالسلب على اقتصاد الدول 
ونحو ذلك. خاصة إذا كان هناك اتفاق بين التجار على أن لا يبيعوا السلع الضرورية إلا لأناس 
معينين» ويحرموا الناس من شرائهاء لكن العلماء نصوا على أنه يجوزلولي الأمر أوالجبات المختصة 
القيام بالتسعيرلتلك السلع الضرورية؛ وذلك لرفع الظلم والحاجة عن عموم الناس؛ يقول الشيخ 
ابن تيمية: «وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أوغيره إلا أناس معروفون لا 
تباع تلك السلع إلا لهم» ثم يبيعونها هم. فلوباع غيرهم ذلك منع إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع؛ 
أوغيرظلم؛ لما في ذلك من الفساد فهاهنا يجب التسعيرعلبهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ولا 
يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء... فالتسعيرفي مثل هذا 
واجب بلا نزاعء وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أولا يشتروا إلا بثمن المثل»'". 

؟- «تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس». فإذا تواطأ التجار أو أرباب السلع على سعريحقق لهم 
ربحًا فاحشّاء أوتواطاً مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى بهضموا سلع الناس. فإن 
التسعيريكون واجبًا حينئلٍ؛ يقول الشيخ ابن تيمية: «ولهذا منع غيرواحد من العلماء -كأبي حنيفة 
وأصحابه- القُسَّام الذين يقسمون العقاروغيره بالأجرأن يشتركوا؛ فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون 
إلهم أغلَّوا علهم الأجرء فمَنْعٌ البائعين -الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدّروه- أولىء وكذلك 
منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا؛ فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى بهضموا سلع 
الناس أولى أيضاء فإذاكانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أوتبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما 
يشترونه -فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف. ويزيدون ما يبيعونه بأكثرمن الثمن المعروف. ويُتَمُوا 
ما يشترونه- كان هذا أعظم عدوانًا من تَلَفِي السلع. ومن بيع الحاضر للباديء ومن النجشء ويكونون 
قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يُضِطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثرمن ثمن المثلء والناس يحتاجون 
إلى ذلك وشرائه» وما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومُ الناس فإنه يجب أن لا يُباع إلا بثمن المثل إذا كانت 


الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة»2". 


.)/1/ مجموع الفتاوى. لابن تيمية (0؟5/‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (8/50/- 9/). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


*"- «احتياج الناس إلى صناعة طائفة». وهذا ما يقال له «التسعيرفي الأعمال»: وهو أن يحتاج 
الناس إلى صناعة طائفة؛ كالفلاحة والنّساجة والبناء وغيرذلك؛ فلولي الأمرأن يُلزمهم بذلك 
بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه. ولا يُمَكَهِم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثلء ولا يُمَكُن 
الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. 
وهذه الحالات المذكورة ليست حصرًا للحالات التي يجوزفها التسعيرء بل كلماكانت حاجة الناس 
لاتندفع إلا بالتسعيرولا تتحقق مصلحتهم إلا به. جازلولي الأسر أو اجات المشفهبة التبيعير احفاكًا 
على مصلحة الناس. 


ولكن يجدربنا التنبيه في هذا المقام إلى أنه ينبغي تحقق صفة العدل في الحالات التي تستدعي 
التسعير؛ إذ لا يكون التسعير محقفًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحةٌ للبائع والمبتاع, ولا يسوغ 
له منه ما يضِرٌبالناس أويُلغِي ربح التّجّار بالكلية. 


وكذا ننبه إلى أنه يجوزلولي الأمرأن يعاقب من خالف التسعير المقررمن الجهات المختصة؛ لما 
في ذلك من الإفساد وإيقاع الضرربالناس؛ يقول العلامة الأنقروي الحنفي: «وسئل -الإمام أبوحنيفة 
رحمه الله تعالى- عن متولي الحسبة إذا سعّرالبضائع بالقيمة. وتعدّى بعض السوقيّة (أي: من أهل 
السوق) فباع بأكثرمن القيمة. هل له أن يعزّره على ذلك؟ فأجاب: إذا تعدّى السوقٌ وباع بأكثر من 
القيمة يعزره على ذلك»7". 


وبعد هذا التفصيل في حالات التسعير يتبين لنا من نصوص الفقهاء والمفتين أن هذه المسألة 
ترجع إلى مراعاة المصلحة. وأنها من قبيل السياسة الشرعية التي تَقَدَّم فها المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة:ء وأن الحرمة في التسعير إنما هي في حالة انعدام المصلحة الشرعية منه؛ لذا 
أعطت الشريعة الإسلامية للحاكم حق تقييد المباح إذا رأى في ذلك المصلحة؛ كما في تقييد الملك 
الخاض بل ونزعه اهغثناة إ3١‏ اقتكبت ذلك المكبلحة الحعافة. وإحياء النوات: وكئلك المعادن: 
وحماية الجمّى. فقد نص الفقهاء على أن للحاكم أن يتخير من أقوال العلماء ومذاههم في المسائل 
الخلافية والأمور الاجتهادية ما يراه محققًا لمقاصد الشرع ومصالح الناسء وأن عليه أن يجتهد في 
تحقيق المصلحة قدرما يستطيع فيما لا يخالف قطعيات الشرع وثوابته. وأنه إذا أخطأ في اجتهاده 
هذا مع توجّيه المصلحة وقصده وجة الله تعالى من وراء ذلك فإن خطأه مغفورء بل إن الشرع 
الشريف كفل له الأجرفي الحالتين: حالة الخطأ وحالة الصواب. فعن عمروبن العاص رضي الله عنه. 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. 


)١(‏ الفتاوى الأنقرويةء للأنقروي الحنفي :)١57/١(‏ ط. الأستانة. 
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وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر))'". فإذا انضاف إلى ذلك أن عقود البيع والشراء لم تَعُدْ عقودًا 
بل أصبحت في العصر الحاضر عقودًا مركّبةَ مرتبطةً بالنظام العام للدول واقتصادها؛ حيث دُعِمَت 
السَلّع والأقوات» وارتبطت الأسعاربأجورالموظفين.» وأصبح التلاعب بالأسعارخطرًا بهدد أمن الدولة 
واقتصادها واستقرارهاء فإن التسعير حينئذٍ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسات الاقتصادية للدول. 
ويصبح القضاء على التلاعب بالأسعارواجبًا شرعيًا وقوميًا لا خلاف ولا نزاع فيه مع مراعاة التوازن 
في ذلك بما يحافظ على تطوير الاستثماروإنعاش الصناعة وزيادة التنافس في جودة الإنتاج. 


وخلاصة ما سبق يمكن القول: إن من ينظر بتمعن في تراثنا الفقري والإفتائي يجد أن أقوال 
العلماء والمفتين عبر العصور والأزمان قد عالجت مسألة التسعيرمعالجة شافية. وهذا إن دل فإنما 
يدل على أن الفتاوى المنضبطة لها أثر كبيرني عملية التطور الاقتصادي المنشود, والذي يؤدي 
بدوره الإيجابي في قيام الحضارات والدول. 


الأمر الثاني: (مسألة الاحتكار): 


تعد مسألة احتكار السلع من المسائل الرائدة والمهمة في مجال الاقتصاد.ء وقد كثر الكلام 
حول هذه المسألة قديمًا وحديئّاء وإذا نظرنا إلى أحكام الشرع الحنيف وجدناها في مجملها تحمل 
الناس على التعامل فيما بيهم على مبدأ التراحم والتعاون والتكافل. لذا حرم الشرع الشريف بعض 
المعاملات التي تؤدي إلى حدوث الشقاق والضغينة وإلحاق الضرر بالناس والمجتمعء فعلى سبيل 
المقال لا الحصر تهريم الإساذم الرباة يدول همال وا حل الله البزع فخوه الورا): [البقره 16 
وتحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ يقول تعالى: (يَأيمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوا لا تأَكلوَأ أَمُؤْلَكُم بَْتَكُم بِالْبْطِلٍ 
إِلّأن تَكُونَ تَجْرَة عن تَرَاض مِّنَكُمَ) [النساء: 15]: وتحريم الغش والخداع؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((مَن حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا 
فليس منا))!". 


.)٠١8/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)49/1١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ومما يميزالمعاملات المالية في الإسلام أن تراعي مصالح أطراف المعاملة جميعًا؛ حتى لا يلحق 
أي ضرر مؤثر بأي طرف. وهذه الميزة تقتضي تحقق العدل الذي هو من أحد خصائص الشريعة 
الغراء. ولأجل ذلك نبى الشرع الحنيف عن بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى وقوع الضرر بمصالح 
الناسء ومن تلك الممارسات المنبي عنا في الشريعة الاحتكارء لما في هذه الممارسة من تضييق على 
الناس وإلحاق الضررهم؛ فعن معمربن عبد اللهء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
((لا يحتكر إلا خاطنئ))!". وعن عبد الله بن عمررضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
((من احتكرطعامًا أربعين ليلة. فقد برئ من الله تعالى» وبرئ الله تعالى منه. وأيما أهل عرصة أصبح 


وإذا نظرنا إلى واقعنا الحالي لوجدنا أن الاحتكار أصبح ركيزة أساسية وسمة من سمات التعامل 
الاقتصادي في العديد من الشركات والمؤسسات الحديثة. وهذا الأمر سبب لكثير من الدول 
والمجتمعات الكثير من الأزمات في مجالات عديدة. فعلى سبيل المثال النقص الشديد في بعض 
أدوية المرضى مما يؤثر بالسلب على القطاع الطبي والصحيء. أو النقص في المواد الخام لتصنيع 
منتجات معينة مما يؤثر بالسلب على قطاع الصناعة والتجارةء أو النقص في العملات الأجنبية مما 
يؤثربالسلب على قطاع الاستيراد والتصديرء فالاحتكارفي جميع صوره يحمل في طياته أسباب الخراب 
والدمار لاقتصاد الدول والمجتمعات. 


وقد تعرضت فتاوى العلماء والفقهاء عبر تاريخ الأمة لمسألة الاحتكار وتكلموا فيها بما يناسههاء 
وعالجوا قضية الاحتكار علاجًا شافيًا يحقق التوازن والتطور الاقتصادي الحضاريء لكن قد حدث 
عندهم تنوع في أي الممارسات يطلق علهها الاحتكار. هل يطلق الاحتكارعندهم على كل السلعء. أم أن 
الاحتكاريختص بأنواع معينة من السلع؟ وهذه بعض تعريفات الفقهاء للإحتكارتبين وجبة نظرهم: 
© فعند السادة الحنفية: «حبس الطعام للغلاء»؛ يقول العلامة البابرتي: «الاحتكار افتعال من 
حكر: أي حبسء. والمراد به حبس الأقوات متربصًا للغلاء»”". 
© وعند السادة المالكية: «أنه حبس شيء من الطعام أوغيره في وقت يضر احتكاره فيه بالناس»؛ 
يقول العلامة ابن رشد الجد: «ومعنى ذلك أنه اشتراه في وقت لا يضر شراؤه بالناسء إذ لو اشتراه 
في وقت يضر شراؤه بالناسء لكان ما فعل من إعطائه لهم بما اشتراه به هو الواجب عليه. إذ لا 
اختلاف في أنه لا يجوز احتكارشيء من الأطعمة في وقت يضر احتكاره بالناس»". 


أخرجه مسلم .)1١78/59(‏ 

أخرجه أحمد في «مسنده» (8/ .)48١‏ 

العناية شرح الهداية» للبابرتي .)08/١٠١(‏ ط. دارالفكر. 
البيان والتحصيلء لابن رشد الجد /١١/(‏ 585). 
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ويقول العلامة أبو الوليد الباجي: «إن الاحتكارهو الادخار للمبيع. وطلب الربح بتقلب الأسواق. 
فأما الادخارللقوت فليس من باب الاحتكار»7". 
© وعند السادة الشافعية: «هوشراء طعام غير محتاج إليه وقت الغلاء لا الرخص وإمساكه وبيعه 

بأكثر من ثمنه للتضييق»؛ يقول العلامة الرملي: «ومما نبي عنه أيضًا احتكار القوت لخبر ((لا 

يحتكر إلا خاطن)) بأن يشتريه وقت الغلاء: أي عرفًا ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه 

للتضيبيق حينئذ»”". 
© وعند السادة الحنابلة: «هو شراء قوت الآدمي وادّخاره للضرر»؛ يقول العلامة ابن مفلح: «يحرم 

الاحتكارء وهوشراء الطعام محتكرًا له؛ للتجارة مع حاجة الناس إليه. فيضيق عليهم: نص عليه 

في قوت آدمي»". 

ومن خلال استعراض أقوال الفقهاء في تعريف الاحتكار وجدنا أن هناك تباينًا وتنوعًا في تلك 
التعاريف نظرًا لما ضِمّنه كل فقيه من شروط وأحكام قد لا يراها فقيه آخر؛ لكن المعنى الملإحظ 
في كل هذه التعريفات أن الاحتكارفيه تضييق على الناس يلحق بهم ضررّاء وأنه يتحقق بشراء الثشيء 
وقت الغلاء وحبسه مع احتياج الناس إليه ليبيعه بأزيد من ثمنه. 

وهنا يتجلى دور الفتوى في القضاء على ممارسة الاحتكارء فإذا نظرنا إلى تراثنا الفقبي والإفتائي 
لوجدنا نصوص الفقهاء والمفتين تتحدث عن حرمة الاحتكار؛ لأن فيه ضررًا بالعًا بحياة الناس 
واقتصاد الدول والمجتمعات. لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط. يكاد يتفق الفقهاء على ثلاثة 
منهاء وهي: 

.١‏ الشراء وقت الغلاء. والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد. 

؟. والحبس مع تريص الغلاء. 

واحداث كبرويالتاش خراة الخبس: 

فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فلايكون احتكارًاء فلوحبس السلعة ولم يكن للناس في المحبوس حاجة, 
أوحبسها مع بيعها بئمن المثل. أواشتراها في حال الضيق والغلاء ليربح فيها بلاحبس. فلايُعدٌ احتكارًا؛ وكذا 
لوحبس ما تنتجه أرضه من زرع أومصنعه من سلع, أواستورد سلعة من خارج البلد وحبسها فلايُعدٌ احتكاراء 
ولومع غلو ثمنهاء شريطة ألا يكون بالناس ضرورة إلها بحيث يصيهم ضرر بالحبس؛ لأن المقصد من منع 
الاحتكارإنما هو الضرر الواقع على مجموع المستهلكين جرّاء حبس السلعة وقت الضيق والغلاء. 


.)١9/0( المنتقى شرح الموطأ. لأبي الوليد الباجي‎ )١( 
.)4057 /8( (؟) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للرملي‎ 
.)20 /4( المبدع في شرح المقنعء لابن مفلح‎ )( 
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ويجدربنا 2 هذا المقام أن نذكربعض أقوال الفقهاء والمفتين ف هذه المسألة. وهي على النحو 

التالي: 

© يقول العلامة ابن عابدين: «(قوله: ولا يكون محتكرً... إلخ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به حق 
العامة. ألا ترى أن له ألا يزرعء فكذا له ألا يبيع. هداية... والظاه رأن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر 
وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين... وهل يجبر على بيعه؟ الظاهر نعم إن 
اضطر الناس إليهء تأمل»2". 

© ويقول العلامة الماوردي: «وأما الاحتكار والتريبص بالأمتعة. فلا يكره 2 غير الأقوات» وأما 
الأقوات فلا يكره احتكارها مع سعة الأقوات ورخص الأسعار؛ لأن احتكارها عند الحاجة إلهاء 
وأما احتكارها مع الضيق والغلاء وشدة الحاجة إلها فمكروه محرّم... ولو اشتراها 2 حال الغلاء 
والضيق طالبًا لربحها لم يكن احتكارّا»". 

> ويقول العلامة الهوتي: «(ولا يحرم) الاحتكار (في الإدام كالعسل والزيت) ونحوهماء (ولا) احتكار 
(علف الهائم)؛ لأن هذه الأشياء لا تعمٌّ الحاجة إليهاء أشبهت الثياب والحيوان»". 


ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام أن الفقهاء حذدَّروا أيضًا من بعض الممارسات التي تشبه 
الاحتكار, وذلك نحوما يحدث من بعض التجارفي إغراق السوق بسلعة معينة وخفض سعرها لإكراه 
بعض التجارعلى الخروج من السوقء وهذا يرجع إلى ما يسمى في مجال الاقتصاد ب»احتكار العزض». 


فسن خلال مااسيق بعانه دق ذكر أقوال القشياء وقهاف السلنام نول مويالة التمتها تبي لذ 
أنه جريمة اقتصادية مهما تنوعت صوره وتعددت طرقه وأساليبهء فالاحتكار لا يكون في الأقوات 
فحسب. وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع. وكل ما يحتاج إليه الناس 
من السلع #الادوية والغقازات والمساكن والأراضى وكنب العلم: وكذلك اصرحاب الخرف من العما 
وأصحاب الخبرات العلمية, ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاحتكارفي السلع المنتجة بشكل خاصء أو 
أن تكون السلع من سوق البلد التي تحتاج لهذه السلعة, أو مستوردة من بلد أخرى. فكل ذلك يعد 
من الاحكار البحرة مادام يقد يحدوث عبررق اقعضباد البلا ويوقع الناس فق النققة والكي. 


لذا فإِنَّ المتأمل في فتاوى العلماء يجد أنهم نصوا على أنه يجوزلولي الأمروالجبات المختصة أن 
يتدخل لمنع الاحتكارونحومن هذه الممارسات التي تضربمصالح الناس واقتصاد الدول والمجتمعات. 


.)2557/5( رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين‎ )١( 
.)5١١ /0( (؟) الحاوي الكبيرء للماوردي‎ 
.)180//79( كشاف القناع. للبهوتي‎ )9( 
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وخلاصة ما سبق يتبين لنا أن الفتاوى المنضبطة لبا دور مهم وفعال في عملية ضبط السوق 
ومنع الاحتكارء وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس الناسء مما يؤدي بالضرورة إلى التطورالاقتصادي 
اللمخبارق المتشود. 
الأمر الثالث: (مسألة إخراج الزكاة لدعم الاقتصاد): 


من المقرر لدى الفقهاء أن للركاة أصنافًا ثمانية تصّ الله تعالى علهم في كتابه الكريم بقوله 
سبحانه: ( ف إِنّمَا آلصّدَفْتُْ لِلَقُمَرَآءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَالْعْمِلِينَ عَلَيَا وَآلْمْوَلّمَة قُلويْهُمْ وَفي آلرَّقَاب وَالْعْرِمِينَ 
وَفي سَبِيلٍ آللّه وَآبْنِ آلسَّبِيلٍ فَرِيِضَّةٌ مِّنَ آللّهُ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكيم) [التوبة: ١1]ء‏ فالزكاة مشروعة 
لكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلٍ وَالمَسْكَنِ والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور 
حياتهم التي يجب أن تكون مَحَط الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الركاة الأساسية التي أشار 
إلها البي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ((تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراتهم))!". 

وإذا نظرنا إلى مجموع المصارف الشرعية للزكاة نجد أنها ترجع إلى بناء الإنسان وسد حاجته 
وفقره والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته 
إلى كونه عضوًا فاعلا له أثره في الرقي والتعمير. ولا شك أن المساهمة في أي عمل من أعمال البر 
والخير التي تعود بالنفع على حياة الناس ومعاشهم يعد من مصارف الزكاة. 

ومن هذا المنطلق نجد نصوص علماء الأمة من الفقهاء والمفتين عبر التاريخ مليئة بما يدل 
على جواز إخراج الركاة في المشروعات الاستثمارية لدعم اقتصاد الدولة؛ وذلك لتوفير حياة كريمة 
للمواطنين وسد ما يحتاجون إليه من ضرورات الحياةء وهذا هو المقصود من إخراج الزكاة. 

ولنضرب بعض الأمثلة من تراثنا الفقبي والإفتائي حول تلك المسألة: 
© يقول العلامة الجويني: «أجمع المسلمون على أن الصدقات وظائف موظفة في أموال الأغنياء 

ومن في معناهم, والغرض الكلي منها صرف قسط من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمين... 

ومقصود الشرع إزالة الحاجات بالزكوات»”. 
© ويقول العلامة أبوإسحاق الشيرازي: «والفقيرهو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته. فيدفع 

إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فها حتى لو احتاج إلى 

مال كثيرللبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها وجب أن يدفع إليه»'". 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ :)٠١4‏ عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى 
اليمن: فقال: ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلكء فأعلمهم أن الله قد افترض علهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, 
فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض علهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)). 

(؟) نهاية المطلب في دراية المذهب. للجويني -577/1١١(‏ 051),. ط. دار المنهاج. 

() المبذب في فقه الإمام الشافعي. للشيرازي /١(‏ 15). ط. دارالكتب العلمية. 
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© ويقول العلامة البهوتي الحنبلي: «قاعدة (المذهب) كما ذكره المجد وتبعه في الفروع وغيره (أن من 
أخذ بسبب يستقر الأخذ به. وهو الفقر والمسكنة, والعمالة والتالف. صرفه فيما شاء كسائر 
ماله)؛ لأن الله تعالى أضاف إلهم الزكاة. فاللام الملك. (وإن لم يستقر) الأخذ بذلك السبب 
(صرفه) أي المأخوذ (فيما أخذه له خاصة,. لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه) وإنما ملكه 


مراعىء فإن صرفه في الجبة التي استحق الأخذ بهاء وإلا استرجع منهء كالذي يأخذه المكاتب 
والغارم والغازي وابن السبيل؛ لأن الله تعالى أضاف إلبهم الزكاة بفي. وهي للظرفية؛ ولأن الأربعة 
الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم, وهو إغناء الفقراء والمساكين. وتأليف المؤلفة, وأداء 
أجرة العاملين. وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه للركاة. فافترقا»". 

ومن خلال ما عرضناه من نصوص فقبية من تراثنا نجد أن الفتاوى المنضبطة لبا أثر كبيرفي 


عملية التطور الاقتصادي الحضاري الذي يعود بالنفع على عامة الناس ويعالج الكثيرمن الأزمات في 
كافة المجالات. 
الأمر الرابع: (مسألة تأخير إخراج الزكاة): 

الأصل في فريضة الزكاة أنها تجب على الفورمتى تحققت شروط وجوبهاء وهي بلوغ المال النصاب, 
وكون مال الزكاة فائضًا عن حاجة المرَكّي الأصلية. وحال عليه الحولء وخاليًا من الدين. وقدر 
صاحب المال على إخراج الزكاة. 

فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة إلا إذا كان ذلك لمصلحة الفقيرء أو لترشيد استهلاكه. لا مطلّا من 
الغني أو تكاسلًا عن أداء حق الله في المال. 

وعند تدقيق النظرفي أقوال وفتاوى العلماء سنجد أنهم قد تكلموا عن تلك المسألة -تأخير إخراج 
الزكاة- ونصوا على أنه يجب على المزكي عدم التهاون أو التكاسل في إخراج الزكاة. وعليه أن يبادر 
بإخراجها؛ حت تبراً ذَمّتُهُ أمام الله تعالى؛ حيث إنَّ الزكاةً دينٌ على صاحب المال لا يسقط إلا بالأداء. 
ومن تلك الفتاوى والنصوص الفقهية ما يلي: 

يقول العلامة ابن عابدين: «(قوله: وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة 
وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى؛ 
وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره. فإن كراهة التحريم هي المحمل عند 
إطلاق اسمباء وقد ثبت عن أثمتنا الثلائة وجوب فوريتها»'". 


)١(‏ كشاف القناعء للهوتي (؟/ 587؟): ط. دارالكتب العلمية. 
(؟) رد المحتارعلى الدرالمختار(؟/ ؟05؟). 
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ويقول العلامة الحطاب المالكي: «قال ابن يونس: فلو أخر الزكاة انتظارًا للمحاسبة فضاع لضمن 

زكاة كل سنة...»2"0. 

© ويقول العلامة الخطيب الشربيني: «(تجب الزكاة) أي أداؤها (على الفور)؛ لأن حاجة المستحقين 
إلها ناجزة (إذا تمكن) من الأداء كسائر الواجبات؛ ولأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق» فإن 
أخرأتم وضمن إن قلف" 

© ويقول العلامة ابن قدامة: «وتجب الركاة على الفورء فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه 
والتمكن منهء إذا لم يخش ضبررًا... قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول 
على ماله. فيؤخرعن وقت الزكاة؟ فقال: لاء ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك. قيل: فابتدأ في 
إخراجهاء فجعل يخرج أولًا فأولًا؟ فقال: لاء بل يخرجها كلها إذا حال الحول»". 


وبعد عرض أقوال الأئمة نجد أن فتاوى العلماء ونصوص الفقهاء لها أثركبير في نفوس أصحاب 
الركوات: حيت تحمليم على الإسراغ ف إشراع الركاة ق:مضارفها المستعقة؛ وهذا هما لا شك فيه 
يعود بالنفع على تحسين اقتصاد الدول والمجتمعات. فالمجتمع الذي يقوم فيه الأغنياء بإخراج زكاة 
أمواليخ للققراء والسععاجين يشريع أكثر اسعغراواء وأقل عرظية لظيوزيعض الشلوكيات المتسرفة 
التي تمثل خروجًا عن القيم والأخلاق والدينء وذلك نحو السرقة وأكل أموال الناس بالباطل وانتشار 
الجرائم الضارة بالمجتمع. 


ومن خلال كل ساذكرها يتبين لها أهبية الخطاب الأقناى فى سكن الأععياء عن تخراع وكا أمواليم» 
مما يساهم بشكل كبيرني عملية التطور الاقتصادي الحضاري. 


)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء للحطاب (؟/ 0؟2). 
(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء للخطيب الشربيني (؟/ .)١١9‏ 
(9) المغنيء لابن قدامة (؟/ .)0١١‏ 
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دور الفتوى في التطور الطبي 


اهتم الشرع الشريف بصحة الآدمي اهتمامًا بالعّاء حيث ورد الأمر الشرعي بالتداوي؛ فقد روي 
عى ]لكان الخليل السامة بزشرنك رك الله عفه قال» الشيدت الفى سيان الله فلي بوالة ويطلم 
والأعراب يسألونه: يا رسول الله. هل علينا جناح في كذا؟ مرتين. فقال: عباد اللهء وضع الله الحرجء 
إلا امرؤ اقترض من عرض أخيه شيئًاء فذلك الذي حرج. قالوا: يا رسول الله فهل علينا جناح أن 
داو #فقال:هداووا عبان اللد كان اللهلم يضع داء لاوضع لهتدوك قاثواا يا رسول الله قبا غير 
ما امكل العين؟ فال علق عيدو 


وإذا نظرنا إلى تراثنا الإفتائي لوجدنا أنه مليء بالمسائل التي تتعلق بمجال الطب والتداويء بل 
إنه في كثير من الأحيان نجد اتصالًا وثيقًا بين الفتوى والطب. وذلك نحو التفريق بين دم الحيض 
والنفاس وبين دم الاستحاضة بالنسبة للمرأة. وحكم الحجامة:. والتيمم بدلا من الاغتسال خوفًا من 
المرض في بعض الحالات. واشتغال الرجال بطب النساءء ومس الطبيب عورة المريض أثناء العلاج» 
ونحو ذلك من الحالات التي لا حصرلها. 

وقد تميزت الحضارة الإسلامية بالاتصال المباشربين مجالي الإفتاء والطب. ليس فقط في أخذ 
رأي الشرع في بعض الأمور الطبية, بل تعدى ذلك إلى ممارسة بعض علماء الشريعة إلى مهنة الطب 
والتمرس فها إلى حد التخصص في هذه المهنة» يقول العلامة ابن الجوزي: «للفقيه أن يطالع من كل 
فن طرفًا: من تاريخ. وحديث, ولغة. وغيرذلك؛ فإن الفقه يحتاج إلى جميع العلوم» فليأخذ من كل 
شيء منها مهمًاه!". 


وممن جمع بين علوم الشريعة وعلم الطب عدد كبيرمن علماء الأمة. منهم ما يلي: 


-١‏ الإمام العلامة المفسر: الفخر الرازي. حيث استخدم في تفسيره المسحى ب»مفاتيح الغيب» 
معرفته الواسعة بالطب والتشريح لإثبات قدرة الله وحكمته. 


.)677/11( أخرجه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
(؟) صيد الخاطر(ص١5غ).: ط. دارالقلم- دمشق.‎ 
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؟- والإمام العلامة الفقيه والقاضي والفيلسوف: أبو الوليد ابن رشد. وهو صاحب كتاب «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» الذي يعد من أهم كتب الفقهء ومع ذلك فكان له باع طويل في مجال 
الطب. حيث ألف كتابًا مهما في الطب يسدى ب»الكليات» الذي يعد من أهم كتب الطبء وكان 
يقول رحمه الله تعالى: «من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيمانًا بالله»7". 


+ والطبيب المشبورة علي بن أي الحم القرثيء علاء الدين الملقب يباين النقيس» أعلم 
أهل عصره بالطب. وهو مكتشف الدورة الدمويةء وله عدة كتب في الطب مها: «الشامل في 
الصناعة الطبية». و»شرح تشريح القانون لابن سينا». ومع ذلك كان له باع كبيرفي الفقه. 
فكان يعد من فقهاء الشافعية وله شرح على كتاب «التنبيه». للإمام الشيرازي والذي يعد من 
متون المذهبء وقد نقل عنه الإمام ابن حجر البيتمي قولًا في كتاب الفتاوى الكبرى. حين تكلم 
عن حكم الماء المشمشء. فقال: «فالأول: هو محل الكراهة لا الحرمة؛ لأن ما ندرترتب الضرر 
عليه لا يحرم. كما صرح به ابن عبد السلام وجعل منه المشمس إذ هومن حيث هولا بالنسبة 
لمزاج مخصوص لا يترتب عليه الضرر إلا نادرًا كما صرح به رئيس الأطباء ابن النفيس في شرح 
التنبيه»”. 


:- الإمام العلامة المؤرخ المحدث الفقيه الطبيب: ابن الجوزي. وله عدة تصانيف في مجال 
الطب. منا: «المنافع الطبية». و«مختار اللفظ في الطب». و«الخفير النافع في الطب». 
و«الطب الروحاني». و«لغة الأمان ف الطب». و«شفاء علل الأمراض». 


5- الإمام: علاء الدين بن طرخان المعروف ب»الكحال»29, وكان من أشهر أطباء العيونء وله دراية 
بعلم الحديث واللغة. ومن كتبه «القانون 2 أمراض العيون». و»الأحكام النبوية 2 الصناعة 
الطبية». 


1- الإمام الأكبرشيخ الأزهر: أحمد الدمنهوري". كان من كبار الفقهاء. ومن الأطباء. وله كتب في 
علم التشريح»ء منها «القول الصريح ف علم التشريح». 


ذوفن الع الكفيرين الكهب والرينائل ق العاب لوخطن القعب ارو الممدكين من علساء الأ على 
مدى تاريخ الحضارة الإسلامية ومن ذلك: 


)١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة (ص577). ط. دارمكتبة الحياة- بيروت. 
؟) الفتاوى الفقبية الكبرى. لابن حجر البيتمي /١(‏ 9): ط. المكتبة الإسلامية. 
02( الكحال: علي بن عبد الكريم بن طرخان بن تقي الشيخ علاء الدين أبو الحسن ابن مهذب الدين الحموي الصفدي. المتوق (١٠/اه).‏ 


) 
) 
) 
(5) أحمد الدمهوري: شيخ الأزه ر أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري. المتوفى (95١١ه).‏ 
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© «بذل الماعون في فضل الطاعون». للعلامة ابن حجر العسقلاني7". 
© «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون». للإمام السيوطي. 

© «الرحمة في الطب والحكمة». للإمام السيوطي. 

© «الطواعين». للحافظ أبي بكربن أبي الدنيا". 

© «جزء في الطاعون». للإمام تاج الدين السبكي. 

© «الطب المسنون في دفع الطاعون»». للإمام شهاب الدين التلمساني". 


© «تحفة الراغبين في بيان أمرالطاعون». لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 


فالناظرفي تاريخ حضارة المسلمين يجد أن مجال الطب قد أخذ مساحة كبيرة من الاهتمامء وهذا 
الاهتمام لم يكن متأخرّاء بل كان منذ عهد النبوة والصحابة رضي الله عنهم». فقد نرى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عن الطيرة والتشاؤم دفعًا للمرضء بل أرشدنا إلى الطريق الأقوم والأمثل وهوالوقاية 
من المرض؛ فقد روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((لا عدوى ولا طيرة. ولا هامة ولا صفرء وفرمن المجذوم كما تفرمن الأسد))". 


ومما يدعو إلى الفخر بحضارة المسلمين أنها قد جعلت ممارسة الطب أمرًا مخصوصًا بمن 
تعلمه ودرسه. فليس لأي أحد أن يعالج غيرهء فمن مارس الطب دون أن يتعلمه فقد ارتكب ذنبًا 
يستحق عليه العقوبة. وعليه أن يتحمل نتيجة فعله؛ فقد روي عن الصحاب الجليل عبد الله بن 
عمروبن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من تطبب. ولا يعلم 
منه طبء فيو ضامن))”". 

ويقول العلامة الغزالي: «الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقًا في كل صناعة؛ فلا 
يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقًا في الطب, ولا أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلًا بالنحو, 
بل لكل صناعة أهل بلغوا فيهها رتبة البراعة والسبق»”". 


ابن حجر العسقلاني: علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني ثم المصري الكناني الشافعيء المتوفى (لالالاه). 

أبوبكربن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي مولاهمء البغدادي. المؤدب. صاحب التصانيف السائرةء المتوفى (١18ه).‏ 
شهاب الدين التلمساني: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبي بكربن عبد الواحد التلمسانيء المتوفى (6/الاه). 

أخرجه البخاري .)١77/1(‏ 

أخرجه أبوداود في «سننه» (4/ 115). 


المنقذ من الضلالء للغزالي (ص ,)١179‏ ط. دارالكتب الحديثة. مصر. 


الفتوى والتطور | الفتوى والتطور الحضاري 2 . 


وقد ورد في تراثنا الإفتائي ما يدعو إلى الاهتمام بعلم الطب والتخصص فيه.ء ومن ذلك ما روي 
عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: «إنما العلم علمان: علم الدينء: وعلم الدنياء 
فالعلم الذي للدين هو: الفقه. والعلم الذي للدنيا هو: الطب»'". فمن حسنت نيته في طلب هذا 
العلم الشريف. وسخره لنفع الناسء وإعانتهم» فلا ريب أنه على خير عظيمء وقد فتح له باب من 
أبواب البرء والإحسان إلى الناس. وحسبه أنه يتعرض لنيل الفضيلة المنوه بها في قوله تعالى: (ِوَمَنْ 
أَحَيَاهَا فَكَأَنَمَآ أَحَيَا آلتّامنَ جُمِيعًا) [المائدة:؟؟] 

بل إن العلماء نصوا على جواز أن يتعلم الفقيه شيئًا من الطبء وكذا الأمر بالنسبة للطبيب 
في تعلمه شيئًا من الفقه؛ وذلك لأجل أن يحدث التئام بين مجالي الفتوى والطب مما يعود بالنفع 
الإيجابي على عملية التطورالحضاري الطبي؛ يقول العلامة الغزالي: «فإنك إذا عرفت الطب والفقه: 
يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهمء وسماع أقوالهم» وإن لم تشاهدهم., ولا تعجز 
أيضًا عن معرفة كون الشافعي رحمه الله فقيًاء وكون جالينوس طبيبًاء معرفة بالحقيقة لا بالتقليد 
عن الغير. بل بأن تتعلم شيئًا من الفقه والطب وتطالع كتهما وتصانيفهماء فيحصل لك علم ضروري 
بحاليناةة ا 

ومما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام أنه ليس هناك أي تضاد بين مجال الفتوى ومجال الطبء 
بل إن الاشتغال بمجال الطب والتوسع فيه يوصل إلى الإيمان بالخالق سبحانه والاطلاع على عجائب 
خلق الله تعالى» يقول العلامة الغزالي: «الطبيعيون: وهم قوم أكثروا بحنهم عن عالم الطبيعة وعن 
عجائب الحيوان والنبات, وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات. فرأوا فها من عجائب 
صنع الله تعالى» وبدائع حكمته. مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم»””". 


ومن المعلوم أن الصناعات والمعارف والعلوم وجميع المجالات والمهن -ومنها مهنة الطب- في 
تطور وتغير مستمرء فقد تنوعت طرق العلاج والأدوية» بل إن الطب أصبح أكثر تطوراء فعلى سبيل 
المثال أصبح الطب البشري عبارة عن تخصصات دقيقة, فتجد طبيبًا مختصًا بأمراض القلب, وآخر 
بأمراض العيونء وغيره بأمراض العظامء ونحوذلك. فلا يتدخل طبيب على تخصص غيره. كل ذلك 
يجعل من يتصدر لمقام الإفتاء دائم التواصل مع أهل التخصص والخبرة في المجال الطبي. وذلك 
ليصل في فتواه إلى الصواب خاصة في تلك المسائل المبنية على الوقائع الطبية. حتى لوأدى ذلك إلى 
أن يفتي بغيرما هو منصوص عليه في كتب الفقهاء المتقدمين؛ يقول العلامة القرافي: «فمهما تجدد 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم الرازي (ص5 :)١5‏ ط. دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان. 
(؟) المنقذ من الضلالء للغزالي (ص18650١).‏ 
() المنقذ من الضلالء للغزالي (ص4؟١1١).‏ 
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ق العرف اعغوه ويا سقظ اسقطة والاععين عن المسيظورق الكنن ظرل غم رفول 3[ بجايك 
رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدكء واسأله عن عرف بلده. وأجره عليه 
وأفته به دون عرف بلدك ودون المقررفي كتبكء فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدًا 
ضلال في الدين. وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»7". 


فالأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت. وتبطل معبا إذا بطلت. فمثلًا إذا أثبت 
الطب أن الاغتسال عند إصابة الإنسان بمرض جلدي معين يؤدي إلى زيادة المرض أوهلاك البدن, 
فهنا يأتي دور الفتوى لتوضح أنه يجوزالتيمم في هذه الحالة بدلا من الاغتسالء. مع التفصيل في ذلك؛ 
يقول ابن القيم: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفيم وعوائدهم وأزمنتهم 
وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من 
طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب 
على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضرما على أديان الناس وأبدانهم, والله 
المستعان»27. 


ويمكننا في هذا المقام أن نذكر بعض المسائل التي اشتبكت فيها الفتوى بالمعارف الطبية: 
ليتضح لنا مدى تأثير الفتاوى على التطور الطبي الحضاريء. وذلك من خلال عدة أمور: 


الأمرالأول: تشريح جسد الميت. 


ف ا ل و ال د 0 ف ا 86 

من المقررفي الشريعة الغراء أن الإنسان مكرم حيّا أومينًا؛ يقول تعالى: (#وَلَقَدَ كَرَمَنَا بي ءَادَمَ 
وَحَمَلْمهُمَ في الْبَرِوَالْبَحْرِوَرَرَقُهُم مِنَ آلطَيَبْتٍِ وَفَحَّلهُمَْ عَلَى كَثِيرٍ مَمّنْ خَلَقْنا نَفُضِيلا) [الإسراء: ١‏ 0], 
لذا أمرالشرع الشريف باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على الإنسان وجسده وحياته وصحته. فحرم 
الشرع كل ما يضر بالإنسان أويؤدي إلى إلحاق الأذى به. 


ومعلوم أن للفتاوى المنضبطة دورًا مهما في إرشاد الناس إلى ما فيه النفع لهم ودفع الضرر عنهم» 
ومن قللك اهايا الف حكم فيا القعيام والمفسون عبرهارك الأنة الانلمية قكية تقو جمد 
الميتء. تلك القضية التي شغلت عقول الفقهاء من ناحية الحل والحرمة. وهل هذا يتنافى مع تكريم 
الإنسانء. وكذا شغلت علماء الطب من ناحية أن تشريح جئث الموتى تعتبرعندهم من أهم الوسائل 
الى يعرف ييا أسبات الأتراهن. وكتشف من بخلالبا الظرق الجائمية 


.)191/1( الفروق. للقرافي‎ )١( 
.)15/5( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم‎ (0 
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وقد استخدم بعض علماء الإسلام الأعلام التشريح كأبي بكر الرازيء وابن سيناء وابن النفيس 
وغيرهمء وبرعوا فيه مع تدوين وتسجيل ما اكتشفوه من أسرار جسم الإنسان والجيواة والنبات في 
مؤلفاتهم الماتعة النافعة. فحازوا قصب السبق في معرفة الأعضاء والعظام والكشف عن تفاصيلها 
بصورة دقيقة, كما فعل العلامة ابن البيثم في تشريح العين وتمكنه من الوقوف على أوصاف أجزاتها. 


وقد نص الفقهاء على جوازتشريح جسد الإنسان في بعض الحالات ومنا ما يلي: 
ج الحالة الأولى: (تشررح جثة المرأة الحامل التي ماتت لإنقاذ طفلها الحي من بطها)؛ وقد ورد في ذلك 
نصوص وفتاوى للعلماء عالجت تلك القضية معالجة شافية تتماشى مع التطورالطبي الحضاري 
الثاى يعدم النشرية وشمظا حق انين الى فق التحياة. ومن علك النضيوضى والفتاوق مابك! 
#>” يقول العلامة أبو الليث السمرقندي: «سئل محمد عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حيء قَالَ: 
يشق بطنها. سن أمربشق بطن جارية ماتت وهي حامل فشق فخرج 
حيًا وعاش»". 

> ويقول العلامة الكاساني الحنفي: «حامل ماتت فاضطرب في بطهها ولدء فإن كان في أكبر الرأي 
أنه حي يشق بطها؛ لأنا ابتلينا ببليتين. فنختار أهونهما؛ وشق بطن الأم الميتة أهون من 
إهلاك الولد الحي»". 

#>” ويقول العلامة القاضي عياض”": «وقوله: «يُبقر عن الميتة». بباء بواحدة. أي يكشف 
عن جنينها بشق بطنهها. والبقر: الشق. وفي آخر الباب قال سحنون: وسمعت أن الجنين إذا 
استوقن بحياته. وكان معقولًا معروف الحياة فلا بأس أن يبقربطهها ويستخرج الولد منها»2. 

#” ويقول العلامة أبو العباس الصاوي: «ولا يشق بطن المرأة عن جنين ولو رجي حياته على 
المعتمد؛ لأن سلامته مشكوكة, فلا تنتهك حرمتها له. ولكن لا تدفن حتى يتحقق موته ولو 
تغيرت. وأما جنين غير الآدمي فإنه يبقرعنه إذا رجي حياته قولًا واحدًا. 


وهناك قول ضعيف يقول: بالبقرفي جنين الآدمي أيضًا. وعليه: يشق عليه من خاصرتها اليسرى 
إن كان الحمل أنثىء ومن اليمنى إن كان الحمل ذكرًاء واتفقوا على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير 
الشق وجب»2. 


)١(‏ عيون المسائل. لأبي الليث السمرقندي الحنفي (ص84؟). ط. مطبعة أسعد- بغداد. 

(0) بدائع الصنائع. للكساني (0/ .)17١‏ ط. دارالكتب العلمية. 

(5) القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن مومى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء المتوفى (45 5ه). 
(؟) التنبهات المستنبطة. .)518/١(‏ ط. دارابن حزم- بيروت. 

(5) حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء :)018/1١(‏ ط. دارالمعارف. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


- ويقول العلامة أبوإسحاق الشيرازي: «وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفباء لأنه 
استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطرإلى أكل جزء من الميت»”) 


> ويقول الإمام النووي: «ولوماتت امرأة في جوفها جنين حي. قال أصحابنا: إن كان يرجى حياته. 
شق جوفها وأخرج ثم دفنت, وإلا فثلاثة أوجه. الصحيح: لا ايشق جوفهاء بل يترك حتى يموت 
الجنين ثم تدفن. والثاني: يشق. والثالث: يوضع عليه شيء ليموت ثم تدفن. وهذا غلطء وإن 
كان قد حكاه جماعة, وإنما ذكرته لأبين بطلانه»7". 

> ويقول العلامة المرداوي الحنبلي: «قوله: وإن ماتت امرأة حامل حرم شق جوفهاء نص عليه. 
فإن احتملت حياته أدخل النساء أيديهن ف فرجها فأخرجنه. فإن تعذر فاختار ابن هبيرة: 
يشق ويخرجء والمذهب: لاء فعنه يفعل ذلك الرجالء والمحارم أولى» اختاره أبوبكروصاحب 
المحرر. كمداواة الحي. والأشهر: لاء انتبى. والأشير هو الصحيح من المذهب. أعني وإنما 
يفعل ذلك النساء لا غيرء اختاره القاضي وصاحب المغنيء والتلخيص والشرح وغيرهم. 
وقدمه في الرعايتين والحاوبين وغيرهم. والرواية الثانية: اختارها أبو بكر والمجد وغيرهماء 
وأطلقهما ابن تميم»"". 

© الحالة الثانية: (شق بطن الإنسان الميت لإخراج ما قد ابتلعه من مال غيره قبل وفاته): وقد ورد 

في ذلك نصوص وفتاوى للعلماءء ومنها ما يلي: 

#>” يقول العلامة ابن عابدين: «(قوله: ولو بلع مال غيره) أي ولا مال له كما في الفتح وشرح 
المنية. ومفهومه أنه لوترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقًا. (قوله: والأولل نعم) لأنه وإن 
كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المالء لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح. ومفاده 
أنه: لوسقط في جوفه بلاتعد لا يشق اتفاقًاء كما لايشق الي مطلقًا؛ لإفضائه إلى البلاك 
لا لمجرد الاحترام»2. 

#>” ويقول العلامة الخرشي: «على قول العلامة خليل: «وبقرعن مال كثر»: البَفر: عبارة عن شق 
جوف الميت, يعني أن من ابتلع مالّاله أولغيره ثم مات فإنه يشق جوفه فيخرج منه إن كان 

له قَدْرّوَبَالٌ بأن يكون نصَّابًاه"©. 


)١(‏ المبذب في فقه الإمام الشافعي. .)401/١(‏ ط. دا رالقلم- دمشق. 
(؟) روضة الطالبينء. (؟57/5١):‏ ط. المكتب الإسلامي- بيروت. 

(0) تصحيح الفروع؛ للمرداوي (5/ 594): ط. مؤسسة الرسالة. 

(5) رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين (715/5), ط. دارالفكر- بيروت. 
(5) شرح مختصر خليلء للخرشي (؟/ .)١155‏ ط. دارالفكر- بيروت. 
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وقال العلامة ابن الرّفعة الشافعي": «وإن بلع الميت مالا لغيره؛ أي: وطالب به صاحبه شق جوفه 
وأخرج؛ صيانة لحق الغيرعن الضياع. ويخالف ما لولم يمت؛ فإنه لا يشق جوفه؛ لأن ذلك يذهب 
روحه بغيربدلء وللمال المبلوع بدل يرجع إليه في الحالء وفي «التتمة» وجه جزم به القاضي الحسين: 
أنه لايشق جوفه بعد الموت أيضًا؛ لقوله عليه السلام: ((كسرعظم الميت ككسره حيًا))»7". 
> ويقول العلامة ابن قَدَامة: «(وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته. 
وقيل: ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج) إذا بلع الميت ما لا يحل من أن يكون له أو 
لغيره. فإن كان له لم يشق بطنه؛ لأنه استهلكه في حياته. ويحتمل أنه إن كان كثير القيمة 
شق بطنه وأخرج؛ لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله في 
مرضه. وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه فهو كماله؛ لأن صاحبه أذن في إتلافه» وإن ابتلعه 
غصبًاء ففيه وجهان: 
© أحدهما: لايشق بطنه ويغرم من تركته لما في ذلك من المثلة, ولأنه إذا لم يشق بطن الحامل من 
أجل الوله الفرجو حياكه فين أجل المال أوك: 
© والثاني: يشق إن كثرت قيمته؛ لأن فيه دفع الضررعن المالك برد ماله إليه. وعن الميت بإبراء 
ذمته. وعن الورثة بحفظ التركة لهم»2. 


وبعد عرض تلك الأقوال والفتاوى حول قضية تشريح جسد الإنسانء يتبين لنا أن تشريح جسد 
الإنسان بعد وفاته. سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية 
بكليات الطب جائرٌ شرعًا إذا ما روعيت الشروط الشرعيّة. ومنها: 

-١‏ أن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًاء وذلك بالمفارقة التامة للحياة. أي موا 
كُلْيّاء وهوالذي تتوقف جميع أجبزة الجسم فيه عن العمل توقّقًا تامًًا تستحيل معه العودة 
للحياة مرة أخرى. 

؟- ضرورة مراعاة صيانة جسد الميت المراد تشريحه. ووضع الإجراءات الصارمة التي تضمن سد 
باب الإهانات والفظائع التي تتعرض لها أجساد الموتى من نبش وبيع وشراء ومساومة وتكسير 


.)ها/٠١( ابن الرفعة: أبوالعباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعيء المتوفى‎ )١( 
ط. دار الكتب العلمية.‎ .)١159 (؟) كفاية النبيهء لابن الرفعة (ه/‎ 
الشرح الكبير على متن المقنع, لابن قدامة (515/5). ط. دارالكتاب العربي.‎ )0( 
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"- أن يكون المقصد من عملية التشريح التعاون على البروالتقوى. وتخفيف آلام البشرء مع 
مراعاة أن يكون ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية. 


وبذلك نجد أنَّ تلك الفتاوى في مسألة التشريح قد قدمت المصلحة العامة على الخاصة. لكن 
بشرط حفظ كرامة الميت؛ فالضرر الذي يلحق بالعامة إذا لم يحصل على الجثث لتشريحها أشد 
من الضرر الذي يلحق بالمتوفى الذي يُستولى على جثته لتشريحهاء وذلك لأن إباحة تشريح جثة 
الإنسان بعد وفاته اقتضتها أغراض التعليم لعلوم الطب تعلمًا وتعليمًا حيث يناط -على سبيل 
الوجوب- بالدارسين لتلك العلوم التعرف على تركيب الجسمء ويقف على وصف أعضاته وأقسامها 
ووظائف كلّ بصورة واقعية ودقيقة. فضلًا عن التدريب العملي على عمليات الجراحة واستعمال 
أدواتها ومراعاة ضوابطها مما يُثْقِل مبارته الطبية في إجراء مختلف العمليات الجراحية للأحياء 


ببراغة. وإتفان. 


كما أن تشريح جسد الإنسان يساهم في تقدم علوم الطب والأدوية من خلال استكشاف الأمراض 
غيرالمعروفة التي يكشف عنا تشريح الجثة بعد الوفاة. والوقوف على الأسباب الحقيقية لها مقارنة 
مع الأعراض التي ظهرت على المريض والتشخيص الموصوف له قبل الوفاة. فضلًا عن مساعدة 
القضاء في معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة ومعرفة ملابساتها في الحالات القضائية. 


فعان ذلك فويهل التشرت حبين الحاجات الق كمس إلييا اليضلعة العامة الفاس+» إحباة 
لنفوسهم وعلاجًا لأمراضهم ولمعرفة أسباب الحوادث التي تقع علهم» وقد تقررفي القواعد الأصولية 
«إيجاب ما يشوقك عليه أداء الواجي»""؛ ومن كه فإذا أوجب الشارغ شيكا عضرين ذلك إيجاياها 
يتوقف عليه ذلك الشيء. 


وكذلك فإن قواعد الشرع الأخرى تدعم ذلك وتدل عليه؛ من نحو: قاعدة: «الضرورات تبيح 
المحظورات». وقاعدة: «ما أبن للضرورة يُقَدّربقدرها». وقاعدة: «الضرريزال». وقاعدة: «يتحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام». وقاعدة: «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف». وقاعدة: «إذا 
تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما». وقاعدة: «درء المفاسد أولى من جلب 
المصالية 


) ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار(١/‏ 01؟): ط. مكتبة العبيكان. وشرح تنقيح الفصولء للقرافي (ص١١١).:‏ ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
)١(‏ ينظر: المنثورفي القواعدء للزركثي (5107/7- ,)77١‏ ط. وزارة الأوقاف الكويتية. والأشباه والنظائرء للسيوطي (ص65- 87): ط. دارالكتب العلمية. وشرح 
القواعد الفقهية. للشيخ أحمد الزرقا (ص1175-/197): ط. دار القلم. 
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وقد تقررفي الشريعة الإسلامية أن حق الحي مقدم على حق الميت إذا تعارضا ولم يمكن الجمع 
بينهما؛ لأن العي أهمء والأهم مقدم على المهم. وقد وردت تطبيقات لهذا الأصل في كلام الفقهاء: ومما 
بش تذلك ها روي عن أم المؤمين البنيدة عالقنة رقن الله شماء فالخوو جلك على أى بكررضي 
اللدهحه, فعال: ق كم كقهم الب مال الله علية وآله وملم ؟ قالديوق تلافة أثواب بيض بنحولية: 
ليس فيها قميص ولا عمامة» وقال لها: في أي يوم توني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «يوم 
الإثنين». قال: فأي يوم هذا؟ قالت: «يوم الإثنين». قال: أرجو فيما بيني وبين الليلء فنظر إلى ثوب 
عليه. كان يمرض فيه به ردع من زعفران. فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبينء فكفنوني فيهاء 
قلت: إن هذا خلقء قال: إن الحي أحق بالجديد من الميتء إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسى من 
ليلة الثلاثاء. ودفن قبل أن يصبعح”". 


الأمر الثاني: صيام شهر رمضان للمريض: 


© © © ه© ه هه ه ه ه هه ه هاه ه ه 
من المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج عمن يصعب عليه الامتثال» أو 
يوقعه في مشقة أويعرضه لضررء فقال تعالى: (ِيُرِيدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيُسَرَوَلَا يُرِيدُ بَكُمْ آلْحْسَرَ [البقرة: 
6 وقال سبحانة: (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آليِّينٍ مِنْ حَرَج) [الحج: 78]. 
والكمُخّص الشرعية من مظاهرسعة الشريعة الإسلامية ورحمتها؛ حيث أباحت للمكلف مخالفة 
فعن عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: ((إن الله 
يحب أن تؤتى رخصه. كما يحب أن تؤتى عزائمه))”". 
امد ار عاد يام أَجَ خَرَوَعَلَى لين يُطِيُوتَة قدي طََاهُ مِسَكِيتٌ فقن 
تَطَوّعَ خَيْرا حَيَوَا َه دوعتل وان كمنوقوا خَرَلُكُمَ إن كنم تَخلمُوت) [البقرة: .]١185‏ 


.)٠١؟/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


0( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ه//ا١).‏ 
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والمعنى: إناطة يُخصة الإفطارني رمضان بالمرض والقضاء عند زواله؛ لأن تعليق الحكم بالمشتق 
مُؤْذِنٌ بعِلَيّةِ ما مِنْهُ الاشتقاقء وقد نقّح الفقهاء المناط في المرض الذي يصلح أن يكون مرخصًا في 
الفطر؛ فإن الذي عليه جماهيرعلماء الأمة: أن المقصود بالمرض هنا: هو الذي يؤدي إلى ضرر النفس 
أوزيادة في العلة؛ يقول العلامة الفخر الرازي: «واختلفوا في المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن أي مريض كانء وأي مسافركانء فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق على أقل أحواله. 
وهذا قول الحسن وابن سيرينء يروى أنهم دخلوا على ابن سيرين في رمضان وه ويأكلء فاعتل بوجع 
أصبعه. وثانهها: أن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في مشقة وجهدء وبالمسافر 
الذي يكون كذلك. وهذا قول الأصمء وحاصله تنزيل اللفظ المطلق على أكمل الأحوال. وثالئها: وهو 
قول أكثر الفقهاء: أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر النفس أو زيادة في العلة. إذ لا 
فرق في الفعل بين ما يخاف منه وبين ما يؤدي إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا خاف أنه لوصام تشتد 
حماه. وصاحب وجع العين يخاف إن صام أن يشتد وجع عينه.ء قالوا: وكيف يمكن أن يقال: كل 
مرض مرخص مع علمنا أن في الأمراض ما ينقصه الصوم.ء فالمراد إذن منه ما يؤثرالصوم في تقويته. 
ثم تأثيره في الأمر اليسي رلا عبرة به. لأن ذلك قد يحصل فيمن ليس بمريض أيضّاء فإذن يجب في تأثيره 
ما ذكرناه»7". 


وإذا نظرنا إلى فتاوى وأقوال الفقهاء عبرتاريخ الأمة لوجدنا أنها تعالج مسألة إفطارالمريض في نهار 
رمضان بسبب مرضه بشكل دقيق يُعتمد فيه على آراء الأطباء في تشخيص الحالة. وهذا إنما يدل 
على التوافق والتواصل التام بين مجالي الفتوى والطب مما يجعل الفتوى مؤثرة في التطور الطبي. 
وقد قَرّق الفقهاء والمفتون في تلك المسألة -صيام المريض في ماررمضان- بين حالتين. وذلك 
بناءَ على ما توصل له الأطباء الثقات. وهما على النحو التالي: 
© الحالة الأولى: (إذا كان المرض يسيرًا لا يتضرر صاحبه بالصوم؛ بحيث لا يزيد به مرضه. ولا 
يتأخر بسببه برؤه). فهذا حكمه عند الفقهاء أنه لا يجوزله الفطرء بل ربما كان الصوم مفيدًا 
ويجدربنا في هذا المقام أن نذكربعضا من تلك الفتاوى والأقوال» ومنها ما يلي: 
-١‏ يقول العلامة الإمام النووي: «وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة: لم يجزله 
الفطر بلا خلاف عندنا»9". 


.)145 مفاتيح الغيب. للرازي (ه/‎ )١( 
ط. دارالفكر.‎ .)١0/87/5( المجموع شرح المهذبء للنووي‎ )0 
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؟- ويقول العلامة ابن قدامة: «والمرض المبيح للفطر: هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى 
تباطؤ برئه... والمرض لا ضابط له؛ فإن الأمراض تختلف, منها ما يضر صاحبّه الصِومء ومنها 
والااكر المدوو قيةة كوجع الصرس: وجو ق الاضيف والدمل» والقرحة السيرة:والجرب: 
وأشباه ذلك فلم يصلح المرض خبابطاء وأمكن اعتبار الحكمة. وهو ما يخاف منه الضرر. 
فوجب اعتباره»”". 


وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة المتبوعة. وهو الذي عليه العمل في الأمة عبر العصور؛ 
فليس كل مرضٍ يصيب المكلّفَ مرخصًا له في الإفطار. بل نصوا على أن مِن الأمراض ما ينفع معها 
الصومٌ في شفاء مَرْضِاهاء فيكون الصوم حينئنٍ خيرًا لبم من الإفطار. 
© الحالة الثانية: (إذا كان المرض يزداد بالصوم شدَةً أُومُّدَةَ أويُسبب ألما أومشقة غيرمحتمَلَيْنِء 

بإخبار الطبيب المختص الحاذقء أوبتجربة المريض في الصوم السابقء, أولا يستطيع المريض 

معه الصومء أويستطيعه بمشقة شديدة). فبذا حكمه أنه يجوزله الإفطارء بل ربما كان الإفطار 
في بعض الحالات واجبّاء إذا كان الضرر بالعًا وكان احتمال حصوله غالبّاء وعلى من أفطر أن 
يقضي ما أفطره عند القدرة. 
ويجدربنا في هذا المقام أن نذكربعضًا من تلك الفتاوى والأقوال التي عالجت تلك المسألة. 
ومنها ما يلي: 
#” يقول العلامة السرخمي: «وإذا خاف الرجل وهو صائم إن هولم يفطرتزداد عينه وجعاء أو 
تزداد خحُمّاه شدة: فينبغي أن يفطر»". 

> وبقول العلامة الكاساني: «الأعذار المسقطة للإثم والمؤاخذة: هي المرضء والسفرء 
والإكراه. والحبل والرضاع. والجوع والعطشء وكبر السن, لكن بعضها مرخص, وبعضها 
مبيح مطلق لا موجب؛ فما فيه خوف زيادة ضرردون خوف الهلاك: فهو مرخص.ء وما فيه 
خوف الهلاك فهو مبيح مطلق بل موجب. 


)١(‏ المغني. لابن قدامة (8/ ,)١57 -١50‏ ط. مكتبة القاهرة. 
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فنذكر جملة ذلك. فنقول: أما المرض فالمرخص منه هو الذي يخاف أن يزداد بالصومء وإليه 
وقعت الإشارة في «الجامع الصغير»؛ فإنه قال في رجل خاف إن لم يفطرأن تزداد عيناه وجعّاء أوحماه 
شدة: أفطرء وذكرالكرخي في «مختصره»: أن المرض الذي يبيح الإفطارهوما يخاف منه الموتء أو 
زيادة العلة كائنًا ما كانت العلة.. والمبيح المطلق بل الموجب: هو الذي يخاف فيه البلاك؛ لأن فيه 
إلقاء النفس في التهلكة لا لإقامة حق الله تعالى. وهو الوجوب, والوجوب لا يبقى في هذه الحالة وأنه 
حرام فكان الإفطارمباحًا بل واجبّا»'". 


*- ويقول العلامة القاضي ابن العربي المالكي: «من لا يطيق الصوم بحالء. فعليه الفطرواجب. 
ومن يقدرعلى الصوم بضررومشقة؛ فهذا يستحب له الفطرء ولا يصوم إلا جاهل»(3). 

© ويقول العلامة ابن جُرَيّ الغرناطي (7): «وأما المريض فله أحوال: الأولى: ألا يقد على الصوم 
أو يخاف البلاك من المرض أو الضعف إن صام: فالفطر عليه واجب. والثانية: أن يقدر 
على الصوم بمشقة: فالفطرله جائزء وقال ابن العربي: يستحب. والثالثة: أن يقدر بمشقة 
ويخاف زيادة المرض: ففي وجوب فطره قولان. والرابعة: ألّا يشق عليه ولا يخاف زيادة 
المرض: فلا يقطر عتد الجمبورء خلاقًا لابن سيرين»(4). 

> ويقول العلامة الخطيب الشربيني: «ويجب الفطر إذا خثي البلاك؛ كما صرح به الغزالي 
وغيره. وجزم به الأذرعي»(05). 

”> ويقول العلامة ابن قدامة: «إِنْ تحمل المريض وصام مع هذاء فقد فعل مكرومًا؛ لما يتضمنه 
من الإضرار بنفسه.ء وتركه تخفيف الله تعالى. وقبول رخصته. ويصح صومه ويجزئه؛ لأنه 
عزيمة أبيح تركبا رخصة. فإذا تحمله أجزأه»(1). 

> ويقول الشيخ ابن تيمية الحنبلي: «الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمروالنبي؛ لم يكتف 
الشارع فيها بمجرد المُكنة ولومع الضررء بل متى كان العبد قادرًا على الفعل مع ضرر يلحقه: 
جُعل كالعاجزء في مواضع كثيرة من الشريعة»7". 


ومن خلال هذا البيان يتضح لنا أهمية الفتوى في التطور الطبي. وأن الفتوى المنضبطة 


) بدائع الصنائع. للكاساني (1/ 44): ط. دارالكتب العلمية. 

) أحكام القرآنء لابن العربي /١(‏ 65). ط. دار إحياء التراث العربي. 

) ابن جزي الغرناطي: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيء المتوفى (١5/اه).‏ 

) القوانين الفقبيةء لابن جُرَي الغرناطي (ص .)١١١‏ ط. دارابن حزم. 

) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنباج. للخطيب الشربيني (؟/ 119). ط. دار الكتب العلمية. 
) المغني. لابن قدامة (5/+16). 

( 


مجموع الفتاوى. لابن تيمية (لم/ 5 ظط. مجمع الملك فهد. 
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الق تصدوعق: القدى المؤهل أليذا الفتميب والمقام الخطيرلها وريارةق صتاعة التطور الطي 
الحضاريء فبها تتحقق الأغراض الصحيحة من مجالي الفتوى والطب. وقد أفادنا هذا التوافق بين 
علوم الشريعة والعلوم التجريبية. متمثلًا ذلك في الانسجام بين مجال الإفتاء ومجال الطبء في 
العديد من المسائل نحو صيام مريض السكري في نهاررمضانء وقد استفاد مفتو العصر مما قرره 
العلماء والفقهاء في السابق في أحكام صيام المريضء. حيث قامت الفتاوى في عصرنا الحاضرفي تلك 
المسألة -صيام مريض السكري في نهار رمضان- على قاعدة تحقيق مناط الأخذ برخصة الفطرفي 
المرضء حيث إن مرجع ذلك إلى إدراك حال المريضء ومعرفة أثر الصوم على مرضه بخصوصه؛ في 
الواقع والمتوقع؛ فإن السكري من الأمراض المزمنة المختلفة وطأثها شدة وضعفًاء ومعرفة أحكام 
صوم مرضاه متوقفةٌ على معرفة مدى تعرضهم للضرر أو الخطورة حال صومهم. 

وذلك مبني -كما قررأهل الاختصاص من الأطباء- على عوامل الخطورة وما يصاحب المرض من 
أمراض وأعراض يتعرض لبها المريض إذا صامء وهذا شأن الأطباء المتخصصينء وشأن المرضى 
بما يجدونه من أنفسهم وما عايشوه من تجارب الصوم في حال المرضء وِالمَظِئَّهُ تتَرَّلُ في ذلك منزلة 
المَيِنَة؛ لآن ما قارب الشيءَ أخذ حكمه. 


ومن مظاهر ذلك: تقييم عوامل الخطورة التي حددها الأطباء المتخصصون. حسبما أظيرته 
الأبحاث والتجارب الطبية؛ فإنها سهلت تحقيق مناط الأخذ بالرخصة؛ حيث ترجمت ذلك إلى 
إجراءات عملية.ء وقياسات محددة. لمدة المرضء ونوعه.ء ونوع العلاج. والمضاعفات الحادة. 
وارتفاع السكر الشديد مع الجفاف. والمضاعفات المزمنة, وهبوط السكرء وخبرة الصوم السابقة, 
والصحة الذهنية والبدنية. وفحص السكر الذاتي. ومعدل السكر التراكمي. وساعات الصيام, 
والعمل اليومي والجهد البدني. ووجود الحمل. ونحو ذلك من الأمورالتي تختلف الفتوى باختلافهاء 
فالحالات المرضية ليست كلها على درجة واحدةء فالطبيب المختص هو المخول والمسؤول على 
إفادة المفتي بحالة المستفتي لتصدر الفتوى مناسبة لحالة هذا المريض. 

وهذا يجعلنا نتأكد من حقيقة واضحة وهي أن الخطاب الإفتائي المنضبط على مدى تاريخ 
الأمة الإسلامية دائمًا ما يحاول أن يشكل وعيًا شرعيًا لدى العامة والمتخصصين في كافة المجالات. 
ومنها مجال الطب؛ محاولًا بذلك حمل الناس على أحكام الشرع الحنيف. بشكل يتناسب مع واقع 
المكلفين وحالهم الصحية. وبذلك يظهر لنا مدى تأثيرالفتوى في عملية التطورالطبي الذي تدعو إليه 
الحضارة الإسلامية في كافة أطوارهاء وعلى مدى تاريخها. 
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المبحث الثاني 


دور مؤسسات الفتوى الحديثة 
في التطور الحضاري 


مما لا شك فيه أنَّ لمؤسسات الفتوى دورًا مهما وكبيرًا في توضيح الأحكام الشرعية للناس. 
وخاصّة في توضيح متطلبات التطوير الحضاري. فالمؤسسات الإفتائية القوبة هي التي تُلبي حاجةً 
المستفتين ومتطلباتهم في كافة المجالات التي تشتبك مع الفتوى بشكلٍ مباشر أو غير مباشرء نحو 
المجال السيامي والاجتماعي والاقتصادي والطبيء ونحو ذلك من المجالات الأخرى. 

فمؤسساتٌ الفتوى هي التي ترشد الناسَ إلى صحيح الدين. وتقف بهم على الأحكام الشرعية 
المبنيّة على الأدلّة. والتي يراعى فيها الواقع وتحقيق المصالح الشرعية. وذلك دون التصَادُم مع 
الواقع الذي يعيش الناس فيه. 

وقد أردنا في هذا المبحث ذِكْرَ بعض النماذج للفتاوى التطبيقية لبعض المؤسسات الإفتائية 
حول العالم. والتي تدلٌ دلالةَ بينةَ على أنَّ الفتوى لها دورمهم وتأثيرواضح في عملية التطورالحضاري 


في كافة مجالاته: اقتصاديّاء أو اجتماعيّاء أوطبيًا... إلخ. 


وقد سلّطنا الضوءً على هذه النماذج بإبرازمعانهاء وتفنيد ما تدعو إليه تلك الفتاوى. 


١5١ 


أولّا: القضايا التعليمية: 
النموذج الأول: دار الإفتاء المصرية 
(حكم ضرب الطلاب بسبب فشلهم في الدراسة) 


حيث ورد لدار الإفتاء المصرية سؤال يتضمن الآتي: هل يجوز ضصِرْبٌ الأبناء بسبب فشلهم 
في الدراسة؛ استدلالًا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: ((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ 
بالصّلاةٍ لِسَبْعِ سِنِينَء وَاضِرِبُوهُم عَلَيَّا شر سِنِينَ))؟ 

وقد أجابت دارالإفتاء المصرية عن تلك المسألة إجابةً شافيةً. وهي على النحو التالي: 


بدأت الفتوى بمقدمة تتحدث فيهها عن مكانة طلاب العلم ودارسيه. حيث جاء ما نصه: 


يتبوأ طلاب العلم ودارسوه مكانةً عاليةَ ومنزلةَ رفيعةَ في شريعة الإسلام الغراء. وقد ورد في الشرع 
الحكيم جملة من الأذلة والشواهد تشيذال أحمية ومكانة العلم وأهله: وتحث على #حضبيله وظلبة؛ 
من ذلك قول الله تعالى: إيَرََع آللّهُ آلَّذِينَ َامَنُواْ مِنكُم وَآلَّذِينَ أوثُوأ آلْعِلَمَ دَرَجْثّ وَآللّهُ ما تَعَمَلُونَ 
عَيين [التجادلة .]1١‏ 


ولعظيم قيمة العلم وشرفه لم يطلب الله عزوجل من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طلب 
المزيد من شيء إلا من العلم» فقال تعالى: (وَقل رَبَ زِدَنِي عِلَّمًاا [طه: .]١ ١5‏ 


وقد جاء في البدي النبوي الشريف ما يدلُ على طلب العلم والوصية بالمتعلمين: أخرج الإمام 
الترمذي في سننه. باب مَا جَاءَ في الاسْتِيصَاءٍ بِمَنْ يَطْلْبُ الْعِلْمَ عَنْ أي هَارُونَ العَبْدِيٌء قَالَ: كُنَا ني 
أبَا سَعِيدِء فَيَقُول: مَرْحَبَا بِوَصِيّةِ رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّم. إن وَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّم قال: ((إنَّ انا لَكُمْ تبَعْ. ون رجالا يَنُوتكُمْ مِنْ أَقْطَرِالرضِينَ يَتََقَّمُونَ في الدّينِء فإِذَا أَتَوكُمْ 
فَاسْتَوْصُوا بِمْ خَيْرَ)). وقد أوضح العلامة المناوي ما يشير إليه الحديث الشريف من معانء فقال 
في «فيض القدير» (؟/ 559. ط: المكتبة التجارية الكبرى): «وكان بعض الصحب إذا أتاه طالب» 
قالفيكقا بوضية رصول: الله هبق الله عليه وعلى آله وسلم» ومقه أحَد أنه يتبعن ايكون الطالب 
عنده أعرَّالناس عليهء وأقرب من أهله إليه... وأن يتواضع مع طلبته. ويرحب بهم عند إقبالهم عليه 
ويكرمهمء ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم» ويعاملهم بطلاقة وجه. وظبوربشرء وحُسن وُدّء ويزيد في 
ذلك لمن يرج فلاحُه: ويَظبّر صلاحُهء ومن ظهرت أهليته». 
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وتجدر الإشارة إلى أنَّ الرفق ونبذ العنف هما الأصل في كافة معاملات المكلفين المخاطبين بأحكام 
السو ا ا 0 النَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ: أنَّ وَسُولَ الله صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: ((يَا عَائِْضَةُ إِنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبُ الرَفْقَء وَيُمْطِي عَلَى 
الرَفْقٍ مَا لا يُحْطِِ عَلَ الْعُنْفِء وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاه). 


وعن فضل الرفق وفوائده قال الإمام النووي في «المنهياج» (55/15١ء‏ ط:دارإحياء التراث العربي): 
«وق هذه الأحاديت: فقيل الرفقء والحث عن المعلق يل ؤذم العف والرفق سيب كل خير..وقال 
القاضي: معناه يتأَنّى به من الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره». 


ثم ذكرت الفتوى أنه ينبغي على ولي الأمروالمعلم أن يكون رفيقًا بطالب العلم. فجاء في نص 
الفتوى التالي: 


وتأسيسًا على ذلك: فإنَّ كلَ من وقع على عاتقه تعليم الأبناء من أب أوأمٌ أو معلم أوغيرهم ينبغي 
أن يكون أولى الناس بالرفق والشفقة علهمء. حى يقبلوا ما يبذله لهم من عِلمء وما يُسديه إلهم 
من نصح؛ أشارإلى ذلك المعنى حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين» /١(‏ 54, ط: 
دار المعرفة). فقال: «ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرًا عظيمًا وخطرًا جسيمًاء فليحفظ آدابه 
ووظائفه. والوظيفة الأوللى: الشفقة على المتعلمين, وأن يُجرتهم مجرى بنيه». 


وقد ورد في البيان النبوي الشريف ما يدل ويؤكد كمالَ وحسن التعليم بالرفق واللين» وينيى عن 
انتباج أسلوب الضرب والتعنيف في التعليم؛ وذلك فيما أخرجه للخم م 0 

بْنِ الْحَكم السّلَمِيْء قَالَ: ((فثنا أنا صل هه وقول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَّنَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوْم 
فَُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ, فَرَمَانِي الَْوْمُ بأَبْصَارِهِمْ, فَمُلْتُ: وَاتُكُل أُمِيَامء ما سَأْتكُم تنطزونَ إل؟! فَجَعَلُوا 
يَضْربُونَ ِأَئْدِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْء فَلَمَا رَأَيهُمْ يُصَمَتُوئني لكتي سَكَتُء فَلَمَا صَلَى رَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبأي هُوَوَمِي مَا وَأَيْتُ مُعَلِمَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ نَعْلِيمًا مِنْهُء فَوَاللهِ مَا كَبَرَني وَلَا 
ضَّرتني وَلَا شَتَمَئيء قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةً لا يَصْلْحُ فِيَا ثيْءٌ مِنْ كَلَام النّاسِء إِنّمَا هُوَ التَسْبِيحٌ وَالتَكْبيرْ 
وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)). 
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ثم ذكرت الفتوى أقوالَ أهلٍ العلم في علاج تلك المسألة. وذلك على النحو الآتي: 

»> قال القاضي عياض في «إكمّال المُعْلِم بِقَوَائدِ مُسْلِم» (5570. ط: دارالوفاء للطباعة والنئشر 
والتوزيع): «وقوله: ((قَبِأي هُوَوَامِيء مَا رَأَنْتُ مُعَلّمَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ نَعْلِيمًا مِنْهُ)) فيه سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم من الرفق بالجاهلء. وترك الغضب عليه إذا لم يقصد 
مخالفة». 


© ولنحو ذلك ذهب الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (؟/ دل/الاء الالاء ط: دار الفكر)ء فقال: 
«((قبابي هُوَوََمّي ما رََيْتُ مُعَّمَا قبْلَهُ ولَابَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ)). أي: اشتغل بتعليمي بالرفق 
وحسن الكلام... ((فَوَاللهِ مَا كَبَرَنِي)): أي: ما قهرني وزجرني... ((وَلَا ضّرتني ولا شَتَمَِي)): أراد نفي 
أتواع الور والعفك»: 

© وقال العلّامة الطيبي في «الكاشف عن حقائق السنن» «قوله: ((كَبَرَنِي)) الكبر والقهر والنبي 
أخوات. يقال: كبره يكبره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس». 


وهذا الحديث أَصِلٌ في وجوب انتهاج أسلوب الرفق واللين في التعليم: ومن ثمّ ينبغي أن يستقيَ كل 
معلم من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته السمحاء في حسن التعليم. 


ثم نهت الفتوى على أنه لايصعٌ ضِرْبُ الأبناء لأجل التعليم؛ فذكرما نصه: 


فلايصعٌ الاستدلالٌ على ضرب الأبناء بسبب فشلهم في الدراسة بما ورد في البيان النبوي الشريف 
فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيه. عَنْ جَدّهِء قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصّلَاةٍ لِسَبْع سِنِينَء وَاضْرِبُوهُمْ عَلَهَا لِعَشْرِسِنِينَ))؛ لأن 
الأمربالضرب خرج مخرج الزجر للتنبيه على أهمية الحفاظ على الصلاة باعتبارها عمود الدين وركنه 
الركين؛ أخرج الإمام الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قَالَ: 
((آلا أخيزك برأس الْأَمْرِكُلّهِ وَعَمُودِهء وَدِرْوَةٍ مَتَامِه؟ قُلْتُ: بَلَى يا وَسُولَ الله, قَالَ: رَأمن الأَمْر الإشلام 
وَعَمُودُهُ الصّلَاةُ. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِبَّادُ)). ولكون الصلاة أيضًا من دون كلّ العبادات التي فرضها الله 
تعالى لا تسقط عن المسلم في أيّ حالٍ من أحواله. لا في سفره. ولا إقامته. ولا مرضه. ولا حتى عند 
لقائه الأعداءء وأنها أول ما يحاسب به العبدء ولهذا قال تعالى: (وَأَمُرَأَهْلَكَ بَآلصّلَوةِ وَآَصّطَيرٌ عَلَهَ 
[طه: ؟3١].‏ 


وقد أشارإلى الدلالة التي انطوى علها الأمربالضرب المباركفوري في «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» (728/50". ط: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الهند)ء فقال: «محافظة لأمرالله 
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تعالى؛ لأن الصلاة أصل العبادات», وأوضح ما انطوى عليه الأمرمن معان ول الله الدهلوي في «حجة 

الله البالغة» (١/77١”؟.‏ ط: دار الجيل). فقال: «وأمارة تَمَامه العَشر؛ فَابْن العشرعند سَلامَة المزاج 

يكون عَاقِلًا يعرف تفعه من ضَّرَره... والصلاة لها اعتباران: فباعتباركونها وسيلةً فيما بينه وبين مولاه 

منقذة عن التردي في أسفل السافلين أمربها عند البلوغ الأول. وباعتبار كونها من شعائر الإسلام 

يؤاخذون بها». 

© ثم ذكرت الفتوى أنّ الراجح الثابت من أقوال الفقهاء أنَّ الأمرفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في الحديث: ((واضربوهم)) محمولٌ على الندب لا على الوجوب؛ أشارإلى ذلك الإمام الحطاب في 
«مواهب الجليل» .5١5 /١(‏ ط: دار الفكر). فقال: «إذا قلنا: إن الأولياء هم المأمورون أو الأمر 
لهم وللصبيانء فهل الولي مأمورٌ على سبيل الوجوب أو الندب؟ قولان: المشهور: الندب. وأنه لا 
يأئم بتزك الأمرء كما قاله الْجُرُوقٍُ والشيخ يوسف بْنْ عُمَرَوَالْأَفْمَمْسِيُ وغيرهم». 

© ثم وضحت الفتوى أنَّ الضرب الذي أشار إليه الني صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 
((وَاضْرِبُوهُمْ عَلََا لِعَشْرِسِنِينَ)) إنما يراد به الضرب الخفيف غير المبرح الذي يُشعر بالتأنيب. 
وهذا الضرب يكون من جِنْسٍ الضرب بالسواك أو الطّرق على اليد طرقًا خفيمًا بالأصابع. وهوني 
الحقيقة نوعٌ من التربية والترويض والتأديب النفمي الذي يُقصّد به إظهارٌ العتاب واللوم وعدم 
الرضا عن الفعل. ومن ثم لا يعد ذلك إقرارًا للعقاب البدني. وقد أشارإلى ذلك المعنى العلّامة 
المواق في «التاج والإكليل» (؟/ /اه. ط: دار الكتب العلمية). فقال: «نقل ابن عرفة في التأديب 
أنه يكون بالوعيد والتقريع». 


ومع أنَّ الضرب الخفيف الذي يُشَعِرُباللوم والتأنيب جائزللتأديب, إلا أن تركه أولى» يشهد لذلك 
ما ثبت من سيرة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما ضرب امرأةً ولا صبيًًا ولا خادمًا للتأديب 
مهما استدعى الأمرء بل كان يترفع عن ذلك؛ أخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَء قَالَتْ: ((مَا 
ضرَبَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم شَيْئَا قَطظ بِيَدِهِء ولا امَْأَ وَلَا خَادِمَا))؛ قال الملا علي القاري 
في «مرقاة المفاتيح» (9/ 71/١7‏ ط: دار الفكر): «خُصًا بالذكر اهتمامًا بشأنهما... وضربهما وإن جاز 
بشرطه فالأول تركه». وقال العدوي في «حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي» /١(‏ ١77ء‏ ط: 
دار الفكر للطباعة): «وإذا علم أنَّ الضرب لا يفيدُء فإنه لا يفعله؛ إذ الوسيلةٌ إذا لم يترتب عليها 
مقصدهاء لاتشرع». فيعلم من ذلك أنَّ غاية أُمْرِالضرب المراد في الحديث الشريف هو إعلامُ الصبي 
المُصِرّعلى تك الصلاةء وإشعاره بأنه إذا لم يلتزم بالصلاة بعد بلوغه فإنه سيكون معرضًا لعقاب 


حمسي أليم في الآخرة. 
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ولمًا كان الإسلام دين الرحمة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصفه الله تعالى بأنه رحمة 

للعالمين؛ فقال: (ِوَمَآ أَرَسَلَنْكَ إِلّا رَحَمَهٌ لَلْخْلَمِينَ) [الأنبياء: 17١١]ء‏ كان الأبناء الصغارهم أَوْلَ الناس 

بالرحمة؛ لضعفهم» واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم, لا سيما وقد حذدّرالنبي صلى الله عليه 

وآله وسلم من عدم الرحمة بالصغير؛ فقال فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي -وصححه 

واللفظ له- من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((لَيْنَ مِنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرتًا)). 

© وبعد هذا التفصيل بيّنت الفتوى أنَّ العلم هو خير مقصود؛ فينبغي أن يترفق العالم بالمتعلم. 
فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه, ولا يُنتزع من شيء إلااشانه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في الحديث: ((وَاضْرِبُوهُمْ عَلَمَا لِعَشْرِسِنِينَ)) مقصورٌعلى التقصيرفي الصلاة, ولا يتعدّاه لغيره, 
وهو أمرٌمندوبٌ وليس بواجب. والمقصود به الضرب الخفيف غير المُبَرّح. المشعربالتأنيبء إذا 
علم أنه يفيد؛ بِيْدَ أنَّ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 06 ذلكء. فإنه لم يضرب 
امرأة ولا خادمًاء ولا ضرب أحدًا أبدًا قصّرفي تعليمه. 

© ثم جاء في خاتمة الجواب التنبيه إلى أنه لا يجوز الاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في الحديث في شأن الصلاة: ((وَاضِرِبُوهُمْ عَلَيهَا لِعَشْرِسِنِينَ)) على ضرب الأبناء بسبب فشلهم في 
الفراسة 

© وبذلك يتبيّن مدى أهمية دور مؤسسات الفتوى في توضيح الحكم الشرعي للناس فيما يتعلق 
من أمورلها علاقة بالعملية التعليمية. 
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النموذج الثاني: (دار الإفتاء الأردنية) 
(حكم صرف الزكاة لطالب العلم)7) 


حيث ورد لدارالإفتاء الأردنية سؤال يتضمّن الآتي: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الذي يدرس في 
الجامعة حيث إنه لا يعمل؟ 
© بدأت الفتوى بإظهار الحكم الشرعي لتلك المسألة دون مقدمات؛ وذلك لأنَّ مصارف الزكاة 
معلومةٌ للناسء. فالمقام يستدعي الإجابة على ذلك السؤال؛ حيث جاء في مقدمة الفتوى ما نصه: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يجوز صرف الزكاة للقريب إن كان طالب 
علم . 
© ثم ذكرت الفتوى شروطًا لإعطاء الزكاة لطاب العلم: وهي: 
الأول: أن يمنعه طلبه للعلم من التكسب بحيث يكون مجتهدًا في دراسته. أما إن كان 
متكاسلًا في دراسته فلا يعطى من الزكاة. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: «ولو اشتغل 
ويأخذ من الزكاة؛ لأنَّ تحصيلّه فرض كفاية. أما من لا يتأتى منه التحصيل فلا يعطى إن قدر 
على الكسب». «مغني المحتاج» بتصرف يسير (:/ .)١75‏ 
الثاني: أن يكون العلم الذي يطلبه مما يحقق فروض الكفاية للأمة. سواء كانت علومًا 
دينية كالفقه والتفسير. أم علومًا دنيوية كالطب والاقتصاد والكيمياء وغيرهاء كما جاء ف 
الحاشية على المنهاج القويم. 
#” الثالث: أن يكون القريب ممن لا يجب على المزكي نفقته؛ إذ كل من وجب نفقته على المركي 
لم يجز صرف الزكاة إليه. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: «من شروط آخذ الركاة أن لا 
يكون ممن تلزمه نفقته». «مغني المحتاج» (2/ 187).ء والنفقة على الأخ غير واجبة. والله 
تماق أغلة: 
- وبذلك 3 يتضح لنا أن الفتوى كان لها دورمهم 2 حث الناس على المساعدة في عملية ا لتطور 
التعليمي. وذلك عن طريق إخراج أموال الزكاة فيما يعود بالنفع على طالب العلم أثناء طلبه 


ودراسته. 


)١(‏ رابط الفتوى على موقع دار الإفتاء الأردنية: 7)010165110010-2847:./12201-0821)ام 0116511002.35)/ه [.2111122. الاللا/لا//:وطااط 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ثانيًا: القضايا الاجتماعية: 
5 آي 4 5 ع يفي 
النموذج الآول: (دار الإفتاء المصرية) 
(حكم زواج ملك اليمين) 
حيث ورد لدارالإفتاء المصرية سؤال يتضمن الآتي: ما حكمٌ الشرع في زواج ملك اليمين؟ حيث 
ظهر مؤخرًا ما يُسميه البعض بزواج ملك اليمين, وتعرض فيه المرأة على الرجل أن تملك نفسها له. 
فيقول لها: قبلت. فيعاشرها معاشرة الأزواج. 
وقد صدرعن دار الإفتاء المصرية فتوى تجيب عن تلك المسألة إجابة دقيقة شافية. وكانت على 
النحو التالي: 


بيّنت الفتوى أنَّ ملك اليمين كان نظامًا سائدًا في العالم قبل مجيء الإسلام: بل استمرذلك النظام 
بعد ظبوردعوة الإسلامء وكان ناتجًا عن سئي النساء واسترقاقين؛ بحيث يصبحن من الإماء. 


ثم أظهرت الفتوى جانبًا مشرقًا من جوانب دعوة الشرع الشريف. وهو أن الإسلام لم يأمزبالرق 
قطء ولم يرذ في القرآن الكريم نص على استرقاق الناس. لا من النساء ولا من الرجالء وإنما جاء 
الدين الإسلامي في وقتٍ كان فيه الرّقّ موجودًا في كُلّ أنحاء الدنياء وكانت همجيةٌ الاستعباد سائدةٌ 
في كل الثقافات, وعرفًا دوليًا يأخذ به المحاربون جميمّاء وكانت وسائلّه متعددةً بعضها يقوم على 
الخطف والسرقة. وبعضها يقوم على الحروب. وبعضها يقوم على استرقاق الغرّماء. فألغى الإسلام 
كلَ هذه السبلء وكان هدقٌه الأول من البداية تحرير الناس ومنع استرقاقهم, وإنما لم يُمنَعْ الرقٌ في 
الشرع مرةً واحدةً جريًا على سَنَنِ التدرج في الأحكام حتى لا يحصل اختلال اجتماعي؛ فإن الرق كان 
ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم: وكان الرقيق قوةًَ بشريةً لها أثرُها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
في الأزمان الغابرةء وكان الاسترقاق والسَّئيُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض كلهاء فكانت من 
حكمة الشرع الشريف أنْ أذن للمسلمين في مبدأ المعاملة بالمثلء ولم يلغ الرقّ جملة واحدةً. بل 
ضِيّق سبل وجفف منابعه وموارده. حتى ينتبي هذا النظام كله مع الزمن. 

وقد أظهرت الفتوى أنَّ التشريع الإسلامي كان حريصًا كلّ الحرص على إعطاء حق الحرية لجميع 
البشررغم أنَّ العُرفَ الدوليَ قد سارردحًا من الزمن على إقرار السبي والاسترقاق في الأزمنة الغابرة. 
إلا أنَّ التشريع الإسلامي -من أول لحظة- كان واضحًا في تشريع ما يقضي على ظاهرة الرقّ المجتمعية. 
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فقد جعل الإسلام الحرية هي الأصلء وحرّم أسباب الاسترقاق كلّهاء وإنما جاءت أحكام الرق في 
الكتاب والسنة من باب التعامل مع الواقع والحالة القائمة في ظل العرف الدولي الذي كان يسمح 
بالرق والاستعباد في الحروب إذ ذاك؛ ولذلك أناط ضرب الرّقٍ على الأسير بالسياسة الشرعية التي 
يرى فها الحاكم المصلحة؛ من باب المعاملة بالمثل مع العدوء ورأى أن استرقاق المحارب في هذه 
الحالة أهونُ مِن قتله وحَرّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْممَا عِوَضًا عن قتلهاء أما غير المحاربين 
فلا استرقاق لهم أصلًا. 

وأكدت الفتوى أن الوصول إلى عالم خالٍ من الرق أمرقد جعلت له الشريعة الكثيرمن الأسباب. 
ومنها كثرة أسباب العتق حتى صارمن الأمور المعلومة ضرورةً من دين الإسلام: تشوفه الشديد إلى 
تحرير العبيد وإنهاء الرق؛ كما نرى في ترغيبه في العتق ابتداءًء وكما نرى في الكفارات: ككفارة الفطرفي 
رمضان. والظبارء والقتل الخطأء والحنث في اليمين. وغيرذلك. وكما نرى في كيفية التوبة والتحلل 
من ضيزبه أوظلمة أوتكليفه مالايطيق» وذلك كله تعرَؤُقًا لحكل الناس كلب أحراياء وإذاحباق المدتة 
وانْسَع المصِبٌ قل الرقٌّ حتى يذهب. 


ومع ذلك أيضًا فقد كان الاسترقاق مصحوبًا بآداب أوجبها الإسلامُ تجاه الرقيق بحُسن معاملهم 
والرّفق بهم, وعدم جوازإيذائهم, وخرمة الاعتداء علهم. وأَمَرَالإِسلامُ بالإحسان إلى الرقيق. ونصوصّه 
في ذلك كثيرةٌ جاء فها التعبيرعن المملوكين بأنهم إخوانُ مَن مَلَكُوهُم. وهي أَحْوة في الإنسانية تقتضي 
الرحمة والحفاظ على كرامتهم: حتى كان عتق العبد كفارةً عن ضّربه وإهائته. فكانت هذه الرحمة 
بابًا عريضًا لدخول الناس في دين الله أفواجّاء ورعّب في عتق الأرقّاء أيّما ترغيب؛ حتى قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (مَا زَالَ جِبْرِيل عَلَيْهِ المتَلَامُ يُوصِيئِي بِالْجَارٍ حَقّ ظَنَذْتْ أَنّهُ يُوَينهُ وَمَا زَالَ يُوصِيني 
ِالْمَمْلُوكِ حَتَّ ظََْتُ أَنَهُ يَحْرِبُ لَهُ أَجَلًا أَؤْوَقْنَا إِذَا بَلَعَهُ عَنَقَ)) رواه الحافظ الببهقي في «السنن 
الكبرى». و»شعب الإيمان». وقال: «صحيح على شرط البخاري ومسلم». وحسّنه السيوطي. 

وقد بيّنت الفتوى أنَّ أحكام دين الإسلام قد عملت على تضييق منابع الرّقّء وتوسيع منافذ الحرية: 
والإحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه موقف شريف مناقض للأساليب التي كانت موجودةً قبله 
في بلاد العالم وما فعله بعد ذلك تجا رالرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة. 


واستشهدت الفتوى في قضية تجفيف منابع الرق إلى العديد من النصوص الشرعية من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن ملك اليمين. 
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وبيّنت الفتوى أنَّ تلك النصوص إنما كانت تتعاملٌ مع واقع حاول الإسلامُ تغييره. فلما وصل 
العالم إلى معاهدة تحريرالعبيد. فكان ذلك متفقًا مع المقصد الشرعي في منع الرق وتجفيف منابعه» 
وأن الأصل في الناس الحرية لا الاستعباد والاسترقاق. 


ثم عرجت الفتوى الحديث على اتفاق العالم على إلغاء الرق.ء حيث ذكرت ما تعاهدت الدول عليه 
من منْع تجارة الرقيقء حتى انتبت بذلك هذه التجارةٌ في العالم بأسره. وحلّ مكان الاسترقاق لأسرى 
الحرب اليوم السجنٌ وغيرُه من الممارسات التي نَصّت علهها المعاهدات الدولية التي التزم العالّمْ بها؛ 
فأصبح هذا نظامًا مُلزِمّاء ولم يَْد يجوز لأحدٍ استرقاق أحد. وأصبح الرَّقٌ بذلك جريمةً باتفاق كل أمم 
الأرضء وشاركتهم الدول الإسلامية في إقرارهذه المواثيق والتوقيع على تلك العهود التي نصّت على 
منع الرق وتجريمةه» وأقرها علماء الأمة الإسلامية انطلاقًا من مقصود الشارع الحكيم. 
القاضية بتجريم الاسترقاق والاتّجارفيه. وذلك بمشاركة دولة الخلافة الإسلامية العثمانية في هذا 
الوقكن 

وي الرابع من أغسطس عام /الامام ف عبد الخديوي إسماعيل وقعت الحكومة المصرية مع 
الحكومة البريطانية على اتفاق بالإسكندرية يقضي بحظر تجارة الرقيق. وفرض عقوبات مشددة 
غليياً: 

وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1177م, وُقَعت اتفاقية منع الرقء وكانت بمثابة ميثاق 
مُلزْم أبرمته كل الدول الأعضاء في عُصبة الأمم: للقضاء على الرق وتجارة الرقيق والسخرة. 

وتتابعت الاتفاقيات الدولية بتجريم الاسترقاق وتجارته. حتى بلغت المثات. 

وبعد هذا أظهرت الفتوى أنه باتفاق دول العالم وتعاهدها مع المسلمين على منع الاسترقاق 
اتفديت أسيات اترق» وار النانى كبم عن أصيل السرية الى خلفية: الله مال علي 

ثم ذكرت الفتوى بعض نصوص الفقهاء السابقين التي تبين أن الأصل هو الحرية لجميع البشرء 
ومن تلك النصوص ما قاله العلامة ابن قدامة: ((الأصل في الآدميين الحرية؛ فإن الله تعالى خلق آدم 
وذريته أحرارّاء وإنما الرق لعارضء فإذا لم يُعلّم ذلك العارضُ فله حكم الأصل))". 


)١(‏ المغني. لابن قدامة ,)١١7/5(‏ ط. مكتبة القاهرة. 
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وقد أكدت الفتوى أن هذه الاتفاقيات عقود مبرمة وعبود منعقدة. فري ملزمة للمسلمين فيما 
تم الاتفاق عليه. وقد استدلت على وجوب الالتزام بهذه الاتفاقيات بالنصوص الشرعية من القرآن 
الكريم: والسنة النبوية المطهرة. فاستشهدت بقوله تعالى: (ِيََيمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَأْ أُوَفُوأ بِالْحُمُودِ) 
[المائدة: ١]ء‏ وبحديث كثيربن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيء. عن أبيه. عن جده: أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الصلح جائزبين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أوأحل حرامّاء 
والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاء أو أحل حرامًا))”". 


ثم بيّنت الفتوى أنَّ اشتراك المسلمين مع غيرهم من الأمم في الأهداف الأخلاقية السامية والمبادئ 
الإنسانية العامة ورعاية مصالح البشرهو من جنس شريعة الإسلام وليس أجنبيًا عهاء وكل ما كان 
كذلك فالتعاون عليه محمودٌ. والأخذ به مستحسَن, والالتزام به والتعاهد عليه مُلزِمٌ شرعًا كما جاء 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلف الفضول وغيره؛ فقد روي عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لقد شهدت في دارعبد الله بن جدعان حلمقًا 
ما أحبٌ أن لي به حُمْرَالتّحَم. ولو أذعى به في الإسلام لأجبت)). 

قال القتيبي فيما بلغني عنه: وكان سبب الحلف أن قريشًا كانت تتظالم بالحرمء فقام عبد الله 
بن جدعان والزبيربن عبد المطلب فدعاهم إلى التحالف على التناصرء والأخذ للمظلوم من الظالم» 
فأجابهما بنوهاشم وبعض القبائل من قريش”". 

وبذلك ارتفعت كل أحكام الرقيق وملك اليمين المذكورة في الفقه الإسلامي لذهاب محلباء وصار 
استرقاق النساء -الذي كان فيما سبق سببًا لملك اليمين- محرّمًا لا يجوز. وجريمة لا تَقِرُها الشريعة 
الإسلامية الغراء. 

ثم ختمت الفتوى بالجواب الشافني عن موضوع السؤال: وهو أن ما يدَّعى أنه «زواج ملك اليمين» 
ليس زواجًا شرعيًا من قريب ولا من بعيدء ولا يصح ابتداءً ولا انتهاءًء بل هو زنًا صريح. والدعوة إليه 
دعوة إلى الفساد. ولا علاقة له بالشرع الشريف. ونسبته إلى الإسلام كذب وبهتانء ويجب على ولاة 
أمور المسلمين الأخذ على يد الداعين إلى هذا الفساد وردعهم عن باطلهم وافترائهم. 

وبذلك تكون تلك الفتوى بمثابة العلاج الحقيقي للقضاء على تلك الدعوات الهادمةء فالفتوى 
الصرحيحة المتكبيطة داكمًا ما تكون سيبًا مخ الأسباب الركسية لاستقرار المجتمعات: 


.)777/9( أخرجه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 


(؟) أخرجه البهقي في «السنن الكبرى» (015/57). 
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النموذج الثاني (دار الإفتاء الأردنية) 
(حرمة زواج المسلمة من غير المسلم) 


حيث ورد لدارالإفتاء الأردنية سؤال يتضمن الى" 


هل يعد مقررًا في كتب الفقه أن المرأة يحرم عليها الزواج بغير المسلم إجماعًا؟ وما مستند هذا 
الإجماع؟ وما علّة ذلك؟ 


وقد صدرعن دار الإفتاء الأردنية فتوى تجيب عن تلك المسألة إجابة دقيقة شافية:. وكانت على 
النحو التالي: 


بيّنت الفتوى أولًا أن دين الإسلام إنما أباح زواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية؛ لقول الله 
تعال:[الْيوه أعلا كم العللاة وطفاء الزيق أرقا لقف ها لكه وسلعاكة جز لب والقصات 
مِنَ آلْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَئْتُ مِنَ آلَّذِينَ أوتُوأ آلْكِنْب من قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيتُمُوهْنَ أَجُورَمْنَ مُحْصِنِينَ 
غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلّا مُتَخِذِي أَخَدَانٌ وَمَن يَكْفْرْبآلْإِيمْنٍ فَقَدَ حبط عمَلَمُ وَهُوَفي آلآخرّة مِنَ آلْخْسِرِينَ) 
[المائدة: 0]. 


ثم أوضحت الفتوى أن زواج المسلمة من غير المسلم أمرحرمه الشرع؛ للأدلة الآنية, مبينة وجه 
الاستدلال منهاء وذلك على النحو التالي: 
© الدليل الأول: قول الله تعالى: (وَلَا تُنكحُوأ الْمُشْرِكِينَ حَقَّ يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدَ مُؤْمِنُ خَيَرَمّن مُشْرِك 
وَلْوْ أَعْجَبَكُهٌ أُولَئِكَ يَدَعُونَ 5 آلتَارْوَآالله آللة يَدُعُوَأْ إن لْجَنَّة وَالْمَفْفَرَة بإذنه مَوَيْبَينُ ءَايْتَهء لِلنّاسٍ 
لَعَلَيَهٌ يَنَدٌ يَتَدَكُوُونَ] [البقرة: ١؟١].‏ 


ووجة الاستدلال هو البي الصربح الذي يفيد'التحريم+ قال القرطي رخمة الله: «قوله تعاق: 
زولا تنكحوا): أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك, وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة 
بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام»"". وقال أبو حيان رحمه الله: «وأجمعت الأمة على 
النكاح وأن ذلك نص فيها»7". 


)١(‏ رابط الفتوى على موقع دار الإفتاء الأردنية: 096220821 /010651101710-3506#.9) 27م 5110172.35ع ناه /215]98.[0./لاثلاننا / /تقطقاط 
(؟) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (77/59). 
(0) البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان (5/ 515). 
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© الدليل الثاني: قول الله تعالى: (يَاَيُمَا آلَّذِينَ َامَنُوَأْ إِذَا جَآءَكُمْ الْمُؤْمِنتُ مُبْجِرْت فَآمْتَحِنُوِمُنَ آللّهُ 


12 يه ل و2 طذى ووه 1 موس بصدوى بر ين و 0 212 
أَعْلَمُ بإِيمنينَ فَإِنَ عَلِمَثْمُومُنَ مُؤْمِنتِ فَلَا تَرَجِعُومُنَ إل الْكْفَاركَا هُنَّ جل لَيُمَ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّ 
3 


و 
ع 


وََانُوهُم مَآ أَنقَقُوا ولا جُنَاحَ عَلَيَكُمَ أن تَنِكِحُومُنَ إذَآ ءَانيَثُمُوهُنَ أُجُورَمْنَ ولا تُمَسِكُوأْ بعِصّم 

الكؤاقر وشلا 1 أمشقئم ولنطلوا ها كفا كلعج حك الله محكة ينك واللة عزيه حكيما 

[الممتحنة: .]٠١‏ قال الرازي رحمه الله: «ما الفائدة في قوله: (ولا هم يحلون لبن). وبمكن أن 

يكون في أحد الجانبين دون الآخر؟ 

نقول: هذا باعتبار الإيمان من جانهن ومن جانهم؛ إذ الإيمان من الجانبين شرط للحلء ولأن 
الذكرمن الجانبين مؤكد لارتفاع الحلء وفيه من الإفادة ما لا يكون في غيره. فإن قيل: هب أنه كذلك, 
لكن يكفي قوله: فلا ترجعوهن إلى الكفار؛ لأنه لا يحل أحدهما للآخرء فلا حاجة إلى الزيادة عليه: 
والمقصود هذا لا غيرء نقول: التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع الحل من الجانبين: بخلاف التلفُّظ 
بذلك اللفظء وهذا ظاهر»". 


© الدليل الثالث: من الحديث النبوي الشريف: ما روي عن عروة بن الزبير: أنه سمع مروان والمسور 
بن مكرمة رضي اللددعهما يخبران هن حاب رسول الله ضان اللة هليه واله وسلم قال ((لها 
كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
لا يآتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك 
وافتعضوامنة: وأ سبيل الأ ذلك» فكاتة اتدي ضاق الله علية وآله:وسلم على ذلك قرد يومقل 
أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلارده في تلك المدة وإن كان مسلمّاء 
وجاءت المؤمنات مباجرات. وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يومئذء وهي عاتقء فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يرجعها إلهم: فلم يرجعها إليهم: لما أنزل الله فهمن: (يَأيَا آلّذِينَ ءَامَنُوَأ إِذَا جَآءَكُمْ آلْمُؤْمِنْتُ 
فجرت قامكحتوقق الله أَغلَة يإيفية) إلى قوله: (ولاهة يَحِلُون لبخ)7. 
وجه الاستدلال بهذا الحديث أنَّ من شروط صلح الحديبية أنَّ من جاء بعد هذا الصلح من مكة 
مسلمًا مهاجرًا يجب على المسلمين رده ولكن تم تخصيص النساء من هذا الحكم. فمن أسلمت 
مهن وجاءت مباجرة مسلمة فيحرم إرجاعبا إلى الكفار. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في شأن أم كلثوم بنت عقبة» والقي جاء في ترجمتها أنها أسلمت بمكة قديمّاء وصلت القبلتينء وبايعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهاجرت إلى المدينة ماشيةء فسار أخواها الوليد وعمارة ابنا 
عقبة خلفها ليرداهاء فمنعها الله تعالى'". فنزل هذا الحكم العام في تحريم زواج المسلمة من غير 


.)2077/55( مفاتيح الغيب. للرازي‎ )١( 
.)188/9( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(5) ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير(10/ 0”). 
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المسلمء فليس لأقارب المرأة من الكفار إجبارها على الزواج من غير المسلم؛ لأن ذلك يقع باطلًا 
بالإكراه وبالرضا أيضًا. 


عم أظيرت القعوى بعد ذكرتلك الأدلة إجماع القشباء غان خرينة زواج المسلبة من غير السيله: 
والاستدلال بالإجماع هو للرد على من يحاول التشكيك في حرمة زواج المسلمة من غير المسلمء 
فيأتي الدليل من الإجماع الشرعيء. حيث اتفاق المجتهدين وخاصة من عصر الصحابة ومن تبعهم 
بإحسانء وهم الأقدر فقهًا ولغةَ وسلوكًا على فهم الأحكام الشرعية. حيث أجمعوا على تحريم زواج 
المسلمة من غير المسلم. 


- يقول ابن قدامة رحمه الله: «ولا يزوج كافر مسلمة بحالء قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة 
بحال بإجماع أهل العلم» مهم: مالك, والشافعي. وأبو عبيدء وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: 
أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم»”". 
كان كتابيّاء وإياحة زواج المسلم من الكتابية, وذلك من عدة جوانب: 


- الجانب الأول: أن المسلم أبيح له الزواج من الكتابيات؛ لأنه لا يجبرهن على ترك دينهين؛ لأن 
المسلم يعترف يآن الأديان الشهادية كلها أضلبا واحد» قال الله تعال: امج الوشول يق أدرل إلبه 
من ققد والفؤمتون 5 عامق والله وماكنف وكقيف وننرف لانت ين خافن لخلسدوقالوا 
سَمِعْنَا وَأَطَعَتَاً عُفْرَانَكَ رتنا وَإِلَيّكَ آَلْمَصِير) [البقرة: 84؟]. بينما غير المسلم لا يعترف بالإسلام» فلا 
ضررمن المسلم على زوجته إن كانت كتابيةء بينما هناك مخاطرة في زواج المرأة المسلمة من رجل 
غير مسام لا يعترف بدينهاء مما يهدد استقرار الحياة الزوجية. 


- الجانب الثاني: قد أباح الإسلام أن يتزوج المؤمن الكتابية. ولم يبح للكتابي أن يتزوج المؤمنة. 
وذلك ف ول الل قعال؛ (اليؤه أعق كم الحليزة وطفاة الديق أوثوا الكل هل كم وظنا نكم ع 
َّهمَوآلْمُحْصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِئْتِ وَآلْمُحَصَنْتُ مِنَ آلَّذِينَ وتوأ آلكثب من قَبَلِكُم إِدآَاتَيَُمُوهْنَ أَجْورَهْنَ 
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِيَ أَخَدَانٌ وَمَن يَكْفْرِْآلَإيمُْنِ فَقَدَ حَبط عَمَلُهُ وَهُوَف الآخرة مِنَ 
الْخْسِرِينَ) [المائدة: 0]ء وذلك أن الرجل أقوى من المرأة. وأقد على التحكّم في عواطفه. وأن تأثيره 


على المرأة أكثزمن تأثيرها عليه. وهو أحرصُ على دينه من حرصها على دينهاء وذلك في الأعم الأغلب. 
)١(‏ المغني. لابن قدامة (70//1). 
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- الجانب الثالث: شرع الزواج من أجل المساهمة في تحقيق السعادة الفردية والسعادة 
المجتمعية؛ لذا فإن الناظرفي تشريعات الإسلام يرى أنها لا تصدر التشريع إلا بعد الإحاطة بمقاصده 
ومنافعه وأضراره على صعيد الفرد والمجتمعء لذا ليس لأحد أن يعترض على تحريم زواج المسلمة 
من غير المسلمء بدعوى أن في ذلك تحيرًا؛ لأنَّ الشرع الشريف وهويقنن لموضوع الزواج نبه على 
ضرورة وجود الانسجام بين الزوجين والكفاءة, وإذا لم ترَاعَ الكفاءة في الدين ففيم ستراعى؟ 


ومن هنا حتى في زواج المسلمين بعضهم من بعض حت الشرع الشريف على قيام الزوجية على 
المودّة والرحمة وكفاءة الدين: فعن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إِلّا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرضء. وفساد عريض))”". 

وأمّا من حيث القانون: فقد جاء في مادة (0؟) من قانون الأحوال الشخصية الأردني في التفريع 
الرابع من فقرة (أ) التي نصّت على الحالات التي يكون الزواج فها باطلّاء ومنها تزوج المسلمة بغير 
المملفى 

الجانب الرابع: أنَّ في الالتزام بهذا الحكم محافظةً على مقصدٍ عظيم من مقاصدٍ الشريعة, ألا 
وهو المحافظةٌ على دين الزوجة. وهوبقاؤها على الإسلام: ولوكان الحكم بخلاف ذلك فلنا أن نتصورٌ 
قيام النزاعات بين المرأة المسلمة وبين زوجهاء مما يعني الذهاب في مجال هدم الأسروتفككهاء لذا 
كان هذا التشريع بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم. والذي إذا تدبَّرنه العقولٌ النيّرة ازدادت 
إعجابًا بالتشريع الإسلامي الذي حدى الإنسانية من كل خطر وضلالء وارتقى بها ماديا وروحيًا نحو 
تيل الكمان. 

- وبذلك تكون تلك الفتوى قد أجابت على تلك المسألة جوابًا شافيًا من جميع الجوانب. حتى 
إنها قد ناقشت تلك القضية من ناحية المعقولء مما لا يَدَعٌ مجالًا لأحد ممن يريدون هدم الثوابت 
والقيم الاجتماعية والدينية للمسلمينء. وهذا يجعلنا نوقن بأن الفتوى عامل مهم ومؤثرٌ في عملية 
التطور الاجتماعي الحضاري على مدى تاريخ الأمة ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 


)00( أخرجه الترمذي في «جامعه» (ك/ كام 
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النموذج الثالث: (مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرالشريف) 
(إخراج الزكاة للمستشفيات المجانية) 7) 


حيث ورد لمركز البحوث الإسلامية سؤال يتضمن الآتي: ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات 
الحكونية الجائيةة 


وقد صدرعن مجمع البحوث الإسلامية فتوى تجيبُ عن تلك المسألة إجابةً توضح مدى تأثير 
الفتوى في عملية التطوّر الاجتماعي الذي يخدمٌ الحضارة الإنسانية. وكانت على النحو التالي: 
افتتحت الفتوى بتوضيح بعض المبادئ التي تدورحول مسألة إخراج الزكاة في مصارفها الشرعية. 
وكانت هذه المبادئ بمثابة التوطئة للجواب. وقد جاءت على النحو التالي: 
-١‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام: وهي اسم للقذر الواجب إخراجُه مِمَنْ مَلَكَ مَالّا بلغ نصايّاء وقد 
حدّد النص الشرعي المصارف التي تستحق الركاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة. 
؟- الزكاة تمليك للفقراء لسد حاجتهم. ولا شك أن الحاجة للدواء حاجة مُلِحَّة؛ فلا حَرَجَ أن نعطي 
من الزكاة ما يرفعٌ هذه الحاجة. 
- أجاز جمع من الفقهاء صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخيرمن المصالح العامة, والتي لا يختصٌ 
بالانتفاع بها شخص محدد. كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إلها المرضى الفقراء وذوو 
الدخل المحدود؛ وذلك تفسيرًا لقوله تعالى في مصارف الزكاة: (وَني سَبِيلٍ آللّه) [التوبة: .]1٠‏ 
:- شرعت الزكاة لدفع حاجة نازلة لمن تصرف له. وحاجة الإنسان للعلاج حاجةٌ مُلِكَّة؛ فلا حرج 
أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة. 
5- يشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فها الزكاة أن يخرجوا زكاة 
أموالهم للمستشفيات المذكورة. 
ثم شرعت الفتوى في تفصيل الجوابء وذلك على النحو التالي: 
الزكاة الشرعية ركنٌ من أركان الإسلام: وهي اسم للقدرالواجب إِخْرَاجُه مِمَّنْ ملك مالا بلغ نصابًاء 
وقد حدّد النصٌ الشرعي المصارف التي تستحق الركاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة. قال تعالى: 
(وَإِنمَا آلصدَفْت لَِمُقراءِ وَآلْمسْكِينِ وَآلْعْملِينَ ليا وآلْمُوَلََةِ لوهم وني آلَقَاب وَآلْْرمِينَ وني سَبِيلٍ 
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صىي ةا رصو ضام 2 . كا سنس ل صى تقد رصى او ر 0 5 
آلله وَآَبْنِ آلسَّبِيكِ فريضه مَّنَ الله وَآلله عَلِيمٌ حكيم). 
)١(‏ رابط الفتوى على بوابة الأزهرالشريف: 3 /نااعاء نمم /1097 /نا الى /ؤانةأع0 /020133 /روع.32131.الالثاننا / /نكماغاط 
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فلا بأمس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات 
الصيانة وغيرها لِخِدْمَة المرضى من الفقراء. ويدخل كل ذلك في استحقاق الزكاة للنص عليه في 
المصارف الشرعية في قوله تعالى: (وَفي سَبِيلٍ آللّهاء وسبيل الله في الآية يقصد به الطريق الموصل 
لمرضاة الله من الأعمال الخيرية التي تعودُ بالنفع على الأفراد والمجتمعء وكل ما يُنْمَقُ للمصلحة 
العامة المشروعة. والتي تعتمد على الأموال بالدرجة الأولى. 


ثم بيّنت الفتوى ما يدعم هذا التوجّه في تفسير مصرف في سبيل الله. وهو أنَّ المستشفيات 
الحكومية المجانية إنما تقومٌ على علاج المرضى الفقراء. وذوي الدخل المحدود. ولمًا كان المرضى 
من الفقراء فقد اجتمع في حقهم المصرفان: مصرف الفقراءء ومصرف سبيل الله. وهو ما نصَّت 
عليه الآية الكريمة: (إنما الصدقات للفقراء). 


-١‏ يقول العلامة الكاساني: «وأما قوله تعالى: (وَفي سَبِيلٍ آللّه) [التوبة: :]1١‏ عبارة عن جميع القرب 
فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا»”". 


؟- ويقول العلّامة الفخرالرازي: «واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: (وَني سَبِيلٍ آللَّهِ) لايوجب القصْر 
على كل الغزاةء فلهذا المعنى نقل القمّال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات 
إلى جميع وجوه الخيرمن تكفين الموتى: وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: (وَفي سَبِيلٍ آللَّه) 
عام في الكل»". 


ثم ختمت الفتوى ببيان الجواب بشكل واضح. وهو أنه بناء على ما سبق بيانه يجوز صرف الزكاة 
للمستشفيات الحكومية المجانية؛ لما تَوّدّيه من حماية للفقراء من الأمراضء ووقايةٍ من اعتداءات 
الفيروساتء وبذلك في مُوَهَلَةَ لاستحقاق الزكاة المفروضة؛ وذلك لأنَّ الله عزوجل أطلق مصرف 
(وَفي سَبِيلٍ آللّها في الآية ولم يقيده؛ ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحًا وفقًّا للحال والزمان. 
مما يدل على مُرُونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدّد الرؤى في الفهم. والله تعالى أعلم. 

وبهذا نرى مدى تأثير الفتوى في عملية التطور الاجتماعي؛ حيث إنها حنَّت في مضمونها أن يخرج 
الأغنياء زكاة أموالهم فيما فيه النفع العام كالمستشفيات ونحو ذلك. ولا شك أنَّ هذا من العوامل 
التي توفر الأمن الصعي للمجتمعات. ولسهم في توفير العلاج للفقير المحتاجء مما يحقق التضامن 
الاجتماعي بين أبناء المجتمع والبلد الواحدء وهذا هو الهدف المنشود. 


(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني (؟/ 50). 
(؟) مفاتيح الغيب. للرازي (80/15). 
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ثالنًا: القضايا الاقتصادية: 
النموذج الأول: (دار الإفتاء المصرية) 
(حكم التعامل بالفوركس) 


العملات الأجنبية («208): وفي شراء العملات الأجنبية وبيعها بالمامشء علمًا بأن هذا جزءٌ لا يتجرّ 
من («ع208) مع توافر اختلاف الجنسين. 


وقد صدر عن دار الإفتاء المصرية فتوى تجيب عن تلك المسألة إجابةً مفصلةً بشكل علمي 
يوضح حكم التعامل بهذه المعاملة. وكانت على النحو التالي: 

افتتحت الفتوى بذِكْر أهمية مراحل الإفتاء. خاصّة في كل ما يستجدٌ من مسائل ومعاملات مالية 
واقتصادية لم تكن موجودةً في كتب التراث الفقبي والإفتائي. فجاءت مقدمة الفتوى على النحو 
التالي: 


إِنَّ انتشارَمعاملة بعيها يتطلّب عند الإفتاء فها قدرًا كبيرًا من الحرص والتحري في كل مراحل 
الإفتاء الأربع: التصويرء والتكييف. والحكم, وإصدارالفتوى؛ حيث تتناسب الحاجة للبحث والتحري 
طرديًا مع انتشار المعاملة. فالفتوى من حيث انتشازها ثلاثة أنواع: فتوى شخصية, وفتوى عامة, 
وفتوى أمة. والحاجة للتحري والبحث في فتاوى الأمة تكون في أعلى درجاتهاء تلها في ذلك الفتاوى 
العامة. ثم الفتاوى الشخصية. 


ومعاملة «الفوركس«2088» يمكن تصنيفها على أقل تقدير لحجم انتشارها أنها من الفتاوى 
العامة. وهذا يعني أنها تحتاج لمزيد من التحري والبحث؛ لعموم البلوى بها. 


وكلمة «الفوركس 12 20» هى اختصار من كلمقق «عومولعناع مواعمروط» ومعناهما: صرف العمللات 


ثم شرعت الفتوى في تصويرتلك المعاملة الجديدة. فجاء في نص الفتوى ما يلي: 
والصورةٌ الغالبةٌ على هذه المعاملة أنها تتم من خلال ما يعرف بهالبامش - المارجن «و:ه/». 


ويُقصّد بهذه الصورة: أن يدفع العميل مبلعًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لدى الوسيط في 
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ذلك الرصيد المُودَع في حسابهء وقد يصل المقدارالذي يضِعه الوسيطٌ في حساب المستثمرفي هذه 
الصفقة من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعفي مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة؛ 


ولذلك يُسقَّى «الهامش». 


والغرض هن المعاملة بالبامش مَئع إجمال حساب المستثمر من السقوط إل ميزان سلي فى 


ويمكن تفصيل «المارجن» على النحو التالي: 


١ 


. حساب المارجن :صدمععءه مزوتدالة: وهو إجمالي المبلغ المودع 2 حساب المتاجرة كتاملاها دفعة 


. المارجن المطلوب مأومةا/ا مع أباوع؟: وهوالمال المطلوب من العميل إيداعه لدف الوسيط لفتح 


صفقة متاجرة, ويُسقَّى «الهامش». وتكون نسبته من :١‏ .5 إلى 2٠١ :١‏ من إجمالي المبلغ 
المودع ق حساك الشاعرة بحسب التظام التي يتبحة الوسيظ ؛ ويظير كنسية مقوية +18 
للنسبة :١‏ ..5, و50,٠/‏ للنسبة .2..:١‏ و.5,.١/‏ للنسبة /١9.”7٠٠١:١‏ للنسبة ١:١٠٠.و5/‏ 
للنسبة :١‏ .5.. وهكذاء وبناء على المارجن الذي يطلبّه السمساريمكن للعميل أن يحسب قوة 
الرفع القصوى في حسابه التي يسوغ له أن يستخدمَها في تجارته. 


: المارجن المستعمل دأوتدالا 0وذا: وهو المال الذي يدفعه الوسيط كرافعة مالية لإجراء الصفقات 


للعميل. ويكون تحت يد الوسيط لفترة يتم فيها تغطية صفقات العميل المفتوحة: وهي أموال 
مختصّة بالعميل. لكنه لا يستطيعٌ أن يستردها إلا إذا أرجعها الوسيط في حالة مكسبه. أما 
إذا خسرت التجارة فإِنَّ الوسيط يقومٌ باستيفاء جزء من المارجن أو المارجن كله ليضمن 
رد الأموالء فهو في قوة التأمينء. وإذا لم يغلق العميل تجارته بنفسه ووصلت خسارته إلى حد 
المارجن فإنه يتم تسليمٌ العميل رسالة (نداء البامش) لتصفية كل صفقاته أو بعضهاء ونداءً 
الهامش يُمَكن العميلَ من مراقبة رصيد الحساب بشكل منتظم جدًا لتقليل الخطرء فيمكنه 
إصدارٌأوامرّتوقف الخسارة على كل صفقة مفتوحة. 


* المارجن الصالح للاستعمال حأوةا/ا عاطو5لا: هي كمية المال المسموح بالتصرّف فها ف حساب 
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ثم بيّنت الفتوى أن «الفوركس «5088» منتج اقتصادي مالي ابتكره سماسرة العملات الأجنبية؛ 
لجذدّب الأفراد الراغبين في استثمار أموالهم وتحقيق أرباح عالية إلى ممارسة الاتجار في العملات 
النقدية الدولية؛ حيث تتم المضاربة عن طريق شراء وبيع العملات الأساسية التي تحوزعلى الحصة 
الأساسية من العمليات في سوق صرف العملات الأجنبية «ه»:داا هو0هه»ع دواهمع», وهي عملات: الدولار 
الأمريكي (050) (العملة الأساسية). واليورو («ناء). والجنيه الإسترليني (686). والفرنك السويسري 
(نا0)ء والين الياباني (/10). وتُسِتَخِدَمْ في هذه المعاملة نظم إلكترونية رقمية حديثة تُوظّف من خلال 
شتبكة الامسالاك والمطلوهاك الغالمية (الإنتروت) اق سوق معدويد ظوال سافات ليوف 


وتتم عملياث صرف العملات الأجنبية في هذه السوق من خلال ما يعرف ب»أزواج العملات» وذلك 
في مقابل الدولار الأمريكي أوأي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة. ويُحدَّدُ سعرُتحويل العملة المعينة 
بالنسبة لعملة أخرى من خلال آلية العرض والطلب للتحويل الذي لا بد فيه من موافقة الطرفين 
على السعروإتمام عملية التحويل. 


2 


وسوق صرف العملات الأجنبية هوسوق افتراضية؛ حيث تتم الصفقات فيه عن طريق الاتصال 
الهاتفي والإنترنت في وقت واحد بين مئات البنوك حول العالم بمئات الملايين من الدولارات تباع 


وتَسْتَرَى كل بضع ثوان. 


وتجمع سوق الفوركس أربع أسواق إقليمية: الأسترالية والآسيوية والأوربية والأمريكية. وتستمرٌ 
وتلاحظ هدوء نسي من الساعة ٠٠...‏ الثامنة مساء وحتى ٠.١٠١‏ الواحدة صباحًا بتوقيت 
جريندئش» وتعزى ذلك لإغلاق بورصة نيويورك 2 الثامنة مساء وبدء بورصة طوكيو العمل في الواحدة 
صباحًاء والحجم اليومي لتداول العملات في سوق الفوركس يصل إلى 8 ترليونات دولار. 

ويتنوع المتعاملون في سوق صرف العملات الدولية بين البنوك المركزية. والبنوك. وسماسرة 

ومن خلال هذا البيان لحقيقة معاملة «الفوركس «ع505» يتضح أنها ليست المعاملة الوحيدة 
التي تجري 2 سوق صرف العملات الأجنبية «اعا هاا عومهاعلاع مواعءهمط4ى, بل هذه السوق مجالٌ لممارسة 
هذه المعاملة ومعاملات أخرى غيرها. 

ومن أهم المعاملات ذات الصلة بمعاملة «الفوركس «2088» والتي تمارس في سوق النقد الأجننبي: 
المعاملات 2 البنكنوت» وفي التحويلات. والمعاملات الحاضرة (زهدم5)ء والمعاملات الآجلة (0وسهمع)ء 
والمستقبليات (وعشنع)ء ومقايضة العملات (وموسرة) » والاختيارات (وممنامه) . 
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ومعاملة الفوركس من المعاملات ذات التفاصيل الفنية الدقيقة. وهناك عدد من الممارسين 
لهذه المعاملة في سوق تبادل العملاتء وقد قابلت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عددًا من 
وكرام مكلون شركات السسهرة: 
ثم استشهدت الفتوى في عملية تصوير الفوركس بأقوال وآراء أصحاب الخبرة والتخصّص في هذا 
المجالء فجاء في الفتوى ما نصه: 
وكان من أهم ما نبّه عليه خبراء البنوك في هذا السياق ما يلي: 
© أن التعامل بنظام الفوركس مع البنوك يضيف عنصرًا من الحماية للمستثمريتمثل في ما يتعلَةٍ 
بالأعراف والتقاليد البنكية التي تجعل البنوك عند الخلاف مع المستثمر حريصةً على حل هذا 
© وأن الوسطاء (السماسرة) يدربون المستثمرعلى نماذج (ع06000,50101/36(]) عند بداية التعامل. 
وهذه النماذجٌ لا تعبرعن الحركة الحقيقية للتعامل في أسواق تبادل العملات؛ فإن الثَّانيةَ تؤثر 
فيها. 
© وأن الخبرة عامل مهم جدًا في عالم الوساطة في هذه المعاملة. وخاصّة في جانب تقليل احتمالات 
الخسائرء ولكن تبقى هذه الاحتمالات هي الأعلى في الأسواق المالية. 
© أنَّ كثيرًا من الشركات التي تقومٌُ بجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في العمل في هذه 
عمليات التبادل في سوق تبادل العملات. 
© وأنَّ هناك شركاتٍ كبرى تعمل في هذا النشاط ذات قوانينَ صارمة تحاول من خلالها الوصول 
لثقة المستثمرء ولكن يبقى الأساس في تعامل المستثمر مع هذه الشركات هو الثقة بها. 
© كما لم يَهْتْ أمانة الفتوى بدارالإفتاء المصربة الاستعانةٌ بالخبراء من علماء الاقتصاد؛ حيث 
قابلتهم الأمانة. وكانت أهم نتائج النقاش معهم: 
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© أولًا: أنَّ معاملة الفوركس تحتاج إلى دراسة عميقة لتشعّها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور التعامل 
في سوق الصرف. إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبْط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها. 


> ثانيًا: أنه يجب الانتباه إلى أن هناك حسابين: 
والآخر: حسابٌ وسيطٌ للمتاجرة. وهذا الحساب الوسيط -كما هومعلوم في المحاسبة- مؤقت ولا 
يسجّل معاملات حقيقية للدائنية والمديونيةء وحتمًا لا بد أن يكون رصيده في نهاية المعاملة صفرّاء 
وبناء على ذلك فإنه يصعب تصور الشراء والبيع الفعليين ف مثل هذا النمط من المعاملات. 
© ثالنًا: أنه كذلك يجب تأكيد مراعاة مسألة البيع على المكشوف لكمية من العملة والبامش المشروط. 
© رابعًا: أنه لم تُتَخْ حتى الآن شروطٌ واضحةٌ للعلاقة بين المتعامل والسمسار الوسيط: فليس 
هناك إلا أوراق دعائية للنشاط فحسب. 


ثم بيّنت الفتوى أن هناك أمورًا مهمةً تتعلق بواقع ممارسة معاملة الفوركس هي من تمام 
تصويرهاء وهي: 
© أولًا: من أهم سمات سوق صرف العملات الأجنبية التي تميزها عن غيرها من الأسواق المالية 
أنها أكثرُ هذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبة المخاطرة في المعاملات التي 
تجري فها ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبُؤٌ بالأسعار لأي عملة؛ نظرًا للعديد 
من الهوامل الق توثرق سعر العملة ارتفاعًا وهبوطاه من مسغوى العحيكم ومعدل الفائدة: 
فنمستعيف الكل والفوفهاكه والقدراث الانقاجية وأذواق المنس كيس والفوامل الدياسية: 
وغيرها. 
وهذه العغليات غيالمعوقعة ف أسعارالعملات الأجنبية تجعل هناك سمةٌ لسوق صؤف العملات 
الأجنبية هي قرينة السمة السابقة. فعلى الرغم من كوْنٍ هذه السوق هي أكبر الأسواق المالية 
مخاطرةً. فبي أيضًا أعلاها في معدلات الربح. وهذه السمة هي التي يستعملها السماسرة ووكلاؤهم في 
جذب المستثمرين للاتجار في العملات الأجنبية. 
© ثانيًا: الأْصِلْ في معاملة الفوركس المضاربة بمعناها الاقتصادي المرتبط بالمخاطرة؛ حيث إِنَّ 
محورًالاتجارفي العملات ينبني على ارتفاع أسعار العملات المشتراة في مقابلة العملات الأخرى. 
فتتكون بذلك فُرََصُ الربح في البيع والشراء. 
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© 


ثالنّائ من خلال تتبّع الإعلانات الخاصة بمعاملة الفوركس على شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت) وُحِدَ أن أغلب المُعلِنين الذين يقومون بجمع الأموال من المستثمرين في معاملة 
الفوركس هم من وكلاء السماسرة وليسوا سماسرة مباشرين. 

رابعًا: أنَّ خسائرٌ معاملة الفوركس يتعدّى تأثيرُها الاقتصادي حيرٌ التأثير على مدخرات الأفراد 
المستثمرين في هذه المعاملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدول عاجزةً أمام الأضرار التي 
تقعٌ على عملاتها من جراء هذه الخسائرء ومن أشهر هذه التجارب في هذا السياق: ما وقع في 
الثمانينيات في شرق آسيا. 

خامسًا: أنَّ أغلب الشركات التي تمارس نشاط جمع الأموال من المستثمرين للاتجارفي العملات 
الأجنبية في سوق صرفها تعمل تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملة غير مسموح بها في 
كثير من الدول. وقد تكون حاملة لترخيص من دول أخرى -كقبرص- غير الدول التي تمارس فهها 
هذه المعاملة. ولبذا أثر سلبي كبير على الحماية القانونية للمستثمرين من تجاوز السماسرة أو 
تعديهم أو تقصيرهم. 

سادسًا: ما اطلعت عليه أمانة الفتوى من العقود التي تَبِرَمُ بين المستثمر وشركات السمسرة 
العاملة في نشاط الفوركس تشتمل على شروط من شأنها تحميلٌ المستثمر نتائج القرار 
الاستثماري كاملة. 

سابعًا: غياب القدرة على متابعة العمليات المنفّذة لدى الكثير من المستثمرين في معاملة 
الفوركس؛ لكون هذه المعاملة تحتاجٌ إلى المتابعة عبْرَّشاشات عالية الأجرة بما لا يسمح للكثير 
بالاطلاع على سيرالمعاملات أولًّا بأول» ويعتمد على شاشات المحاكاة أو الناقلة للنتائج عبر الإنترنت. 


وبعد الانتهاء من مرحلة تصوير معاملة الفوركس.» شرعت الفتوى ف تكييف تلك المعاملة 


الجديدة والمستحدثة. فجاء نص الفتوى ما يلي: 


فأطراف معاملة الفوركس هم: المستثمر (وهو العميل)» والقائم بأعمال الوساطة لصالح المستثمر 
(وهو السمسار أو البنك). والبائع» وفي حالة وجود (المارجن) يضاف إلهم: المموّل وهودافع الرافعة 
للمستثمر(وهوفى الغالب البنك الذي يتعامل معه السمسارء وقد يكون السمسارّنفسّه). 
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وتحليل معاملة الفوركس يُظمِرُأنها تشتمل على عدة عمليات: 

© العملية الأولى: عملية مضاربة بين العميل من جهة والسمسار(بنكا كان أوشركة) من جبة أخرى؛ 
حيث يقوم السمسرر بالمضاربة بأموال العميل لحسابه. على أن يدفع العميل له عوضًا مقابل 
عمله. 


© العملية الثانية: عملية تمويل؛ حيث يقوم السمسار بجلب التمويل المالي وهو «المارجن» أو 
الرافعة المالية. 
© العملية الثالثة: عملية توثيق لحق المموّل (وهو في الغالب البنك الذي يتعامل معه السمسار)؛ 
حيث يستوثق البنك أو السمسار لحقه على العميل بما يلي: 
> المال المموّل به عمليةٌ المضارية من قبل البنك أو السمسارللعميل. 
> العملات المشتراة بمجموع حساب الهامش والمال المموّل بك. 
© العملية الرابعة: عملية مبادلة العملات عن طريق المضاربة من قبل السمسارفي أموال العميل 
لحسابه؛ حيث يقوم السمسار بمبادلة أموال العميل من حساب الهامش والرافعة المالية في 
سوق العملات الأجنبية. 
وأظبرت الفتوى أنَّ العلماء والفقهاء المعاصرين قد اختلفوا في تكييف تلك المعاملة الجديدة. 
حيث جاء في نص الفتوى ما يلي: 
وتكييف هذه المعاملة بإجراءاتها المختلفة له اتجاهان في الفقه المعاصر -كشأن مثيلاتها من 
المعاملات المستحدثة-: اتجاه يرى هذه المعاملة عبارة عن عمليات بسيطة متتابعة. واتجاه آخر 
يوافا مركبة, 
© فالاتجاه الأول: يرى أن العملية الأولى -وهي عملية الوساطة بين العميل والسمسار- تكيّف بأنها 
عملية شسمرة: والسميمرة عدن الققياء ككون مات التهازة إذا كان العمل مكبيوطا هذا 
ومن باب الجعالة إذا كان غيرَ مضبوط. 
وقد ذكرت الفتوى بعضن أقوال الفقهاء السابقين التي يعتمد عليها أصحاب هذا الاتجاه. ومن 
تلك الأقوال: 
يقول العلامة ابن عابدين: «والسمسار: هوالذي يبيغ أو يشتري لغيره بالأجرة»7". 


.)1854/5( رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين‎ )١( 
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© ويقول العلامة ملا خسرو الحنفي: «(والسمسار) هوالذي تُجلّبُ إليه العروض والحيوانات ليبيعها 
بأجرمن غيرأن يُسِتَأَجَرء فهوأيضًا يعمل بالأجرة, وبُجِعَلٌ ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة»"". 

© ويقول العلامة الدسوق المالكي: «فإن باع النصف في نصف الأجل كان له نصف الأجرة التي 
هي بعض نصف السلعة التي في مقابلة السمسرة؛ لأن النصف بعضه في مقابلة الديناروهو بيع 
وبعضه ف مقابلة السمسرة وهو إجارة»"". 
والسمسرة التي تحصل هنا تشتمل على آليات مستحدثة ليست معهودة في السمسرة المذكورة في 

الفقه الموروث؛ لِمَا تشتمل عليه هذه العملية من تفويض العميل للسمسارفي مبادلة العملات على 

الوجه الذي يراه أربح للعميل. ولأن اشتراط وجود السمسارلمضارية العميل في سوق العملات يخرجح 

عن صورة السمسرة المعبودة ف التراث. 

© ثم بينت الفتوى أنَّ تكييفَ العملية الثانية (وهي عملية التمويل بالرافعة المالية) على الاتجاه 
الأول: فهناك رأيان في تكييفها: 

© الأول: يرى أنها عقد قرض. فالبنك أوالسمسارُهو المُقرض. والعميل هو المقترض. والقرض هو 
الرافعة المالية وهو«المارجن الصالح للاستعمال». 


والثاني: يرى أنها صورة مستحدثة يطلق عليها «عقد التمويل». والغرض منه إضافة مقدار من 
المال لحساب البامش الذي دفعه العميل لزيادة فرصه في الربح. 


والراجح التكييف الثاني: لأنَّ دفعَ هذا المال غرضه بالأساس ليس الارتفاق بالعميل كما هو 
الحال في عقد القرضء بل الغرضٌ منه كما سبق الإشارةٌ إليه هو تمويلٌ عملية مضاربة العميل في 
مبادلة العملات. فبي عملية مشروطة بإجراء عملية المضارية مع البنك أوالسمسارالمموّلء ومراعاة 
مقصد المتعاملين من أهم الأصول الموجهة للتكييف الفقريء. وقد كان مقصد العميل والبنك أو 
السمسارهو تمويل عملية المضاربة لا الإقراض ولا الاقتراض. 
© ثم بيّنت الفتوى أنَّ تكييف العملية الثالثة (وهي عملية توثيق حق المموّل): فبي عقد رهن؛ 
فالراهن هو العميلء والمرتهن هو البنك أو السمسارء والرهن هو الهامش بالإضافة إلى المال 
المموّل به عمليةٌ المضاربة (الرافعة المالية)ء وما يُشَْرَى بهما. 
© ثم ذكرت الفتوى آخر هذه العمليات: العملية الرابعة (وهي عملية مبادلة العملات عن طريق 
المضاربة من قبل السمسارأو البنك في أموال العميل لحسابه): فتكييفها أنها عقد بيع للعملات. 


)0( درر الحكام شرح غرر الأحكام, لملا خسرو(؟/ ا 35 دارإحياء الكتب العربية. 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للد ردير (4/ 9): ط. دارإحياء الكتب العربية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


فالاتجاه الأول في تكييف معاملة الفوركس على أنها عمليات بسيطة متتابعة يرى أن الراجح في 
تكييف هذه العمليات آنا عقد جديد من عقود الوساطة يُسقَى «السمسرة في مبادلة العملات». ثم 


عقد جديد من عقود التمويلء ثم عقد رهنء وأخيرًا عقد بيع للعملات. 
© ثم شرعت الفتوى في بيان الاتجاه الثاني في تكييف تلك المعاملة الجديدة. فجاء في نص الفتوى 

ما يلي: 

أما الاتجاه الثاني لتكييف معاملة الفوركس فهويرى أنها عقدٌ مركبٌ من عدة عقودء وهناك 
آراء في تحديد هذه العقود المركبة. أهمها: 

-١‏ أنها مركبة من بيع وسلف: فالبيع حاصل للعملات لحساب العميل من قبل البنك أو السمسارء 

والسلف لمقدارالرافعة المالية؛ حيث يقترضه العميل من البنك أو السمسار. 
؟- ورأي ثانٍ يرى أنهما مركبةٌ من إجارة وسلف. فالإجارة تتمثل في عقد السمسرة الذي يتم إبرامه 
بين العميل والبنك أو السمسارء والسلف لمقدار الرافعة المالية. 

والرأيان السابقان يجعلان معاملة الفوركس معاملةً مركبةً من عقود مُسمّاة في الفقه الموروث. 
فما ذهب إليه الرأي الأول يجعل الفوركس صورةً من الصور التي وقع النبي عنما في السنة المطهرة 
في حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرورضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله صل اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: ((لأَيَحِلُ 
سَلَف وَبَيْعٌ ولا شَرْطَانٍ في بَيْع وَلأَرِنْحٌ مَالَّمْ يُضْمَنْء وَلابَيْعْ مَا لَيْنَ عِنْدَكَ)) أخرجه الإمام أحمد في 
«المسند». وأبوداود في «السنن». والترمذي في «الجامع» وصححه. والنسائي في «المجتى». 
© وبعد هذا التفصيل بيّنت الفتوى أنه عند التحقيق يتبين أن معاملة الفوركس مركبة من أربعة 

عقود: 

عقدان جديدان: أحدهما من عقود السمسرة. وثانهما من عقود التمويل. وعقدان قديمان من 
العقود المسماة ف الفقه الموروث هما: رهن وبيعء وهذا العقد بهذا التركيب من العقود المستحدثة 
التي لم يرد ذكرها في الفقه الموروث. 

وكما أن الأصل في العقود المالية البسيطة الإباحة. فكذلك الأصل في العقود المركبة الإباحة 
أيضا؛ لأنَّ الحكم في العقود مجتمعةً كالحكم فيها منفردةً. 
© وفي هذا الموضع ذكرت الفتوى بعض أقوال الفقهاء التي تدلٌ على ذلك. فجاء في نص الفتوى ما 

يلي: وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاءء ومنها الآتي: 
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© يقول العلامة الكاساني: «لأنه جمع بين التمليك والتمكين, وكل واحد منهما جائز حال الانفراد 
كذا حال الاجتماع»". 

© ويقول العلامة الكاساني أيضا: «ولأنها مشتملة على أمرين جائزين وهما: الوكالة والكفالة؛ لأنَّ كل 
واحدة منهما جائزة حال الانفراد. وكذا حالة الاجتماع»”". 

© وبقول العلامة الريلي: دولاق كلا متها يعخيمن أمووا جائرة عفن الاتغراد وض شياع المسغال عليه 
بالالتزام في ذمته والإيفاء وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من المحال عليه وأمرالمحال 
عليه بتسليم ما عنده من العين أو الدين إلى المحتال فكذا عند الاجتماع»””. 

© ويقول العلامة الماوردي الشافعي: «وقد اختلف قول الشافعي في العقد الواحد إذا جمع شيئين 
مختلفين ف الحكم كبيع وإجارة أو بيع وصرف.». فأحد القولين أنه جائز فهما جميعًا لجوازكل 
واحد منهما على الانفراد. فجاز مع الاجتماع»". 

© ويقول العلامة البهوتي الحنبلي: «لأنها جمعت تعليقًا وتوقيئاء وكلاهما صحيح مع الانفراد. فكذا 
مع الاجتماع»/”. 

© ثم بيّنت الفتوى أن هناك من يرى على هذا التأصيل أنَّ عقدَ معاملة الفوركس -من حيث كوثه 
عقدًا مركبًا من عقود جائزة- عقدٌ جائز بناءً على أن ما جازبسيطًا جازتركيبًا. 

© لكن الفتوى وضحت أن الأمرليس كذلك؛ فإن هذا الاجتماع يشتمل على الغرروالضررء ويتمحض 
الأمرفيه لمصلحة البنك أوالسمسارلا مصلحة العميل. ويتضح ذلك من جهتين: 


.١‏ أن اجتماع عقدّي التمويلٍ والرهن بين العميل والبنك أو السمساروإن بدا في مصلحة العميل 
بزيادة الأموال التي يُضِارِب له بها البنك أو السمسارء لكنه في الحقيقة سببٌ من أسباب الغرر؛ 
لأنَّ العميل سيتحمّل من خلال هذه الزيادة ارتفاعً احتمال الخسارة وحده دون البنك أو 
السمسارالذي قد استوثق من استرداد ما موّل به عملية المضاربة لحساب العميل من خلال 
ما رهنه من حساب الهامش والمال المموّل به وما يُشْتَرَى بهما. 


.)١٠١؟/8( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للكاساني‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني (08/7). 

(©) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء للزيلعي .)١175/4(‏ ط. المطبعة الكبرى الأميرية. 
(5) الحاوي الكبيرء للماوردي (ه/ .)77٠‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(5) كشاف القناع. للبهوتي (/07؟). ط. دارالكتب العلمية. 
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#.وكذلك فإنٌ عقد التمويل مشروظ ببقاء قذرمعين من حساب العميلء فإذا قل هذا العساب 
عن المقدار المحدد توقفت العملية؛ حرصًا على استحقاق البنك أو السمسار للعِوّضٍ عن 
العمل ق السحسرة لحشاب العميل. 
ه ثم بكنت الفتوى أنه من خلال التظر الدقيق فى تصرفات الققباء ف العقود المركبة يرف أنيم 
استتبطوا من خلال استقراة الآدلة جملة من الحوابط الحاكمة لاجتماع العقود وتركيها: 
ويمكن إجمالها فيما يلي: 


أولّا: ألا يكون اجتماع العقدين يؤول إلى محل مني عنه: 


هه ها © ها هه وه وه وه وه و6 و6 وه 6ه 6ه وه ها .اه 

ويُقصّدُ بهذا الضابط أنه يُشترَط في بقاء المعاملة أو النشاط الذي اجتمع فيه عقدان ألّا يؤديّ 
هذا الاجتماع إلى وقوع محظور نرى الشارع عنه: كالوقوع في النبي عن بيع وسلف المنبي عنه في 
حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما السابق ذكرهء ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن بيعتين في بيعة. أخرجه الإمام أحمد في «المسند». والترمذي 


2 «الجامع» وصححه. والنسائي في «المجتى». وابن حبان في «صحيحه». 


ثانيًا: ألا يكون العقدان متضادين: 


© © © © © © © © © © © © © 
ويقصد بذلك الضابط ألا يقعٌَ باجتماع العقدين الدخول في معاملة أونشاط يجتمع فيه أحكام 

متناقضة ومتنافية لا يمكن معها الجمعٌ بيهماء ومن ثم لا يجوز اجتماعهما في عقد واحد. 

© وقد ذكرت الفتوى في هذا المقام عدد من أقوال الفقهاء في هذه المسألة. منها ما يلي: 

© يقول العلامة القرافي في هذه المسألة: «العقود أسبابٌ؛ لاشتمالها على تحصيل حكمتها في 
مسبباتها بطريقة المناسبةء والشيء الواحد بالاعتبارالواحد لا يناسب المتضادين. فكل عقدين 
بيهما تضاد لا يجمعبما عقد واحد»". 

> وقد بيِّن الإمام القراقٌُ بعض العقود التي لا يجوز الجمع بينهاء وهي العقود التي لا تجتمع مع البيع؛ 
حيث قال: «اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوزاجتماعبها مع البيع في قولك: جص 


و يه 


مشنق.. وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع»”". 


)١(‏ الفروق. للقرافي .)١57/5(‏ ط. عالم الكتب. 
؟) الفروق. للقرافي (10//6). 
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© وقد سقَّى هذه العقودّ العلامةٌ ابن جُرَي المالكي. فقال: «الجمع في صَّفْمَّة وَاحِدَةَ بين البيع وَبِين 
أحد سِنَّة عُمُود وَهِي الْجعَالّة وَالصرف وَالْمْسَاقَاة وَالشَرِكُة وَاليَكُاح والقراض ويجمعبا قَؤْلك 
(جص مشنق) فَيمْتع ذَلِك في الْمَشْهُوره". 
ثالنًا: ألا يكون اجتماع العقدين وسيلة لمحرم. 
ههه 6 .6 ...ا .6 ...6 6ه .امه 
ومعاملة الفوركس المُركٌبة من العقود الأربعة السابق ذكرها قد خالفت ضابطيْنِ من هذه 
الضوابط؛ حيث جاءت هذه المعاملةٌ مشتملةً على بيع ورهن تواردا على محل واحد. مع كون 
المرهون ليس له وجود حقيقيٌ معتبرّحالَ الرهن؛ فإن (المارجن) مال افتراضيّ لا يحوزه العميل على 
الحقيقة ولا يُضاف إلى حسابه. وبهذا صارت الرافعة والعملات التي تتم مبادلتها في ذمة العميل ولا 
محل لبااعضس التناقلء قشبارت #السلتف: إذ قد مقزران الرهن قمع السلف إذا لم يضادف معاد 
قال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطأ» (51/0؟: ط. دار السعادة): «بقاء 
الرهن -بعد محله- رهنًا: كالسلف» اه 
© وبعد هذا التفصيل بيّنت الفتوى حكم هذه المعاملة الجديدة. فكان نص الحكم الشرعي على 
النحو التالي: 
وعليه فالفوركس مشتملة على صورة مركبة منبي شرعًا عن اجتماع أفرادها. 


ثم إنها مشتملة أيضًا على الجمع بين عقدي البيع والسمسرة الذي هوفي معنى القراض (المضارية)» 
وقد منع المالكية كما ذكرنا من الجمع بينهما. 

وهذا كلّه يتجه البحثُ فيه على قول من يمنع إحداث عقود جديدة بسيطة أو مركبة. من غير 
الفقه الموروث. ويلتزم بالعقود المسمّاة ف الفقه الموروث. والتحقيق الذي عليه العمل والفتوى 
© بل أكدت الفتوى أنَّ حرمة التعامل بهذه المعاملة مبني على كلا الرأيين في تكييف هذه المعاملة, 

حتى لا يتوهم أحد بأنها جائزة عند البعضء فجاء نص الفتوى ليؤكد الحرمة. وذكر فيه ما يلي: 

والحق أن معاملة الفوركس على كلا الرأيين حرامٌ شرعًاء ويجب منعها: 

أما على القول بخرورة الالتزام بالعقود المسمّاة وعدم جوازإحداث عقود جديدة: فإِنَّ معاملة 
الفوركس قد أصابها الخللُ الذي يمنع من تركيب العقود من جهات أخرى. 


.)175 القوانين الفقبية. لابن جُرَيّ المالكي (ص‎ )١( 
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وأما على ما عليه التحقيق من جوازإحداثٍ عقودٍ جديدةٍ من غير المسمّاة في الفقه الموروث: فإن 
ذلك الجوازمشروط بخلُوَ العقود المستحدثة من الغرروالضررء وهذه المعاملة قد تحقق فيها الغرر 
والضررفي أشدك صورهما: 


أما الغرر: فقد اتفق الاقتصاديون وخبراءٌ المال على أنَّ معاملة الفوركس قد حوت أكبرّقدرٍ من 
الغررفي العقود المالية الحديثة على الإطلاق. وأنها أصبحت بذلك أشبة بالمقامرة التي تؤدي إلى 
الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات؛ لِمَا تحويه من المخاطرة الكبيرة التي 
تشتمل علها هذه المعاملة في أصلها؛ حيث تعد أشد المعاملات في الأسواق المالية خطورةء وتزداد 
احتمالات الخطورة ضراوة عند ممارسة هذه المعاملة مع الرافعة المالية؛ بحيث تصبح ضررًا من 
وأما الضرر: فلما اشتملت عليه هذه المعاملة من ضررٍ بالغ يتمثل في إذعان العميل بتحمله 
الكامل لنتائج هذه المعاملة شديدة المخاطرة دون أدنى مسؤولية على البنك أو السمسار. 
وممايدلٌ على تحريم هذه المعاملة أيضا: أنها تشتملْ على كثيرمن المخالفات الشرعية الأخرى؛ 
وأهمها: 
-١‏ جهالة العملاء الممارسين لبذه المعاملة للقواعد المهنية التي يجب اتباعها لتخفيف احتمالات 
الخسائر. 
؟- وممارسة هذه المعاملة تشهد بعدم قدرة العملاء على متابعة العمليات المنفذة بما يجعلهم 
لا يستطيعون القيام بالمراقبة التي تسمح لهم بالتأكد من تنفيذ البنك أو السمسار لعملية 
المضاربة في الأوقات التي تم فبها إصدار الأمرلهم بالشراء. 
وهذا يرجع لارتفاع مقابل تأجيرالشاشات التي تسمح للعملاء بذلك. بجانب أن كثيرًا من الشاشات 
التي تتوفرللعملاء تكون مجرّد شاشات محاكاة للشاشات الأصلية بما يعني وجودَ فارقٍ زمني بين هذه 
الشاشات والشاشات الأصلية: وهذه المعاملة يعدُ عنصر الوقت من أهم العناصرفهاء مما يقتضي 
أن الخلل فيه سيؤثربلا شك على ممارستها على الوجه الصحيح. 
؟- وأنَّ العميل ليس لديه سبيلٌ يستطيعٌ الاعتمادُ عليه في معرفة مبنية السماسرة العاملين في 
هذه المعاملة إلا بالتعامل معهم: بحيث يكون التعاقدُ معهيم مبنيًا بدرجة كبيرة غلى الثقة فهم 
دون وجود قواعد مهنية يمكن التحاكم إليها. 
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:- تهدّد هذه المعاملة اقتصاديات الدول بصورة واضحة كما سبق أن ذكرناء فمن الممكن أن 
يؤثريومُ عملٍ في سوق العملات على عملة دولةء وما وقع في الثمانينيات في دول شرق آسيا 
شاهد على ذلك. 

5- عدم توفر الحماية القانونية في كثير من الدول للمتعاملين بهذه المعاملة؛ حيث يحصل 
السماسرة على تراخيص مستخرجة من دول أجنبية. كما هو الحال في معظم السماسرة في 
مصر الذين يحصلون على تراخيص شركاتهم من قبرصء بما يعني عدم قدرة العميل على 
مقاهياة السبمسان إذا خالف أوامر العميل أو اركب غطأ مبييًا حسيمًا قرتب عليه خشارة 
العميل: 


1- واقع المعاملة يكشف عن نوع خفي من التغرير بالعملاء. وهو أن السمسارالذي يجمع الأموال 
من العملاء يظهر وكأنه هو المضارب بنفسه. مع أنه ليس إِلّا مجرد وكيل لسمسارآخرء فإذا 
وقع أي خللٍ كان العميل غير قاد رٍ على الوصول بأي سبيل لحقه في الضمان. 
© وقن انتشيدت العدوق ببحض :نا صدرعن النوسببات الإفتافية المعتيرة ق العالم الإسلامي: 
والتي رأت حرمة التعامل بهذه المعاملة الجديدة. فجاء في نص الفتوى ما يلي: 
© وقد ذهب لطلع التعامل ق الفوركس كن المؤسسات العرية كيجي الققة الأسلامي الدول 
يبجدة. 
© وأخيرًا ختمت الفتوى ببيان الحكم الشرعي بشكل مختصروواضح لا لبس فيه. على هذا النحو: 
© ولذا نرى تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فهبا؛ لِمَا تشتمل عليه ممارستها من مخاطرٌ 
عان العنالايزه الول 
© وفق خلال اسععرادن علك القنوى تكن لقا مدى أهمية الغطاب الإفتايق النتضيظ الميق على 
الأسلوب العلمي والبحثي الدقيقء وهو ما كان عليه العلماء والفقهاء والمفتون على مر الأزمنة 
والعصور المتلاحقة من تاريخ حضارة المسلمين. فبات مجال الفتوى لهذا السبب عاملًا مؤثرًا 
بشكل إيجابي في عملية التطور الاقتصادي الحضاري. 
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النموذج الثانى: 
ع .مويه 
ع أي ليف 2 ع 5 يفا 
(البيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقفاف 
2 . * : /00) 
بدولة الإمارات) (حكم التعامل بالبتكوين) : 
حيث ورد للبيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات سؤال يتضِمّن الآتي: ما 
حكم استخدام عملة البتكوين في البيع والشراء؟ 
وقد صدر عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات فتوى تجيب عن تلك 
المسألة إجابة مفصلة بشكل علمي يوضح حكم التعامل بهذه العملات. وكانت على النحو التالي: 
© افتتحت الفتوى على خلاف عادة صياغة الفتاوى بذِكر الحكم الشرعي مختصرًا؛ وذلك لأهميته 
لدى جموع المستفتين. حيث جاء في مقدمة نص الفتوى: 
نسأل الله العلي القديرأن يحفظكم ويبارك فيكم. 
البيتكوين بالنظرإلى وضعها الحالي لا تتوقّرفها المواصفاتٌ اللازمة لجعلها عملة قابلة للتداول 
على نحو ما تتداول به العملات المعتمدة في جميع أنحاء العالم, كما أنه لا تتوفر فيها الشرائط 
اللازمة شرعًا لاعتبارها سلعة تجرى المقايضة بها مع سلع أخرى. 
ثم بدأت الفتوى في تفصيل الجواب على النحو المعبود في صياغة الفتاوى. وكان على النحو التالي: 
© شرعت الفتوى في تصوير هذه العملة الجديدة وهو بمثابة العنصر الأول في هذه الفتوى. حيث 
جاء ما خضّةة 


وبيان ذلك فيما يأتي: 
أولا: (التعريف بالبيتكوين): 

يصف من يسمي البيتكوين عملة: بأمَّا من العملات الإلكترونية الافتراضية الوهمية التي ليس لبا وجود 
مادي» وهذه العملات على اختلاف أنواعها وتباين طرق الوصول إلها والحصول عليها منتشرة ومعروفة 


منذ عدة سنواتء ومن أشهرها عملات: الإيثيريوم. والداشء والريبلء واللايت كوين. والإيثيريوم كلاسيك, 
وهي كلها من العملات الرقمية التي لكل منها خصائصها ومميزاتها وطرق معالجتها وتوليدها. 


)١(‏ رابط الفتوى على موقع البيئة العالمة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات: .الهأع260/310] /5ع 520 /21 /ع301/025.001.2.الاللاللا / /نقطتاط 
2010-3م 25 
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وإِنَّ البدف من اللجوء لمثل هذه العملات يَكْمُن في أنها لا مركزية؛ بحيث يمكن أن يتحكم فيها 
الأشخاص أنفسُهم, وتُحقّقُ لهم قدرًا كبيرًا من الخصوصية والسرية, ولا يمكن تعقّهَا؛ وذلك لأنها 
لا تعتمد على المؤسسات الرسمية والجبات المالية الوسيطة كالمصارفء ولكونها لا ترتبط بأي 
مؤسسة مالية؛ فإنه لا يوجد لها أصولٌ ولا أرصدةٌ حقيقية: ولا تحمها أيةٌ ضوابط أو قوانينَ مالية: 
ولا تخضع لسلطة رقابية. 

ثم بيّنت الفتوى بناءً على التصوير لهذه العملة أنها عملات غير مستقرة. فجاء في نص الفتوى التالي: 

وكان هذا أحدَ أسباب تَعَوْضِها لارتفاعات مهولة أو انخفاضات حادة. ويضاف إلى ذلك كله: جبالة من 
يقف وراء تروبج هذه العملة الوهمية, مما يجعلبا لدى أي تغيرات طارئة عرضةً لأن تتلف وتفقد قيمتها. 

وأظهرت الفتوى أنَّ معظم دول العالم لا تعترف بهذه العملة من الناحية القانونية. فجاء في نص 
الفتوى الآتي: 

من أجل ذلك فإنَّ الاعتراف بالبيتكوين كعملة قانونية لم تعتمده أي دولة من دول العالم, ومنها 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ثم عرجت الفتوى الحديث حول العملات المعتبرة شرعًا وقانوئاء وذلك في العنصر الثاني من 
الفتوى.ء حيث ورد فيه ما يلي: 


ثانيًا: المعايير الشرعية المعتبرة في العمللات: 


في الفقرة السابقة قدمنا وصِمًا يوضح حقيقة هذه العملة بوضعها الحاليء وفي هذه الفقرة نذكر 
أهم ما تشترطه الشريعة لاعتبارأي شيء عملة: وهذا الشرط هو: اعتماد الدولة لهاء أي: أن تكون 
صادرةً من جبة الدولة. وهوما يعبرعنه عند الفقهاء بسك النقودء أو ضرب النقود. 

وفي هذا المقام بيّنت الفتوى أهمية دور الدولة في اعتبار النقود التي يتعامل بهاء فالدولةٌ هي التي 
لها الحقٌّ في اعتماد أي نوع من أنواع النقود أو إلغائها وعدم اعتمادها؛ حيث جاء ما نصه: 

وبيان ذلك فيما يأتي: أنَّ اعتمادَ العملاتٍ المالية يعتبرٌفي الشريعة وظيفةً خاصة بالدولة» فالدولة 
وحدها هي التي يحقٌ لها إصدارٌالنقود. وفقًا للقوانين المعتمدة لديها والمنظمة لذلك. وتجد ذلك صريحًا 
في نصوص الفقهاءء سواء كان بالنسبة للنقود المعدنية -من دنانيرّذهبية أودراهم فضية- مما تحمل قيمة 
في ذاتها والتي كانت سائدة فيما مضىء وكذلك بالنسبة للعملات الاثتمانية التي تعتمد على قوة القانون. 
وليس لبا قيمة في ذاتها: كالعملات الورقية, والتي أصبحت هي السائدة في جميع أنحاء العالم. 
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وفي هذا المقام استشهدت الفتوى بالعديد من أقوال الفقهاء على هذه المسألة. فجاء في نص 
الفتوى الآتي: 

وفيما يأتي نذكربعضًا من هذه النصوصء ونبدأ بما يخصصٌ العملة التي تحمل قيمتها بذاتها: فعن 
الإمام أحمد أنه قال: «لا يصلح ضزب الدراهم إلافي دا رالضرب, بإذن السلطان؛ لأن الناس إن ُخص 
لهم ركبوا العظائم»". 


وقال الإمام النووي في الروضة: «ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة؛ لأن ضرب 
الدراهم من شأن الإمام»”". 


وفيما يأتي نُورد نصًا شاملا لِتَوعي العملة, قال الإمام مالك في المدونة: «ولوأنَّ الناس أجازوا بيهم 
الجلود حتى تكون لها سكة وعين؛ لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة»”". 

وكلام الإمام مالك هنا قاعدة قي النقود- واضحة تمام الوضوح: فكل شيء -حق الجلود ونحوها- 
إذا قامت الدولة بسكه عملةء وراج تداولها بين الناس رواج النقود الذهبية والفضية. لاطمئنائهم 
لحماية الدولة وضمانها لقيمتها؛ فإنها في هذه الحالة تعتبرنوعًا من أنواع النقود وتأخذ حكم النقد 
الذههي أو الفضي: الذي يحمل قيمة بذاته. 

ومن ذلك: أنه لاهو صينف بعضه ببعض نسيئة. ولا صزفه نسيئة بأي نوع آخرمن أنواع النقود, 
وبهذا يتضح أن الشرط الأسامن -في الشرع والقانون- لاعتبارالشيء عملة نقدية هوأن تعتمكَ الدولة 
ذلك رسميا؛ لتكون بذلك ضبامنة لقيمتها ولتتوفر لها الحماية القانونية التي تمكنها من القيام بوظيفتها 

ثم بيّنت الفتوى ماهية العملة في العصرالحديث.» فجاء ما نصّه: 

ومن هنا يتضح أنَّ العملة في المفبوم الحديث إنما تأخذ حكم العملة في الشرع والقانون إذا توفّر 

.١‏ أن تكون صادرةً من الدولة. 


". وتتمتع برعاية القانون لها ضمانًا وحماية. 


(؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين. للنووي :)١58/5(‏ ط. المكتب الإسلامي. 
() المدونة: للإمام مالك (5/9). ط. دار الكتب العلمية. 
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وذلك ليطناق الداين قفن التعامل ناد عان كمان حهوقيى, واللوفاء بالتزاماتيم. 
ثم بيّنت الفتوى أن عملة البتكوين لا يتوفرفها شروط العملة المعتبرة. فجاء ما نصه: 


وبناء على ذلك: فإذا بحثنا في البيتكوين -على اعتبارأنها عملة- فهل نجدٌ المعيار المذكور متوفرًا 
فها؟ المفهوم من التعريف بها -والذى سبق ذكره- أنَّ البيتكوين هي عملةٌ من العملات الرقمية 
الإلكترونية الافتراضية الوهمية الق ليس لبها وجود ماديء وليس لبا ارتباط بالمؤسسات المالية 
الوسمية: ولا الجحبات: المالية الوسيطة من عصبارف ونحوها. 

لذلك فإنّه لا يوجد لها أصولٌ ولا أرصدةٌ حقيقية, ولا تحمهها أيه ضوابط أو قوانين مالية, ولا 
تخضع لسلطة رقابية, الأمر الذي يجعل من المتعذر ضمانها أو متابعتها. 

وبهذا يتضح بأن البيتكوين لا تتوفرفها الشروط المعتبرة في العملات الحقيقية. فري لا تروج رواج 
النقودء ولم تتحقق فها الثمنية. فبي لا تصلح أن تُعتمد مقياسًا للأثمان التي تُقيّم السلع بهاء ولم 
تحصل الثقة والاطمئنان إلها عند عامة الناس؛ لأنه ليس لبا قيمة حقيقية في ذاتها ولا في أمرخارج 
عنها. 

ثم نهّت الفتوى على أمرٍ خطيرٍ بشأن هذه العملات» يؤثر على اقتصاد الناس ومعاملاتهم المالية 

لذلك فإنه يحتمل احتمالًا كبيرًا سقوط هذه العملة عند تعرُضها لمتغيرات طارئة تؤدي إلى تلفها 
وفقدانها لقيمتها. 

وبعد هذا التفصيل جعلت الفتوى التعامل بالبتكوين من باب الغرروالمقامرة المحرمة شرعّاء 
فجاء في نص الفتوى التالي: 

وعليه: فالتعاملٌ بهذه العملة يتضِمّن غررًا أشدّ من غرر المقامرة المحرمة إجماعًا؛ لما يؤدي 
إليه ذلك من ضياع حقوق كثير من الناسء وأكل أموالهم بالباطل. وقد صِعٌ أنَّ من أوائل ما يُسأل 
عنه الإنسان يوم القيامة ماله: ((من أين اكتسبه وفيم أنفقه))". فلو تخلّى عنها من يروج لهاء 
وأغلقوا مواقعهم؛ فإِنَّ هذا سيفقدها قيمتهاء ويؤدي إلى تلفهاء مما يؤدي إلى ضياع حقوق أصحابها 
المتعافلين يناء 


)00( أخرجه الترمذي في «جامعه» (5/؟١١061.‏ 
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وقد ذكرت الفتوى بعضَ الشروط الأخرى التي لا بد من توافرها في أي عملة معتبرة. وكان هذا 
بمثابة العنصر الثالث في الفتوى. فجاء ما نصّه: 


ثالنًا: شرائط أخرى لتداول النقد, والمقايضة بالسلع: 


توجد شرائط لصِحَّة المعاملات في الشرع سواء تداول النقدء أوالمقايضة بالسلع. ومن أهم هذه 
الشرائط ما يأتي: 


الشرط الأول: معلومية طرفي المعاملة» ومعلومية العوضين: 


ه«اهاه .هاه هاه 6ه .ماه 6ه .6 .اه ماه 6 .6ه 
فبل هذا الشرط محقق هنا؟ الواقع أنَّ الجهالة تحيطٌ (بالبيتكوين) من كل الجهات: في تعتمدُ 
على مبادئ التشفير في جميع جوانهاء ولا يتضمن قانون التعامل بها أية معلومات عن الشخص أو 
بياناته؛ فالجهالة ترافقها بدءًا من اكتسابها واستعمالهاء وأيضًا فإنّ الأنشطة التي تُستخدم فها غالبًا 
ما تكون غير شفافة. وكل ذلك يؤدي إلى الغرر والغش المنبي عنهما إجماعًا في الشريعة الإسلامية؛ 
والأدلة على ذلك كثيرة منها: 
-١‏ قال تعالى: يما آلَذِينََامَُوأ لا كوا أَمَولَكُم بَْتكُم بِآلبْطِلٍ إلا أن تَكُونَ يِجْرَةٌ عن تََاض مَدَكُمْ 


0 
2 ًًّ 


وَلَاتَمَتْلُوَأأَنفْسَكُمٌ إِنَّ آللَّهَ كَانَ بِكُمَ رَحِيمًا) [النساء: 19]. 
-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر))”". 
"- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من غشنا فليس منا))". 


:- الإجماع: يقول ابن العربي في القبس: «القاعدة الثامنة: الجبالة. وقد اتفقت الأمة على أنه لا 
يجوز إلا بيع معلوم من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع»'". 


.)١١57/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)49/١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
ط. دا رالغرب الإسلامي.‎ :)751١/1١( القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لابن العربي‎ (0 
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فهل التعامل هنا خالٍ من الضرر خاصًا أو عامًا؟ الواقع أن البيتكوين خارج عن رقابة الجبة 
المسؤولة -سواء اعتبرناها عملة أو سلعة- وهذا يؤدي حتمًا إلى إضعاف تحكم الدول في أسواقها 
المالية منها والتجارية. مما يؤدي إلى حدوث أضرار متوقعة, بل قد يكون الضرر محققًا في بعض 
الصورء فبي تلحق الضرر باقتصاد الدولء وقد تؤثر على استقرار المجتمعات بما تَنَسبِب فيه من 
انتشارالتجارات المحظورة. وغسيل الأموال. والتحويلات المالية التي يمكن أن تستخدمها الجماعات 
المحظورة بتداول هذا النوع من العملات. والضرريزال؛ ففي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضررولا ضرار))7". 


ونعك هق] التغصيل اللي حول فلك العملة«البتكويىة وضيعت الفتوق الحكم الشرض للتعامل 
بهذه العملة. وكان هذا بمثابة العنصر الرابع في الفتوى. فجاء ما نصه: 


مما سبق يتضح بأنَّ البيتكوين لا تتوفرفها المعايير الشرعية والقانونية التي تجعلها عملة يجري 
علبها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دوليًا. 

كما أمَّا لاتتوفرفيها الضوابطٌ الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها مع سلع أخرى. 

ولبذا فإنه لا يجوز التعاملٌ بالبيتكوين أو العملات الإلكترونية الأخرى التي لا تتوفر فهها المعايير 
المعتبرة شرعًا وقانوئًا؛ وذلك لأنّ التعامل بها يؤدي إلى عواقب غير سليمةء سواء على المتعاملين, 
أوعلى الأسواق المالية والمجتمع بأكمله. وسواء اعتبرناها نقدًا أو سلعة فالحكم يشملها على كلتا 
الحالتين. 

ويلإحظ أنَّ هذا الحكم إنما يبخص هذه العملات التي يجري السؤال عنما في هذه الفترة, والتي ما 
زالت خارج الرقابة من الجبات المسؤولة, أما إذا صدرقرار بتنظيمها واعتمادها ووضعها تحت مظلة 
رقابية من تلك الجبات؛ بحيث تتوفر فيها المعايير التي تجعل منها عملة قانونية, يجري التعامل بها 
بين الدول؛ فإِنَّ حكم التعامل بها يأخذّ حينئذ حكم التعامل بالعملة المعتمدة رسميّاء والله تعالى 
أعلم. 


)00( أخرجه أحمد ف «مسندهة» (هرهه). 
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ثم صيغ الجواب عن هذه العملة بشكلٍ مختصر مفيد. وكان ذلك بمثابة الختام لهذه الفتوى» 
وهو على النحو التالي: 


ملخص: البيتكوين عملة رقمية لا تتوفر فيها المعايير -الشرعية والقانونية- التي تجعلها عملة 
يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دوليًا. 

كما أنَّا لا تتوفرفيها الضوابطٌ الشرعية التي تجعل منها سلعةً قابلةَ للمقايضة بها بسلع أخرى. 
ولبذا فإنه لا يجوزٌ التعاملٌ بالبيتكوين أو العملات الإلكترونية الأخرى التي لا تتوفّر فيها المعايير 
المعتبرة شرعًا وقانوئًا؛ وذلك لأنَّ التعامل بها يؤدي إلى عواقب غيرٍ سليمة. سواء على المتعاملين 
أوعلى الأسواق المالية والمجتمع بأكمله. وسواء اعتبرناها نقدًا أوسلعة فالحكم يشملها على كلتا 
الحالتين. والله تعالى أعلم. 


ومن خلال هذه الفتوى يتضضح لنا أنَّ الخطاب الإفتائي له دَورمهم في توضيح بعض الأمورالمتعلقة 
بمجال الاقتصاد.ء فالحكم على مشروعية التعامل ببعض العملات أوعدم مشروعيتها له شق شرعي 
وأثرفي نفوس العامة. وهذا يؤكد أن الفتوى مؤثرة بشكل كبيرفي عملية التطورالاقتصادي الحضاري. 
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النموذج الثالث (مجمع البحوث الإسلامية) 
حكم احتساب الدّيْن من الزكاة (0). 


حيث ورد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤال يتضمّن الآتي: يسأل سائل عن رجل 
قد استأجرشقة وهو معسرء وقد تأخرفي سداد قيمة الإيجارحتى اضطرً المالك لمقاضاته لاستيفاء 
حقهء وهذا السائل فقيرمعدم ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة. فهل يجوزدفع زكاة المال من 
مالك الشقة التي يسكن فيها هذا الرجل لكي يقوم بسداد ديونه سواء التي عليه للسائل أم لغيره؟ 

وقد صدرعن مجمع البحوث الإسلامية فتوى تجيب عن تلك المسألة. وكانت على النحو التالي: 

افتتحت الفتوى ببيان حكم إعطاء زكاة المال للمعسرء وقد جعلت هذا الحكم بمثابة المقدمة 
للفتوى؛ حيث جاء ما نصه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 

فتفيد لجنة الفتوى بالآتي: لا حرج في إعطاء زكاة المال لمستأجر الشقة المذكورفي السؤال؛ لأنه 
قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الركاة. وهما الفقروالدينء قال تعالى: (8إِنَّمَا 
آلصّدَقَتُْ لِلْقُقَرَاءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْعْمِلِينَ علا وَآلْمُوَلَمَةِ قُلُويْهُمْ وَفي آلرّقَابٍ وَالْعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللَّهِ 


ثم ذكرت الفتوى بعض أقوال الفقهاء في جوازإعطاء زكاة المال للمسعر الذي عليه دين للمركي. 
وكانت على النحو التالي: 
© يقول العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: «وَيَجُوزدفع زكاته إلى غريمه ليقضي بها دينه.ء سواء 
دفعها إليه ابتداءً أواستوفى حقه ثم تدفع إليه ليقضي بها دين المقرضء وهذا بشرط ألا يكون 
إعطاء الركاة حيلةً لاسترداد الدين؛ لأنَّ الركاةً حقٌ الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه»7". 
© قال النووي الشافعي رحمه الله: «إذا كان لرجل على مُعسردينء فأراد أن يجعلّه عن زكاته. وقال له: 
جعلته عن زكاتي» فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما): لايُجزئه. وبه قطع الصيمريء وهو مذهب 
أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الركاة في ذمته. فلا يبرا إلا بإقباضهاء (والثاني) تُجزئه وَهُوَمذهب الحسن البصري 
وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جازء فكذا إذا لم يقبضه كما لوكانت له عنده دراهم وديعة 
ودفعها عن الزكاة. فإنه يجزته. سواء قبضها أم لا»'". 
)١(‏ رابط الفتوى على بوابة الأزهر الشريف: 48800 /6اعاء11م /1097 /0!القاءك /5اتهاع0 /1022 20م /روع.2ا22.لثاثنانا / /:فمتط 


.)649 /8( الفروع. لابن مفلح‎ )١( 
.)5١١/5( المجموع شرح المهذب. للنووي‎ )9( 
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وقال الشيخ الدردير المالكي'": «كما لا يجزئ أن يحسب دينه الكائن عَلى مدين (عديم) ليس 
عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له: أسقطت ما عليك في زكاتي؛ لأنه هالك لا قيمة له أوقيمة دون. 


وقال أشهب: يجزئ»7". 


ثم ختمت الفتوى الجواب بأنه يجوزللسائل أن يبرئّ المستأجرمن دينه. ويبحتسب هذا من زكاة 
المالء وبهذا يتحقق النفع للفقير. شريطة أن يكون الدين في غير معصية. والله أعلم. 


وبذلك تكون هذه الفتوى بمثابة دليل على أنَّ الخطاب الإفتائي له دور كبير في حفظ اقتصاد 
الأقراك والجماعاف, 'فكما أن الركاء واجبةتعان :الاغنيان لكن الفعرى اجازت أن يهود مال المق 
عليه إذا كان له كين على الفقير الذي يسععق فلك الركاف ونبذا يتحدق التفع لدف التطرفين الموق 
الذي يجي غليه الركاق والغفيرالغارم المسعدى للكافة ويلك يتريى لها الدور الميم الذى تقوم يد 
الفتوى في عملية التطور الاقتصادي الحضاري. 


لا الدردير: أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي المالكي. أبو البركات الشهير بالدرديرء المتوفى سنة ١١١١ه‏ 
(؟) الشرح الكبير للدردير(499/1). 
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رامقا القهايا الطبية 
النموذج الأول (دار الإفتاء المصربة) 
حكم التبرع بالبلازما 


حيث ورد لدار الإفتاء المصربة سؤال يتضمن الآتي: في ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من 
فيروس كورونا المستجد. وفي إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية في إيجاد علاج 
للمرضى المصابين بهذا الفيروس. فبل يجوز أخذ البلازما من المتعافين من هذا الفيروس للمساعدة 
في علاج المرضى الحاملين له؟ 
وقد صدرعن دارالإفتاء المصرية فتوى تجيب عن تلك المسألة إجابةً دقيقةً شافيةً. وكانت على 
النحو التالي: 
© بيّنت الفتوى أولًّا ماهية البلازما (013502): وأنها عبارة عن مادَّة سائلة من مكونات الدم: وتميل في 
لونها للصّفرة. ويكون أخذها من الدم بأحد طريقين: إِمّا من خلال أخذ عينة من الدم بكمية معينة. 
ثم يتم عمل فصل مختبري للبلازما من مكونات الدم. وإمّا أخذ البلازما فقط مباشرة من الشخص 
عن طريق أجهزة طبية متخصصة تعمل على فصل البلازما عن غيرها من مكونات الده". 
© ثم بيّنت الفتوى أن البلازما تدخل في العلاج والمجال الطبي. فجاء في نص الفتوى ما يلي: 


وتَدْخُل البلازما المأخوذة من شخص في وظائفَ علاجية كثيرة» منها: المساعدة على الحفاظ على 
درجة حرارة الجسم. ومنا: إزالة المخلفات من الوظائف الخلوية والتي تعمل على المساعدة في إنتاج 
الطاقة. إلى غيرمن الوظائفي الرئيسة التي تنفذها مكونات البلازما المختلفة”". 


ومن أجل أهمية البلازما في العلاج وفي ظل نجاح تجربة وزارة الصحة المصرية في حقن المصابين 
بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافينء. لا سيما الحالات الحرجة. فقد نادت وزارة الصحة 
بضرورة أخذ البلازما مِن المتعافين من هذا الفيروسء, وأخذت في وضع الضوابط لذلكء والعمل على 
التّوسّع في سحب البلازما مِن المتعافين, وذلك بالتنسيق مع مراكزنقل الدم القومية في المحافظات 
المختلفة. 


)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصر. :)١707 /1١(‏ ط. عالم الكتاب. 
(؟) ينظر: مأمونية الدم وتوافره. مقال منشورعلى الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية. 
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وهنا بيّنت الفتوى جهود الدولة من خلال الجبات المختصة في الاستفادة من هذا المادة -البلازما- 
لمعالجة الأوبئة المنتشرة في الآونة الأخيرة. فجاء ما نصه: 


وفي سياق هذه الجبود الطبية للدولة فإنَّ مشاركة المتعافين من فيروس كورونا المستجد ببلازما 
الدم الخاصة بهم لحقن المصابين من هذا الفيروس: هو واجبٌ شرعيٌ. وخُلْقٌ وَطَنِّ. لا سيما مع 
الاحتياج الطبي للحالات الحرجة؛ وذلك لأنَّ مشاركة المتعافين من فيروس كورونا المستجد ببلازما 
الدم الخاصة بهم هو وسيلة لحفظ النفس. وحفظ النفس واجب ذَلَّتَ عليه النصوص الشرعية. 
فتكون الوسائل إليه كذلك؛ لأنّ الوسائلَ لها حكم المقاصد. 


كما أن أخد البلايها من المعحافين للمشاكة فق حَنن المصابين هوون باب إحياء التفن الوازد 
في قوله تعالى: (وَمَنْ أَحَيَاهَا فَكَأَنّمَآ أَحََا آلنّامَ جَمِيعًا) [المائدة: ؟؟]: وهو أيضًا مِن باب التضحية 
والإيثار اللذين أَمَرَاللهُ تعالى هما وحَتَّ علمهما في قوله سبحانه: إوَيُؤْئِرُونَ عَلَْ أَنفُسِيمَ وَلَوَكَانَ بهم 
خدناكة قفن زوق بثة تقبيك فأزليك قم التلقوة) [العشر»:ة] 


ثم أظهرت الفتوى أنَّ التبرُع بتلك المادة -البلازما- يعتبرمن الأمورالتي حت علبها الشرع الشريف؛ 
حيث إنها تحقق مقصدًا من مقاصد الشرع. ألا وهو حفظ النفس؛ فقد جاء في الفتوى ما يلي: 


يضاف لذلك أنَّ علاج المرضى وإنقاذ المصابين وإغاثة الملهوفين والمنكوبين هو من الواجبات 
الأساسية على المسلمين؛ لأها تعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع 
الشريف. وهي خبرورة حفظ النفس؛ حيث إنها تدخل دخولًا أساسيًا فهاء يقول الإمام العزبن عبد 
السلام -في معرض ذكر أمثلة على تقديم الفاضل على المفضول من المصالح سواء كانت واجبة 
أو مندوبة؛ مُقرَّرًا أن إنقاذ النفس مما قد تُشَرِفٌ عليه من خطر هو قبل كل شيء تأديةٌ لحق الله 
تعالى بالحفاظ على النفوس-:: «تقديم إنقاذ الغرق المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرق 
المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة. والجمع بين المصلحتين ممكنٌ بأن ينقذ الغريق ثم 
يقضي الصلاة. ومعلومٌ أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من البلاك. 
وكذلك لورأى الصائم في رمضان غريقًا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطرء أورأى مصولًا عليه لا يمكن 
تخليصه إلا بالتقّوّي بالفطرء فإنه يفطر وينقذه. وهذا أيضًا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في 
النفوس حقًّا لله عزوجلء وحمًا لصاحب النفسء فقدّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله»”". 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعزين عبد السلام /١(‏ 17): ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 
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وقد أكدت الفتوى في هذا المقام ضرورة حفظ النفس؛ حيث ورد في نص الفتوى ما يلي: 


وضرورة حفظ النفس هذه هي حقّ لله تعالى أوَّلّا قبل أن تكون حمًّا للعباد؛ ولذلك ارتقت الشريعة 
بها من الحقوق إلى الواجبات. ومن أجل ذلك حرّم الله تعالى الانتحاروإيذاء الشخص لنفسه وإهلاكه 
لهاء فقال جل شأنه: (وَلَا تَقَثُلُوَأ أَنَفْسَكُمْ إِنَّ آللّةَ كَانَ بكُمْ رَحِيمًا 14 وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدَوْئًا وَظَلّمًا 
فَسَوَفَ تُصَلِيهِ تَازاً وَكَانَ ذْلِكَ عَلَى آللّهِ يَسِيرَا) [النساء: 9؟. ٠‏ *]ء وقال تعالى: (ولا تُلْقُوأ بأَيَدِيِكُمَ إِلّ 
آلمَبَلّكَة) [البقرة: 116]ء وعن ثابت بن الضحّاك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ومن 
قتل نفسه بشيء عذب به في نارجهنم))7". 

وامتناع المتعافين من فيروس كورونا المستجد من أخذ البلازما يَقُوت به إنقاذ مَنْ أُشُرّف على 
البلاك أوخِيف من تدهور حالته الصحية. وفي ذلك فوات حفظ النفوس الذي هو مُقَدَّمٌ في الشرع 
الشريف. 

كما أنّ الدم مُتجَدّد في جسد الإنسان. بل دائم التّجدَّد والتَّمَيّره فالقدر المأخوذ من الدم 
لاستخلاص -البلازما- لا يُعْجز الشخص المأخوذ منه. بل إنه يصع وصف هذا القَّدْر المأخوذ منه 
بكونه زائدًا عن حاجته. والفاضل عن حاجة الشخص يستحب المواساة به لمّن به حاجة: فعن أبي 
سعيد الخدريء قال: ((بينما نحن في سفرمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل على راحلة 
له. قال: فجعل يصرف بصره يميئًا وشمالّاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه 
فضل ظهر فليَعُدَ به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له)), قال: 
فذكرمن أصناف المال ما ذكر حت رأينا أنّه لا حق لأحد منا في فضل”". 


يقول العلامة النووي: «في هذا الحديث الحتٌّ على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى 
الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب»2©. 


ثم أظهرت الفتوى أن الحاجة في أخذ بلازما المتعافين ثابتة وحاصلة للمصابين بهذا الفيروس؛ 
حيث جاء في نص الفتوى ما يلي: 
© حيث ثبت طِبَيًا أنَّ العلاج بالبلازما هو طوق النجاة للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الحاملين 


لهذا الفيروسء لا سيما أنّه وفي سياق الاشتراطات والاحتياطات الطبية لا يَحْصُل للمأخوذ منه 


.)57//( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١65/9( (؟) أخرجه مسلم‎ 
شرح صحيح مسلم. للنووي (؟١/717). ط. دارإحياء التراث العربي.‎ )97( 
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© - وقد حضّت الفتوى على تبرُع المتعافين بهذه المادة -البلازما-؛ لما في ذلك من الثواب والأجر 
العظيم من المولى سبحانه وتعالىء فالتبرّع بالبلازما يعودُ بالنفع الكبير على المرضى الآخرين. 
فقد جاء ف الفتوى ما نصه: 


وأخذ بلازما المتعافين للمشاركة في علاج المصابين هو من الرحمة والترابط والتواصل والمواساة 
التي نادى بها الدينُ الإسلامئٌ الحنيف. وفي الحديث: ((المسلم أخو المسلم., لا يظلمه ولا يُسْلِمهء 
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فَيَّحِ عن مسلم كربة فَرَّحِ الله عنه كربة من كربات 
يوم القيامة. ومن سترمسلمًا ستره الله يوم القيامة))"". 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَن تمس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نَفّس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة. ومن يَسَّرعلى مُعسِريّسّرالله عليه في الدنيا والآخرة. ومن سترعلى مسلم ستر 
الله عليه في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه))". 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أَحَب الناس إلى الله 
أنفعهم للنامن» وأَحَتُ الأعمال إلى الله سرورتدخله على مسلم» أ وتكشف عنه كُْبَة ...)) الحديث””. 
© وقد بيّنت الفتوى أنَّ أخذ البلازما من المتعافين للمشاركة في علاج المصابين هو أيضًا من 
مسؤولية المسلم وواجباته تجاه إخوانه المسلمين؛ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))!". 


وعن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشدٌّ بعضّه بعضًا))0. 
© لكن الفتوي نبّت إلى أمر مهم في عملية التبرّع بالبلازماء وهو أنه ينبغي في أخذ بلازما الدم من 
المتعافين من فيروس كورونا المستجد اتباع التعليمات والضوابط التي أقرتها الدولة من خلال 
وزارة الصحة المصرية لشروط أخذ البلازما؛ وذلك لأجل ضمان سلامة الشخص المأخوذ منه 
البلازما. 


.)١1١8/9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في «سننه» (4/ 581). 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ .)١1١9‏ 
(8) أخرجه مسلم (1999/5). 

(5) أخرجه مسلم (1999/54). 
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© ثم ختمت الفتوى ببيان حكم التبرّع بالبلازما بشكل مختصر ومفيد للعامة. وهو أن أخذ بلازما 
الدم مِن المتعافين من فيروس كورونا المستجد للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له هو أمرٌ 
جائرٌشرعًاء ولااحرج فيه. ويُعَدُ ذلك من المسؤولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من 
هذا الفيروس. ويئاب الشخص على ذلك. كما أنّه ومع الاحتياج الطبي للحالات الحرجة الحاملة 
لهذا الفيروس يتَعيّن القول بوجوب مشاركة المتعافين من فيروس كورونا المستجد ببلازما 
الدم لحقن المصابين من هذا الفيروسء وذلك مع مراعاة ما تُقرّرهِ الجبات الطبية من شروط 
واحتياطات لأخذ البلازما من المتعافين من هذا الفيروس. والله أعلم. 


© ومن خلال هذا الفتوى نرى مدى أهمية الخطاب الإفتائي في توجيه الناس إلى ما فيه النفع العام 
خاصّة فيما يعودٌ بالإيجاب على المجال الصحي والطبيء وبذلك يتضعح لنا مدى تأثير الفتوى في 
عملية التطورالطبي الحضاري. 
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النموذج الثاني: (مجمع البحوث الإسلامية) 
حكم الصلاة بالكمامة7). 


حيث ورد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤال يتضمّن الآتي: في ظل ما يعانيه 
تعظة جاه الغاله هو افيروين كورونا السردعمه وااحكم الغبلاة بالعباية؟ 


وقد صدرعن مجمع البحوث الإسلامية فتوى تجيب عن تلك المسألة. وكانت على النحو التالي: 
© بيّنت الفتوى أولًا أنَّ الفقباء اتفقوا على جوازوضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة في الصلاة. 


وهو ما يعرف شرعًا بالتلثّم أو اللثام؛ وهو سثّْر الفم والأنف في الصلاة. أو الكمامة التي يضعها 
الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها. 


ثم شرعت الفتوى في نقل بعض أقوال الفقهاء في المسألة. وذلك على النحو التالي: 

© يقول العلامة ابن عبد البر: «أجمعوا على أن المرأة تكشف وجبها في الصلاة والإحرام»'". ولأن 
ستر الوجه يخلٌ بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم. وقد نرى الني صلى الله عليه 
وسلم الرجل عنه. فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة. وكذلك الرجل تزول الكراهة في 
حقه إذا احتاج إلى ذلك. 

© يقول العلامة الحطاب من المالكية: «قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: 
(ويمنع التلثم في الصلاة): أما التلثم فيمنع إذا كان لكبرونحودء ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك 
شأنه كأهل لمتونة أوكان في شغل عمله من أجله فيستمرعليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه؛ 
لأنه غلوٌ في الدينء ثم لا شيء علما لأنه زيادة في الستر. انتبى»”". وما يظنه البعض من كراهة 
الصلاة مع سترالفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أووجود سبب معتبرللبسها. ومعنى 
الكراهة في عبارات الفقهاء أنَّ الصلاة صحيحة. 


)١(‏ رابط الفتوى على بوابة الأزهر الشريف: 51576 /016110 8181 /1097 /ذ! !الى /ذاتهأ06 /0201022 /و321131.6./لالنالنا / /نقمتاط 
(؟) التمبيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر(”/ 2515). 
(9) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. للحطاب .)5.07/١(‏ 
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© يقول العلامة النووي: «ويكره أن يصلي الرجل وهو متلثم؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((نبى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة))ء وبكره للمرأة أن 
تنتقب في الصلاة لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فبي كالرجل»'". فبي لا تمنع صحة الصلاة: 
والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة. 

© ثم ختمت الفتوى ببيان الحكم بشكل مجمل لطيف ومفيد؛ حيث جاء ما نصّه: وبناء على ذلك 
فمتى وجدت الحاجةٌ الداعية للبس الكمامة -كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال 
العدوى بين الأفراد أوغيرذلك من الأسباب- فلا كراهة في لبس الكمامة مطلفًا. والصلاة صحيحة. 
وائله أقلة: 

© ومن خلال عرض هذه الفتوى يتبيّن لنا أن الفتوى لها دَورمهمٌ في توجيه الناس في عباداتهم لما 
فيه الحفاظ على صحتهم. فالفتوى في هذه المسألة تعد بمثابة الوقاية من انتشار الأوبئة: وهذا 
يدل دلالة واضحة على مدى تأثير الفتوى في عملية التطور الطبي الحضاري. 


.)179 /9( المجموع شرح المهذب. للنووي‎ )١( 
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النموذج الثالث (دار الإفتاء الأردنية) 
حكم الامتناع عن العلاج وأخذ اللقاح7"). 


وقد صدرعن دار الإفتاء الأردنية فتوى تجيب عن تلك المسألة. وكانت على النحو التالي: 


© بيّنت الفتوى أولًا أنَّ الشرع الشريف أباح التداوي والتطبِّب وحتّ عليه. وقد أدرج الفقهاء تعلّم 
الطبّ والتخصص في علومه ضمن فروض الكفاية. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: 
((أتيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرء فسلمت ثم قعدتء. 
فجاء الأعراب من ها هنا وها هناء فقالوا:يا رسول اللهء أنتداوى؟ فقال: تداووا؛ فإِنَّ الله عزوجل 
لم يضع داءً إلا وضع له دواء غيرداء واحد: الهرم))”". 

© ثم أوضحت الفتوى أنَّ المسلم يحرص دائمًا على الأَخْنِ بالأسباب والتوكل على الله تعالى؛ وكلٌ 
ما ثبت أنَّ الله تعالى جعل فيه نفعًا في إزالة المرض أو الوقاية منه وتقليل انتشاره فإنه يحرصُ 
عليه. وذلك كتناول اللقاحات التي تمنعٌ الأمراض أوتخففها؛ وذلك ليتقوى على أداء ما عليه من 
حقوق لله تعالى وحقوق للعباد. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كلٍّ 
خيرء احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان 
كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرالله وما شاء فعلء. فإن لوتفتح عمل الشيطان))7”. 

© وفي هذا المقام بيّنت الفتوى أنه قد يجب على المسلم أن يتناولَ الدواء إذا غلب على ظنه 
تحقّق الهلاك إن لم يتناوله. وذلك بإخبار الطبيب العدل الثقة والجبات المتخصصة في هذا 
الشأن؛ لأها هي التي تتوافرفهها الخبرة والكفاءة اللازمة لتحديد الشؤون المختصة بالأمورالطبية 
والفصل فيهاء وهذا أمرمقرّر في الشريعة الإسلامية. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيّما 
طبيبٍ تطبّب على قوم لا يُعْرَف له تطبّبٌ قبل ذلك فَأَعْنَتَ فهو ضامنٌ)) قال عبد العزيز: أما إنه 
ليس بالنّعْت؛ إنما هو قطعٌ العروق والبَظٌء والكع ©. 
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© وهنا أشارت الفتوى إلى أنه كما يسن للمريض التداويء فالله عزوجل جعل التداوي سببًا للعلاج 
والشفاءء. يقول العلامة الخطيب الشربيني: «يسن للمريض التداوي؛ لخبر: ((إن الله لم يضع 
داء إلا وضع له دواء غير الهرم)) قال الترمذي: حسن صحيح.ء وروى ابن حبان والحاكم عن ابن 
مسعود: ((ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. جهله من جبلهء وعلمه من علمه))". 

© وقد نيّت الفتوى أيضًا إلى أنه ينبغي الالتزامُ بالإجراءاتٍ الوقائية التي تمنعٌ نشرالعدوى وانتقالها 
للآخرين؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ((أن يسول !0 الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قضى: أن لا ضرر ولا ضرار))”". ولأنَّ في هذه الإجراءات إحياءً للنفس البشرية التي مادم 
بحفظها وعدها من الضرورات الخمس التي يجب صيانتها عن الأذىء قال الله تعالى: (مَن قَتَلَ 
نَفْسَا بِعَبّرِتَفْسٍ أَوَفَسَادٍ في الْأَرَضٍ فَكَأَنَمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعا وَهَ من أَحَهَاهًا فكانها أخها التام 
جَمِيعًا) [المائدة: ؟ ']: ومن هذه الإجراءات المحافظة على التباعدء وتقليل التواصل الجسدي. 
والتخفيف من مشاركة الأدوات والأغراض مع الآخرين؛ لأنَّ في ذلك وقايةً من انتشار الوباء. 
عت على حياتهم. وحرصًا على صحتهم. فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ((كان في وفد 

ثقيف رجل مجذوم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا قد بايعناك فارجع))'". والله 

5 أعلم. 

© ومن خلال استعراض هذه الفتوى يتبيّن لنا أنَّ الخطاب الإفتائي دائمًا ما يدعو إلى مبدأ الوقاية 
خيرمن العلاجء وهذا من الأهداف 5 بقوة في مجال الطب والصحة والوقاية من الأمراض. 
وهذا إنما يدلٌ على أنَّ الفتوى لها دَوركبيرفي عملية التطورالطبي الحضاري. 


)00( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٠‏ للخطيب الشربيي ك/رم). 
0( أخرجه ابن ماجه في «سننه» 00790 
(9) أخرجه مسلم (4/؟2720١).‏ 
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مما لا شك فيه أنَّ التطوير والتجديد مطلبٌ ضروري مُلِعّ في عصرنا الحالي. 
تفرضه الحاجة. ويقتضيه الحال في عدة مجالات. وأن تركه يقف عقبة وعثرة في 
طريق التيوضن والتعمي وضفيق الال المتشيوة 

ومق ثم فأبرو هذه المجالاك هو المجال الديى» وباللخص. المجال الإفناك؛ 
وذلك حتى نعيش الواقع المحيط بناء ونحقق مقاصد الشرع الحنيف وغاياته 
الكلية. من غيرترك للنصوص القطعية. ومن غير الخروج من هُويتنا الثابتة. ومن 
عيبو خف عن مواكبة العصر: والتفاغل معه: والتاثير فيه وه بهذا الوميف 
مسألة صعبة شديدة التعقيد والتركيب. تحكمها ضوابطء وتستلزمها أصول 
ومقدمات. وهو ما نحاول ملامسته في الأسطر التالية. 


لذا فإنَّ النفوس تتطلع دائمًا إلى التجديد والإبداع والابتكارء وهذا أمر مشروع لا يمانع منه 
الشرع. بل يحرص عليه ويدعو إليه طالما أنه محصورّفي دائرته. ومحاط بسياجه بعيدًا عن الثوابت 
الشرعية. والتجديد والتطوير من أهم عوامل نجاح أي عمل. وسبب من أسباب الهضة والانطلاقة 
الحضارية. 


كما أن أحوال الناس ومعاملاتهم 2 تجديد وتطور مستمرء ولا بد من بيان أن الشرع الحنيف 
صالح لهذا التجديد والتطوير في كل زمان ومكانء, وقادر على مواكبة مستجدات العصرء ومعالجة 
مشكلاته وقضاياه في كل وقت وني كل حينء معالجة نابعة من هدي الوي. 


فما مفيوم التطوّر والتجديد الإفتائي؟ وما المقصود به؟ وما مجالاته. وضوابطه. وآلياته؟ هذا 
ما سوف نعرفه بمشيئة الله في هذا الفصل. 
مفهوم التطور والتجديد الإفتائي : 
من معاني التطوير في اللغة: النمو والزيادة والامتداد ف الثيء زمانا أو مكائاء والتعدي ومجاوزة 
الحد 2. 


وفي الاصطلاح: لا يبعد المعنى اللغوي للتطورعن المعنى الاصطلاحي؛ قال الراغب الأصفهاني: 
«طوار الداروطوارةٌُ: ما امتدّ منها من البناءء يقال: عدا فلان طوره: أي: تجاوز حده. ولا أطوربه: أي 
لا أقرب فناءه. يقال: فعل كذا طورًا بعد طورء أي: تارة بعد تارةء وقوله: (وَقَنَ خَلَمَكُمْ أَطُوَارَا) [نوح: 
»]١ 4‏ قيل: هو إشارة إلى نحو قوله تعالى: (خَلَمُنَكُم مّن ثُرَاب ثُمّ مِن تُطّمَة ثُمّ مِنْ عَلَقَةِ نُمَّ مِن مُضَّعَة) 


[الحج: ه]» 0 


فالتطويروفق هذا المعنى اللغوي والاصطلاحي تحديث لما هو قائم بالفعل. وليس تبديلًا أوتغييرًً 
أوإحدانًا جديدًاء كما لا يعني دائمًا إلغاء الأصل. 


والتجديد في اللغة: خلاف القديم؛ يقال: جد الثيء. أي صارجديدًَاء وجدد فلان أمره وأجده واستجد: 


3 


إذا أحدثه 9 ؛ جاء في لسان العرب: «تجدّد الثشيء: صارجديدًا. وأجدَّه وجدّده واستجدّه: أي صِيّرهُ جدي»2. 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة. لأبي منصور الأزهري. .)٠١ /١5(‏ ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأول. سنة ١١٠٠م.‏ ومعجم مقاييس اللغة. لابن 
فارس. (5/ .)5٠١‏ ط. دار الفكرء سنة 199١ه‏ - 1915م. ولسان العربء لابن منظورء (5/ 1 008-5): مرجع سابق. 

(؟) المفردات في غريب القرآن: للأصفهانى, (ص 0758): ط. دا رالقلم» الدارالشامية - دمشق بيروت, الطبعة: الأول سنة 5١5١ه‏ 

(5) ينظر: الصحاحء للجوهري. (؟/ 554): ط. دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الرابعة. سنة ١4.1‏ ه - 19/17م. ولسان العربء لابن منظورء (9/ »)١١١‏ 
مرجع سابق. 

(؟) لسان العربء لابن منظورء :)١١١/5(‏ مرجع سابق. 
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وقال الفيومي: «جَدَّ الشيء يجد 0 فهو جديكٌ. وهو خلاف القديمء. وجدّد فلان الأمر 
وأجِدَّهُ واستجدّة: إذا أحدثة. فتجدَّدَ هو»”" 1 

وعلى ذلك فيشتمل التجديد في أصل معناه اللغوي ثلاثة معانٍ متصلة لا يمكن فصل أحدها عن 
الآخر: ويستلزم كل واحد منها المعق الآخر: 
> الأول: أن الشيء قد كان 2 أول الأمرموجودًا وقائمًا وللناس بك عهد. 
© والثاني: أن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه البلى وصارقديمًا خلمًا. 
ف وقالهاة أن ذلك الكيء قن أعيف إل مقل الحالة الى كان علها قبل أن يبك وبشلق 8 

فالتجديد في اللغة وفق هذا المعنى تحديثٌ لما هو قائم بالفعلء وليس إحدانًا أوتغييرًا أو إحلالًا. 

والتجديد في الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي المذكورء إلا أنه يكون مضباقًا إليه ما تقتضيه 
طبيعة الإضافة من مدلول خاص ومعنى جديد. 

فالتجديد وفقًا للمفهوم السابق يأتي بمعنى: الإحياء والبعث والإعادة., وفي الكتاب والسنة 
النبوية ما يفيد ذلك. وإن لم يأتِ في القرآن لفظ جدد أو لفظ التجديد صراحة. إلا أنه قد جاءت 
فيه كلمة جديد ف مواطنَ كثيرة تفيد دُ البعث والإحياء والإعادة. أما 2 السنة فقد ورد فيها استعمال 
كلمة تجديد في مواطنَ عدة. 

الأمرالذي يقضي بنا إلى القول بأن المفاهيم السابقة للتجديد والتطور (البعث والإحياء والإعادة. 
والنمووالزيادة والامتداد) هي مفاهيم ومعانٍ تتسع لها رحاب الشربعة الغراء. وليس معنى ذلك أنه بإمكاننا 
أن نضيف إلى الدين أوالفقه ما ليس منهء وما لا يتلاءم مع أصوله وقواعده ومبادئه الكلية, ولكن هو 
دراسة للواقع والأحداث والأوضاع القائمة. ومحاولة العودة إلى المنابع والأولى الصافية -الكتاب والسنة 
الصحيحة وفقه الصحابة والتابعين- وامتداد أحكام مناسبة للواقع المعيش لا تخرج عن قواعد الدين 
ومبادثه. 

أما إذا قصد بالتطوير والتجديد التبديل أوالتغييرلوضع من أوضاع الدين أوأي مبدأ من مبادثه. 
فلا شك أن العقول السليمة تأباه وترفضه. 


(؟) مفهوم تجديد الدين. لبسطامي محمد سعيد خيرء :)١5 /١(‏ ط. مركز التأصيل للدراسات والبحوث. جدة. الطبعة: الأول. سنة 577 ١ه-‏ 117١٠ام.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


التحديث لما هوقائمٌ بالفعل, وليس التبديل أو التغيير أو الإحلال. 


وق هذا الإطارييكن الاقتهاء بمهيوم اعد تعماء إلاأضا أردها السرم بيعيها لتكميل أحدهما الآخر 
وللدلالة عاق مقضدكاء'فإذا كان المجديد يعي الإحياة والغودة إل المتبح الصرحيع وإخياء المتروك 
وتنقيته من الشوائبء فإِنَّ التطويريعني الامتدادَ والزيادة إلى الأحسن والأفضل.ء والبناء على الصحيح 
-سواء أكان موجودًا على أصله أو بعد بعثه وإحيائه وإعادته- وتطوير الآليات والإجراءات التي تضمن 
لنا أن نجمع لعصرنا الذي نعيش فيه بين الأصالة المعاصرة. 


المقصود بالتطور والتجديد الإفتائى: 
في ضوء ما سبق عرف تجديد الدين بأنه إعادثه إلى ماكان عليه في عبد السلف الأول”". 


وبتعريف أدق وأشمل عرف بأنه: «إحياء وبعث ما اندرس منه. وتخليصه من البدع والمحدثات, 
وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها»". 

فتجديد الديق حمق إعادة روقه ومشبارعه ويياقف وإحياء ها اتدرس من يمثته ومعالمةه وتقرة 
بين الناس. وهو بهذا المعنى يشمل حفظ نصوص الدين الأصلية. والسعي للتقريب بين واقع 
المجسمع المسلم ق كل عغيروين التجضيع التموقئ الأول الذي اناه الرسول هياق الله عليه وآلة 
وسلمء وإحياء مناهجه في فهم النصوص وبيان معانيها الصحيحة. وأيضًا إحياء مناهجه في التشريع 
والاجتهاد. وإحياء مناهجه في تدوين العلوم وتكوين نظم الحياة واقتباس النافع والصالح من كل 
خخبارةة كما بشمل التجدين تميسيم الاتعرافاك الظرية والفكزية والعملية والناوكية: وصهية 
المجتمع من شوائيها”. 

وفي الفقه عرف التجديد بأنه: تنزيل الأحكام الشرعية على ما يَجِدَّ من وقائع وأحداثِ ومعالجتها 
معالجةً نابعةَ من هذي الوحي. 


وفي أصول الفقه: إعادة تلك الأصول إلى الحالة المنبجية التي يستجيب بمقتضاها المجتهد لمقتضيات 
العصرومتطلباته من حيث سلامةٌ موازينه. ومرونةٌ رؤيته مع احتفاظه بأصالته وانضباطه9. 


)١(‏ ينظر: مفهوم تجديد الدينء لبسطاميء (ص :)3١‏ مرجع سابق. 

؟) التجديد في الفكر الإسلامي لدكتورعدنان أمامة. (ص .). ط. دارابن الجوزي. 

(9) ينظر: مفهوم تجديد الدين. لبسطامي. (ص 777)ء مرجع سابق. 

(4) ينظر: التجديد في عملية الإفتاء. للدكتورعلي جمعة. (ص 3). بحث في مؤتمر الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. تحت عنوان: «التجديد في الفتوى 
بين النظرية والتطبيق»: لعام ٠‏ 154ه- 18 ١1م.‏ 
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وأصول الفقه من مكونات العقلية الإسلامية. وهي معبرة عن مناهج الاجتهاد في استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية -الكتاب والسنة والإجماع والقياس-. ولذلك فإن الأصول تتجدد ولا 
تتغير؛ لأنها ثابتة معبرة عن هوية الدين. 

وبالتالي فإنَّ تجديدَ الفتوى وتطورها مرتبط بتجديد أصول الفقه. ومن ثم تجديد الفقه. ولكنها 
تتغيروهما لا يتغيران؛ فإذا صدرت الفتوى بناء للأصول وموافقة للظروف والوقائع التي قيلت فههاء 
فإنها تكون فتوى سليمةً صحيحةً تبقى على ما هي عليه كجزء من فقه الواقع. ولكنها تستبدل وتتغير 


بفتوى جديدة حينما تؤسس على واقع مختلف وأحوال جديدة 7". 


وقد أشار السلف إلى أنَّ من مجالات تجديد الدين وضّعٌَ الحلول الإسلامية للمشاكل التي تطرأ 
في حياة البشر؛ ذلك أنَّ الحياة مليئةٌ بالمتغيرات والمستجدات. وظواهر النصوص لا تَفِي ببيان كل 
الأحكام لكل الأمور. فمن المعلوم أنَّ لكل عصر حوادتٌ طارئة تستدعي أن يشرع لبا حكم جديد 
يتناسب معباء بل إِنَّ كثيرًا من نصوص القرآن والسّئّة قد جاءت استجابةً للحاجات التي ظهرت في 
العبد النبوي كما هو معروف في تاريخ القرآن وتاريخ السُنَّة. 


وفي كل عصرتوجد دائرة من دوائرحياة الناس المتقلبة المتطورة تحتاج إلى العقل المسلم الذي 
يَرْدُ هذه الدائرة إلى الدينء وهذا هوما يُسمَّى بالاجتهاد. فبالاجتهاد السليم تتسعٌ دائرة أحكام الدين 
لتشمل مساحاتٍ أكبرّ بحسب اتساع الحياة وتطورها. وهذا الاجتهاد يدخل في معنى تجديد الدين: بل 
إنَّ بعضّ السلف رأى أنَّ الحاجة للتجديد والتطوير تنبع من هذه الناحية ")؛ «وذلك لأنه سبحانه 
لما جعل المصطفى خاتم الأنبياء والرسل وكانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد. ومعرفة أحكام 
الدين لازمة إلى يوم التنادء ولم تف ظواهر النصوص ببيانهاء بل لا بد من طريق واف بشأنهاء اقتضت 
حكمة الملك العلّام ظهورقوم من الأعلام في غرة كل غرة؛ ليقوم بأعباء الحوادث. إجراءً لبذه الأمة 


مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم»'". 


وعلى ذلك فيكون المقصود بالتطور والتجديد هنا ليس إلغاء القديم: وبناء جديد مكانه: وليس 
تجديد مادة الفقه. ولا مادة أصوله. ولا تجديد ماهية الفتوى وأحكامها وضوابطباء فكل هذا ونحوه من 
الثوابت التي لا يطالها التغييرولا التبديل؛ إنما المقصود والمطلوب هو العودةٌ إلى المتروك. وإحياء من 


اندرس منهء وتقوية وتقويم ما وَهَى منهء وترميم ما بلي منه حتى يعود إلى صورته وحالته الأولى. 


)١(‏ ينظر: التجديد في عملية الإفتاء. للدكتورعلي جمعة. (ص :)١1‏ مرجع سابق. 
(؟) ينظر: مفهوم تجديد الدينء. لبسطامي. (ص 5١)ء‏ مرجع سابق. 
[99ة) فيض القديرء للمناوي. :)1/١(‏ مرجع سابق. 
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والتطور والتجديد بهذا المعنى أمرّ مشروةءٌ يخالف الابتداع؛ فالابتداع اختراعٌ وابتداءء أما 
التجديدُ والتطوير فهو إعادة وإحياء. وامتداد وانتقال وزيادة. كما أنَّ الابتداع إحداثٌ لما ليس له 
أصل في الدينء لا في نصوصه ولا قواعده الكلية أومقاصده العامة. أما التجديد والتطؤرفبو تشييد 
لصرح الحياة على أصول الدين وبناء شعبه على أسسه. وإعمال لنصوص الشرع وقواعده الكلية, 
وتحقيقٌ لمقاصده العامّة, في حين أنَّ الابتداع إلصاق ما ليس من الدين به وإدخال عنصر غريب 
فيه, فإنَّ التجديدَ تنقية للدين من العناصر الدخيلة: وإبقاء للأصيل فيه/". 


ومما يجب تأكيده أن الشرع الحنيف «أطلق لأتبّاعه حقّ اختيارما يرونه محققًا لهوضهم العلمي 
والاقتصادي والخلقي والاجتماعي» ولم يقيدهم فيما وراء العقائد والعبادات والحلال والحرام ببشيءٍ 
يمنعهم من التقدّم والهوضء وهويبيح لهم بل يُحِيّمُ عليهم أن يسلكوا في هذا الجانب أحدث ما ينتجه 
العقل البشري من صور المجتمعات الفاضلة»2". 

وفي ضوء ذلك قرّر مجمع الفقه الإسلامي أنه ينبغي للمتصدرين للإفتاء «مواكبة أحوال التطور 
الحضاري الذي يجمع بين المصلحة المعتبرة والالتزام بالأحكام الشرعية»". 

وفي إطار بحثنا يكونُ المقصودُ بالتطؤروالتجديدٍ الإفتائي هو تجديدّ آلياتِ الفتوى وإجراءاتهاء 
وإحياء وبعث ما اندرس منهاء وإعادتها إلى الفاعلية في واقع حياة الناسء وهذا مما لا تختلفٌ الأمة في 
جوازهء بل هو معنى كون الشريعة صالحة لكل زمان وكل مكان. 

ويمكن لنا تحديدٌ معالم التطوّر والتجديد الإفتائي في العناصر التالية: 
© إحياء ما انطمس وفْقِدَ من قواعدٍ الإفتاء وضوابطه. سواء تعلق بالمفتي أو المستفتي أوالجواب 

المفتى به نفسه. 
© الدفاع عن الإفتاء ومجالاته والتصدي لتحدياته التي يبعا أهل الإفراط أوالتفريط على حد سواء. 
© مراعاة الواقع وعوالمه الخمسة وجيات تغيّره الأربع عند تنزيل الأحكام الشرعية على مسائلٍ 

المستفتين ومستجدَّات الأمة ونوازلها. 

المعتمدة. 


(؟) الفتاوىء للإمام الأكبرمحمود شلتوت. (ص ”557). ط. دار الشروق. 
6( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: .)١١ /7/( 3٠١5‏ 
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© التجديد في الصياغات والتراكيب والعبارات الإفتائية. واستخدام لغة سليمة معاصرة وأمثلة 
تطبيقية من الواقع المعيش بدلا من الأمثلة التي ذهب وقتها ومحلها. 
© تحديث وتطوير وسائل التلقي والإبلاغ للأسئلة والأجوبة؛ لمواكبة مقتضيات العصر ومتطلبات 
الكامن: 
© تمييز الفتوى الصحيحة عما يلتبس بهاء وتنقيتها من الانحرافات الداخلة علها والمؤثرات 
الخارجية التي أثرت سلبيًا على واقع الإفتاء المعاصر. 
فلا شك أن الصنعة الإفتائية قد تطوّرت من عبد الصحابة إلى عهود الأئمّة المجتهدين والفقهاء 
المقلدين لا من حيث تطبيق النصوص أو الأدلة على القضاياء ولكن أيضًا من حيث التوسّع في 
الاستدلال والتعامّل مع عامل الزمان كمرجح في ميزان معادلة النص والواقع في جدليتي المقاصد 
الكلية العامة والأحكام الجزئية الخاصة"". 
وإذا كان للتطوير والتجديد في الفتوى من هذه الأهمية بالوصف السابق الذي يُلاصق التطور 
الحضاري ويواكبه. فإِنَّ هذا التطويرّله أصولٌ ينبغي إدراكباء وضوابطٌ يجب مراعاتهاء وآليات 
وطرق تساعد على ذلكء. وهو ما نحاول إلقاء الضوء عليه في هذا الفصل في المباحث التالية. 


.م1٠١ا‎ -ه١‎ 5578 ط. دارالمنهاجء الطبعة الأولى. سنة‎ :)١5 ينظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات. للشيخ عبدالله بن بيه. (ص‎ )١( 
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المبحث الأول: 
أصول التطور والتجديد الإفتا 


نودٌ بذايةٌ التسبية على أن الفتوق متغيرة متجددة بحسب الأزمتة والأمكنة 
والأحوال والعوائد والأعراف -وذلك فيما يتعلق بالمسائل المبنية على الاجتباد 
والأعراف كما فصلناه سابقًا - وهذا ما قرره المحققون من العلماءء. وأكدوه 
مرارًا وتكرارًا عند كلاهم عن الفتوى ومقتضياتها!"'؛ فيقول القرافي: «والجمود 
على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين. وجهلٌ بمقاصدٍ علماء المسلمين والسلف 
الماضين»37". 


وقال أيضًا: «إن إجراء- استمرار- الأحكام التي مدركبها العوائد مع تغيّر تلك 
العوائد خلاف الإجماعء وجهالة في الدين. بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد 
يتغير الحكم فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة»". 


)١(‏ ينظر: إعلام الموقعينء لابن القيم. (4/ 151): مرجع سابق. ومجموع رسائل ابن عابدين, /١(‏ 5): ط. عالم الكتب. 
(؟) الفروق للقرافي. (107/1): ط. عالم الكتاب. وينظرفي هذا المعنى أيضًا: إعلام الموقعين عن رب العالمين. (11/5): مرجع سابق. 
(5) الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام: للقرانيء (ص 518): مرجع سابق. 
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وبذلك نجد أن الإفتاء في أصله يحمل معنى التجديد في مفهبومه. وهذا أمرٌ طبيعيٌ ومقتضى 
أسامي من مقتضيات الفتوى الصحيحة, لا بد من المتصدر للفتوى من إدراكه ومراعاته في فتواه. 
وإلّاكانت فتواه غير ملائمةٍ لواقع الحال. ومشوبة بعيب الاضطراب والشذوذ. وقد فصّلنا القول في 
هذه الجزئية عند حديثنا عن مقتضيات الفتوى الصحيحة., وأنَّ على المفتي أن يراعيّ ذلك. وأن 
يؤاكلت الواقة البعيتن ق.فتواه وقد اجبكدنا انذالك ق جيان المتتضيات والشروظ اللازية للمقي 
من أجل إفتاء حضاري صحيح بما يضمن في ذاته القدرةً على التغيّروالتجديد في الفتوى كلما تطلب 
الحال واستلزم الأمر. 


ما يعني أن هناك تجديد وتغيير في الفتوى نفسها -الجواب الصادر في مسألة بعيها-؛ بناء على 
إدراك الواقع المتغيرء وهذا قد سبق الحديث عنهء وتجديد وتطويرفي القوالب والوسائلء والإجراءات 
والآليات التي تُعرّض من خلالها الفتاوى في المسائل. بإحياء ما اندرس منهاء وتطوير وإضافة لما يقبل 
التطوير والزيادة والإضافة. وهذا يتطلب بداية الوقوف على الأصول التالية: 


1- إدراك واقع الفتوى: 


إن أول خطوات التطوير والتجديد هي الوقوفٌ على حقيقة حال الفتوى وما عليه الأمر حاليّاء 
وذلك بالتعرُف على مزايا وعيوب الإفتاء القائم ومشكلاته ومعوقاته. 


فكما أنَّ إدراك واقع الحادثة المسؤول عها أمرّجوهريٌ ومقتضى ومرحلة أساسية من مقتضيات 
الفتوى الصحيحة. ينبغي للمفتي الإلمام به والوقوف على حقيقته؛ لتصور تلك الحادثة تصورً 
صحيحًا منضبطًاء وحتى يتسنى له إجراء باتي مراحل الفتوى بشكل سليمء فكذلك يلزم الحال 
هنا القائمين على أمر الفتوى من أهل العلم من العلماء والفقهاء والمختصين والباحثين الأكفاء 
المشتغلين بأمرالفتوى والإفتاء من إدراك واقع الفتوى الحالي؛ للوقوف على حقيقته. ووضع الحلول 
والآليات المناسبة له. بالبناء على الصحيح. وإحياء ما اندرس من قواعد الإفتاء وآلياته ومناهج 
الصحابة والتابعين. وإزالة السلبيات والمعوقات. 
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ومن سلبيات الإفتاء في الوقت الراهن: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

© صدور فتاوى شَادَّة مضربة من غير أهل الاختصاصء وانتشارها عبر وسائل وقنوات الاتصال 
المختلفة بشكل سريع بين أفراد المجتمعء بل وبين أفراد مجتمعات العالم المختلفة. 

© عدم الاعتدال في الفتيا ما بين الإفراط والتساهل المذموم.ء وما بين الغلووالتشدد في الجواب, 
مما يعني ترك الوسطية في الإفتاء. 

© التسرع في الإفتاء. وعدم التأني والتريّث وإعطاء السؤال والجواب حقه من الفهم والتصور 
والتكيف والتنزيل والإصدار الكاني. 

© عدم مراعاة الفتاوى للواقع المعيش وتطورات العصر المتلاحقة. والجمود على المسطور ني 
الكتب والفتاوى السابقة. 

© عدم الرجوع إلى أفل الاختصاص والخبرة كل في مجال علمه واختصاصه؛ لاستضاح واقع 
المسألة المطروحة. والإلمام بكافة تفصلهاء وخاصّة إذا ما تعلّق الأمر بالمستجدّات الطبية 
والاقتصادية ونحوها. 

© الاتغراد بالجواتب وعامية ق البسائل المستعدفة ذات المعلق يشان الخاف. وعدم تمحيل دود 
الإفتاء الجماعي في المسائل المستجدّة. 


2- العلم والمنيج الصحيح: 


ثاني أصول التطور والتجديد هنا بعد إدراك حال الفتوى هو العلمٌ والمعرفة بالمنيج الصحيح 
للإفتاء؛ وذلك بما اشترطه المحققون من الأصوليين والفقهاء في الفتوى ومقتضياتهاء ومعرفة التراث 
وغريلته بدءًا بالتراث الفقبي -باعتبار أن الفتوى بنت الفقه- وبأصول الفقه التي تعد أصل الإفتاء 
ومنشأ الأحكام. 

فإِنَّ تراثنا الفقبي والأصولي مليءٌ بالمسائل والمناهج المتعددة. فواجب أن نستفيدَ بمسائله 
ولكن لا نتوفّف عندهاء ونأخذ بمناهجه ونطورهاء ونبني على الصحيح منهاء ونتك الداخل علها في 
حل مسائلنا الجديدة؛ للوصول إلى اجتهاد وإفتاء مناسب ومتوافق مع نوازلنا العصرية ومستجداتنا 
اليوفية 
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وهذا هودورمفكري الأمة ورُوادّها المبدعين. فهم المختصون والمعنيون ببناء النموذج المعرني 
ووضع أسسه وتحديد أركانه وماهيته وأهدافهء ثم نقله وطرحه لعموم الجماهير حتى تتبناه الأمة, 
ويتوافق عليه عوامّها وعلماؤهاء يتبنّاه الجميع ويُنشئون عليه أبناءهم ومريديهمء والمفكرون دائرة 
واسعة يدخل فها المفتي والفقيه والخطيب ...إلخ7". 


وإذا كان العمدة في استخراج الأحكام الشرعية كما قرر المحققون من العلماء هو المنظومة 
الأصولية «علم أصول الفقه» باعتبار أنه عماد الإفتاء والاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه: 
وأنه من أهم الأدوات التي ثُمكن المفتي من الوصول إلى المراد الإلبي في المسألة المطروحة بصورة 
علمية منضبطة!"؛ ويلزم على ذلك إحياؤه وتجديده بتنقيته مما علق به. وتوسيعه بمراعاة الخلاف 
ضمن ضوابط محددة. والإضافة إليه بالاهتمام بالمقاصد والمآلات وتحقيق مناطات الأحكام إلى 
نحو ذلك؛ لإيجاد الحلول الصحيحة للنوازل المستجدة. ومسايرة الحياة اليومية وتلاحق تطورها. 


إنَّ تجديد الفتوى وتطويرها إِذَا يبدأ من احترام تراثنا المورث. وتقديرتجربة السابقين في القيام 
بأدوارهم المنوطة بهمء والتي نجحوا على إثرها في صناعة الحضارة ودعم العمران وريادة العالم» 
وتأليف العقول والقلوب إلى تلك الشريعة الإسلامية التي نعمت في ظلبها الأمم. وقبلت التعددية 
وانصهرت فها الحضارات السابقة دون حرج أو عنت. ثم بناء المنهجية الإفتائية وصياغتها بشكل 
سليمء. فالمنبجية الصحيحة هي أسس التفكير المستقيم؛ كي نفهيم النص وندرك الواقع ونريط 
بينهما في تحديد الحكم الشرعي. فبي التصِرّف الصحيح في أدوات الفهم لتحصيل العلم والمعرفة 
السليمة المطابقة للواقع". 


ولذا يقول فضيلة الدكتور على جمعة -مفتي الجمهورية الأسبق-: «إن حياد التجديد المنشود 
غن هلاقه سببة النظرة المبتسرة الجرفية الى ستشخل بالجرق من المسائل دون الكلى فن المتافي 
فينظر إلى التراث على أنه حكم على الواقع. يأخذ نتيجة اجتهاد غيره في واقع مختلف. ولكن تفعيل 
مناهج التراث يأتينا بفاعلية بنتائج جديدة تحل مشاكلنا وتسير واقعناء فلا بد من معرفة أين نحن 


حتى ننتج ونتقدم ونستطيع أن نؤثرونعرف كيف نخاطب الناس»". 


)١(‏ ينظر: التجديد في عملية الإفتاء. (ص ١١)ء‏ مرجع سابق. 

)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول. للشوكاني. (5/ :»)3١9‏ مرجع سابق. والفتيا ومناهج الإفتاء. للأشقر(ص18): مرجع سابق. وصناعة الفتوى المعاصرة لقطب سانوء 
(ص 26): مرجع سابق. 

(0) ينظر: التجديد في عملية الإفتاءء (ص 6- 7١)ء‏ مرجع سابق. 

(9) التجديد في عملية الإفتاءء (ص 5 :)١‏ مرجع سابق. 
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اشح نااك رست واشت ... 


يعد ثالث أصول التطور والتجديد الإفتائي -وهو نتيجة للأصلين السابقين- الربط بين إدراك واقع 
التعوق المغامزوويق العلم بالمديج المرحيح الذى ينبق قواقره بالمقيوم السسايق: 
وبذلك نستطيع تجديدّ الإفتاء من تطوير أدواته وآلياته وأساليبه, والتي يعد في مقدمتها المفتي 
نفسه.ء باعتبار كونه أحد أهم أركان ومقتضيات الصنعة الإفتائية على نحو ما سبق بيانه. 
وذلك يكون بعدة عوامل. أهمها: 
© تأهيل المتصدرين للإفتاء وعقد الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءتهم المعرفية والأدائية 
والمهارية. 
به جعل الإققاء هلما مهلا يذاقهء ومغصيص:قيم خاضبيه ق الجامعات والقليات القترعية: أو 
إتقتاء معاهل 'ركاياك عاص معهمدة يتكوين المتعيق وكافلين كافياة علدكا ذهدكا واقعكا؛ لتخريج 
مفتين قادرين على مواكبة تطورات ومتطلبات العصر. 


© منع غير المختصين من الإفتاء. واللاقتصار على المؤهلين من العلماء ممن يرخص لبم بمزاولة 
مبنة الإفتاء. 


© بناء مؤسسات إفتائية قادرةٍ على مواكبة تحديات العصر. 
© استخدام التقنيات الرقمية الحديثة. 
© وضع ميثاق عالمي للفتوى. 


وهوما سيأتي بيانه بشيءٍ من الإيضاح في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
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الم لمبحث الثاني: 
ضوابط التطوير في الفتوى 


إذا كان التطوير والتجديد في الفتوى أصبح ضرورةً حتميةً. وحاجةً مُلِحَّةَ لبقاء 
الدين الإسلامي واستمرارهء وأن لكل زمان ومكان واقعّه المختلف, فإنَّ هذا التطور 
والتجديد له إطارٌمحدد لا بد أن يقتصرفيه على المسموح فيه بالتجديد والتطور. 

ولا بد أيضًا من التمييزبين ثوابتٍ الشرع ومتغيراته على نحوجيد؛ فللشرع ثوابتُ 
كليةٌ وهي الأصول لا يمكن التطويرّفها ولا التغييرء وفيه متجدداتٌ. وهي ما يتجدّد 
باختلاف الأزمنة والأمكنة. وهذه هي ما تقبل التطوير والتجديد في ضوء الضوابط 
التالية: 


ًَ 
الاعتماد على الأدلّة القطعية: 
يأتي في مقدمة ضوابط التجديد الالتزامُ بما ورد في النصوص القطعية -قطعية 
الثبوت قطعية الدلالة- والتي جاءت بها الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم 
والسّنة النبوية الشريفة. 


أما القرآن الكريم فقد تعبّد سبحانه وتعالى بحفّظ نصوصه. إذ قال سبحانه: [إِنّا نَحْن تَزْلَّنا 
آلذَّكْرَوَِنًا لم لَحْفِظُونَ) [الحجر: 9]. فلم يدخله تحريف ولا زيادة ولا نقص. وقد أجمعت الأمة بجميع 
طوائفها على ذلك. ومع سلامة نصوص القرآن الكريم من التحريف وثبوته اليقيني فإنه يعد المصدر 
الأول في فهم الدين وفقهه وأحكامه وتجديده وإحيائه. 


وكذا السنة النبوية حفظ الله تعالى منها القدر الذي يضبطٌ التشريع وبيانه للناس. وقد وضع 
المسلمون أكثرّمن سبعة عشر علمًا لأجل العناية بالسنة وضِبّط سندها ومثنهاء ومع هذا ومع كثرة 
التمحيص والتنقيح فإنّه لايزال هناك الكثيرمن الأحاديث الواهية الضعيفة بل الموضوعة منتشرة 
ومشتهرة غير صحيحة ولا موثقة؛ فإذا اعتمد التجديد عليها فإنه يكون تجديدًا أعرج قد يفسد أكثر 
مما يصلح. فلا بد للتجديد إِذَا أن ينضبط بالنصوص الحديثية الصحيحة. وإلا لم يكن تجديدًا 
اسيم الصحيه”". 


الالتزام بالإجماع: 


الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة باتفاق الأمة. وإذا علمنا أن 
كثيرًا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحتملْ في دلالتها تأويلاتِ مختلفةً وأوجيًا متعددة. وأنه 
لا بد من أداةٍ تضبط هذه التأوبلات بحيث لا يُحْمَلُ النص على غير مراده الحقيقي كان الإجماع. 
فبه ينقل مدلول النص من الظنية إلى القطعية. وبه أغلق الباب والمجال أمام زيغ المحرفين وبدع 
المشككين الذين يحيدون بالنصوص عن الوجه الحقيقي المراد منها. 

وإذا كان الإجماع ليس مُنشئًا للحكم الذي ينشئه الكتاب والسّنة, إلا أنه كاشف للحكم بدليل 
منهاء يلزم من هذا الدليل ثبوت الحكم أو نفيه. حتى لا يكون هناك سبيل لأصحاب الأهواء للعبث 


فالإجماع إِذَا حصن هذا الدين. وسوره المنيع. وهوالذي وقف في وجه أصحاب الشهوات والأهواء. 
ورَدَهُم على أدبارهم» فلم يستطيعوا لهذا الدين كيدّاء ولم يجدوا لمآرهم وشهواتهم سبيلًا”؛ فواجب 
الالتزام به والاعتماد عليه في سبيل التطوروالتجديد في الفتوى. 


000 ينظر: مفهوم تجديد الدين. لبسطامي. رص 15 .)١‏ مرجع سابق. والتجديد في عملية الإفتاء. لعلي جمعة. رص ١")ء‏ مرجع سابق. 
(0) ينظر: التجديد في عملية الإفتاء. لعلي جمعة. (ص :)١5‏ مرجع سابق. 
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ومن ظن أنَّ الإجماع حائل أمام الفكر والاجتهاد والتطور والإبداع فهو مخطئ غير مصيب؛ لأنَّ 
الإجماعً الحقيقي إن صعّ فإنه لا يصطدمٌ مع الاجتهادء بل يعين عليه ويضبطه. ولكن قد يخطئ 
بعضُ الفقهاء فينسب إلى الإجماع ما ليس داخلًا فيه. فيحجر بذلك على التجديد وعلى مسايرة 
الواقع والقيام بواجب الوقت". 


الالتزام باللغة العربية: 


اللغة العربية هي قالب النصوص. فلا ينبغي الخروحٌ عن مدلولاتهاء والمقصود بها اللغة التي كان 
يتحدّث بها العرب في عهد نزول القرآن؛ إذ هي الضابطٌ لفيُم نصوص القرآن والحديث, وهي المفتاح 
لمدتولاتها وفعانيها". 

إنَّ الحفاظ على اللغة العربية من الحفاظ على الدين وثوابته الكلية؛ إذ لا يمكن فَيُْمُ القرآن 
والسنة ومعرفة كلام السلف إلا مهاء وفي إضعافها وعدم إتقانها إضعاف للدين. وقوة اللغة في أمة ما 
تعني استمرارية هذه الأمة بأخذ دورها بين بقية الأمم؛ لأنَّ غلبة اللغة بغلبة أهلهاء ومنزلتها بين اللغات 
صورة لمنزلة دولتها بين الأمم'". 

وبالتالي يكون التجديدُ والتطويرٌ السليمٌ هو الذي ينضبطٌ بضوابط فهم النص السليم الموافق 
للغة العرب. لغة الكتاب والسنة. وإِلّا كان تحريمًا للنصوص عن مواضعها بتأويلها بغير التأويل 
الصحيح لها. 


الالتزام بأصول الفقه: 


من الضوابط التي يجب مراعائها في التجديد والتطور الإفتائي هو الالتزامُ بقواعد علم أصول 
الفقه. بل هو خيرٌ معينٍ وأفضلٌ مرشدٍ للتجديد والتطوير الإفتائي. فالأصول بالنسبة للإفتاء كالماء 
بالنسبة للأجسادء وهو من أَجَلّ العلوم وأبعدها أثرًا في تكوين العقل الإفتائي؛ إذ يعطي لطالبه 
المناهج التي سلكبا الأثكة المجتهدون فى استتباطهم للفقه الذي توارثتاة» وببين للمجتهد طرق 
استخراج الأحكام من الأدلّة الشرعية, ويحدد له الضوابط والحدود فيسير المجتهدٌُ على منهاج قويم 
في استنباط الأحكاه". ْ 
)١‏ ينظر: التجديد في عملية الإفتاءء لعلي جمعة. (ص 74). مرجع سابق. 
؟) ينظر: مفهوم تجديد الدين. لبسطامي. (ص 5©). مرجع سابق. 


) 
) 
) 
(5) ينظر: علم أصول الفقه. لأبي زهرة. (ص "): مرجع سابق. 
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قال الإسنوي عن علم الأصول: إنّه علم عظيمٌ قذْرُهء بَيَنُ شرفه وفخره؛ إذ هو قاعدة الأحكام 
الشرعية. وأساس الفتاوى الشرعية التي بها صلاح المكلفين معاشًا ومعادًا»'". فواجب الاعتماد عليه 
والالتزام به في سبيل التجديد الإفتائي. وقد بِيَّنَا أهمية أصول الفقه سابقًا كأحد المقتضيات اللازمة 
للمفتي المعاصرء فنكتفي بما ذكرناه منعًا للإطالة. 


0 


المقاصد الشرعية جزءٌ لا يتجرًاً من علم الأصولء ورافد أسامي من روافد الاستنباطء لاغنى عنها 
في استنباط الأحكام الشرعية. وبالأخص في المسائل والنوازل المستجدة. وبدونها يفقد علمٌ أصول 
الفقه كثيرًا من طاقته وقدرته على الإبداع والتجديدء ومواكبة المستجدات المتلاإحقة. فواجب 
الاعتماد عليه في سبيل التطور والتجديد في الإفتاء. 


الالتزام بالعوائد والأعراف: 


من الضوابط التي ينبغي مراعاتها أيضًا في التطور الإفتائي هو مراعاة عوائد الناس وأعرافهم. 
واختيارما يناسيهم من آليات ووسائل لتلقي الأسئلة وإيصال الأجوبة. فالأمرليس مقتصرًا هنا على 
مخبمون الفتوى وكونها موافقةً لعُرف المستفتي وعاداته. بقدر ما يتعلق بالشكل والإجراء أيضًا. 

يتجلى مما سبق: أنَّ تجديدَ الفتوى وتطوّرّها أضى اليومٌَ ضرورةً ملحةً وليس أمرًا اختياريًا يدعو 
له تطورالحياة اليومية» وتغير الكثير من معالمباء وتعمّد وتشابك الكثير من مسائلهاء وتسارع وتيرتها 
وتغيرها من حال إلى حال. مما يستلزم ويحتم علينا التجديد فيما يمكن التجديد فيهء والتطوير فيما 
يحتاج إلى التطوير والتحديث, والاستعانة بمستجدّات العصر من أدواتٍ ومناهج في تجديد الإفتاء 
وتطورهء في ضوء المحافظة على الثوابت الشرعية الخارجة عن التغيير والتبديل. 

فإن فعلنا ذلك تمكّنت الأمة من «استعادة زمام المبادرة الحضارية في العالم كقوة توازن محوربة 
عبْرَإحكام صلتها من جديد بسنن الآفاق والأنفس والهداية التي تتيحٌ لها المزيد من الترقي المعرفي 
والروحي والسلوكي والعمراني»". 


)١(‏ ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول. لجمال الدين الإسنوي. (ص 5): ط. دارالكتب العلمية - بيروت- لبنانء الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ - 1135م. 
(؟) التجديد في الفكر الإسلامي. لدكتورعدنان أمامة. (ص .)2١‏ ط. دارابن الجوزي. 
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تأهيل المتصدربين للاف: 
تاهبا ردن إكتاء 

يعورموضوو كأهيل المكمبدرين الإفقاء من الموضوفات الى جكاوت اعتمم يالة لندى أل الخله 
عان مداوقاوع جخبارة انيع فديعاه الأحدااث والوقاكم والممتعواف جولتك الفاين داققا مآ 
يفوخ عن أجكاما+ومة ا باتععل كاعيل المفصدرية الإفتاء من الأنووالى لايمكن إهمالباء خاصة 
قعصيرها الحاطر الذي هرا فيه الكتيرهان يغام الإفعاء وهه غير مؤهلين لذلك المقام العظيم. 


ومن أسباب تَصَدَُرِهوْلاء الجهلة لمقام الإفتاء ما تتيحه بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة. وكذلك المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. فيّصدر هؤلاء 
الجديلة ققازاهسع كول يعدن الساكل اللفقبية تعوة اذى “مراعاة لبا :بعيظ بلك المسائل.نن 
ملانيسات وامور فصاع إل المود من العداية والدراشة والبحة, 


ومن هذا المنطلق سنبين من خلال هذا المطلب -(تأهيل المتصدرين للإفتاء)- أهمَّ ما يحتاج 
إليه المفتي من تحصيلٍ لبعض العلوم والمعارف والمهارات. ليس فقط ليكون على المستوى 
المطلوب في عملية التصدر لمقام الإفتاء. بل ليصبح متميرًا في هذا المقام؛ وهذا ما سنوضحه في 
المسائل التالية: 
المسألة الأولى (مفهوم تأهيل المفتي): 

من المقررلدى أهل العلم أن المفتي المؤهل هو الذي يبين الحق للناس ويرشدهم إلى الحكم 
الشرعي الصحيح. ويحمي عقول الناس من الوقوع 2 الزيغ والشطط والتشدد. 

فالمفتي هوالمُوقع عن الله سبحانه وتعالى» والقائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
فلابد أن يكون أهلذلذلكء ولأيكون أهلذ الإفعاء إلا إذا توفرت لديه مؤقلاث وخصاكص ثمكنة هن 
القيام بهذه المَُمَة الجليلة. 
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وهذا ما يجعلنا نعرج على الحديث عن تعريف الأهلية بشكل مبسط يخدم هذا المقامء وذلك 
على النحو التالي: 
© أولًا (الأهلية في اللغة): هي الصلاحية”". يقال: أهل الأمرؤلاثه. وهوأهل لكذاء أي: مستوجب له 
ومستحقء ومنه قول الله عزوجل: 9هُوَأَهْلُ آلتَقْوَئ وَأَهْلُ آلْمَغْفِرَةِ4 [المدثر: 51]» وأهّلّه لذلك 
تأهيلاء وآهله: رآه له أهلّا ومستجقًاء أوجعله أهلا لذلك27. 
© ثانيًا (المقصود بأهلية المفتي اصطلاحًا): هوصلاحيته للقيام بوظيفته الإفتائية على أكمل وجه 
بحرفة وإتقان". وأن يكون مؤهلًا تأهيلًا علميًا يُمكنه من النظر الصحيح في الوقائع المسؤول 
عنهاء وذلك من خلال جملةٍ من الخصال ينبغي أن تتوفرفيه. 
وقد تكون هذه الوقائع واضحة بحيث يتمكن المفتي من إظهار حكم الله فها بكل سهولة ويسرء 
وقد تكون خفية؛ بحيث يحتاج في إظهار الحكم فها إلى بذل جهد وإعمال فكرء واستنباط لحكم 
واعتبارعُرْفٍ ومراعاة لمآلاتِ ومقاصد إلى غير ذلك. أي أنه يحتاج إلى «مؤهلات خاصة». 


المسألة الثانية (المهارات المطلوبة لتأهيل المفتي): 


من المعلوم أن الأهلية العلمية والمبارية لمن يتصدر لمقام الإفتاء كانت مناط ومحل اهتمام 


فقد تكلموا عنها حين الحديث عن شروط المفتي وصفاته وآدابه. فلا يكاد يخلو مُدوّن من 
المدونات الأصولية من الشروط العلمية والمهارية الواجب توفرها فيمن يتصدرلمقام الإفتاء. وقد 
فَصّل العلماءً القولَ في هذه الشروط والمهارات»ء غير أن الحديث عن هذه الشروط يختلف إجمالًا 
وتفضيلة حب حاشة الوفاق وأهله. 


لكننا سنذكر في هذا المقام أهم هذه المهارات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يتصدر للإفتاء. حتى 
يكون مؤهلًا تأهيلًا علميًا صحيحًاء لأنه في مقام التبليغ عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وأهم هذه المبارات ما يلي: 


(١‏ تاج العروسء للزبيدي (مك/رم). 
(١‏ لسان العرب لابن منظورء لابن منظورء إل /١‏ )2 مرجع سابق. وتاج العروس. للزبيدي. (0؟ى/ ع- 2 مرجع سابق. 


) 
) 
) 
(4) البناء العلمي للمفتي المعاصر. (ص .)1١١‏ 
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أولّا (تنمية مبارات الحفظ والاطلاع والتّذكّر): 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
والمقصود بذلك أن يكون لدى مَنْ يتصدر لمقام الإفتاء القدرة على استحضار واسترجاع 
المعلومات المختلفة سواء في الجزئيات أو الكليات!", ويندرج تحت هذا النوع من المهارات ما يلي: 


ا العلم بالكفاب الحزيز وحفظ آياقه!": فالفرآن الكريم تقذ رآمن الآدلة وسيدها وسفه الشرعة 
وعلمهاء وهو الأصل الأول للأحكام باتفاق المسلمين/"؛ لذا وجب العلم بجميع آياته, ولا يكتفي 
بمعرفة آيات الأحكام كما ذهب إلى ذلك الإمام الغزالي وغيره"'. بل يشترط العلم بجميع آيات 
القرآن الكريم؛ والحفظ أولى؛ لأنه «عون على التدبرء واستخرج المعاني. والربط بين آية وآية 
لمعرفة الحكم الشرعي»”". 


فحفظ نصوص القرآن الكريم مسألة مهمة في رفع المستوى المهاري لمن يُعَد ويُؤمّل للعمل 
الإفتائي؛ وإحكام المحفوظ يتحقق بكثرة الإعادة. فالناس يتفاوتون في ذلك. فمنهم مَنْ يثبت معه 
المحفوظ مع قلة التكرارء ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير”؛ فعن أبي مومى الأشعري 
رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس محمد 
بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عُقلِها»". 


وقد أراد المول عزوجل أن يجعل بعض قلوب عباده المؤمنين أوعية للقرآن. فحفظوه. وفهمود. 
وعملوا بتعاليمه؛ يقول العلامة ابن خلدون: «اعلم أنّ تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به 
أهل الملّة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من 
آيات القرآن وبعض متون الأحاديث. وصار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل بعد من 
الملكات. وسبب ذلك أنّ التعليم في الصّغ رأشدّ رسوخاء وهو أصل لِمَا بعده لأنَّ السّابق الأول للقلوب 
كالأساس للملكات»2. 


الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصر. (ص .)١59‏ 

الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (؟/ . 7؟): مرجع سابق. والمستصفى. للغزالي. (ص ؟57"): مرجع سابق. 
أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء. (ص :)١545‏ مرجع سابق. 

المستصفى. للغزالي. (ص 57 ). مرجع سابق. 

أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكيء: للدكتورمحمد رياضء. (ص :)١550‏ مرجع سابق. 

صناعة المفتي من خلال التنمية المبارية: للدكتورمحمود إسماعيل مشعل (ص 577 ). 

أخرجه مسلم (197/5). 

تاريخ ابن خلدون .)0/5.٠/١(‏ 
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؟- العلم بالسنة وحفظ الأحاديث النبوية'": فالسنة النبوية تعد المصدر الثاني للأحكام بعد 
الكتاب الكريم فبي مبينة له لا غنى عنها للمفتي؛ إذ إنها علها مدار أكثر الأحكام الشرعية: 
فيجب عليه العلم بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. 


يقول الإمام النووي: «إن شرعنا مبني على الكتاب العزيزوالستن المروياتء وعلى السنن مدارٌأكثر 
الأحكام الفقبيات»”". 
؟"- الاهتمام بحفظ المتون العلمية”": فقد كان الإمام مالك بحسه الاجتهادي المرهف يكره من 
تلاميذه أن يكتبوا الفتاوى. فلما سألوه: ما الذي نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير 
قلوكم ثم لا تحتاجون إلى الكتاب'". وإنما كره الإمام مالك كتابة الفتاوى خوفًا من أن تُطَبّق 
الفتوى المختصة بحادثة لاحقة مشابهة لبا بصفة آلية دون اعتبارللظروف والملابسات التي 
تتغير بموجها الفتوى". 


وقد ذكر الإمام ابن الجوزي: «أن بكربن محمد الحنفي كان إذا طلب المتفقه منه الدرس ألقى 
عليه من أي موضع شاء من غير مطالعة. ولا مراجعة لكتاب»2©. 


والذي تجدرالإشارة إليه أن المتون المقصودة بالحفظ: هي المتون العلمية المعروفة المتداولة 
في دروس العلم وشروحهاء فهذه الطريقة ترط المعاني بالألفاظ ويحصل حفظها وتطبيقها. 


فحفظ المتون كما يقول أهل العلم: هي القاسم المشترك بين كل الناجحين في كل الفنون. فهل رأيت 
أديبًا لا يحفظ كبا كثيرًا من الشعر؟ وهل رأيت عالم رياضيات لا يحفظ جداولها وفرضياتها ونظرباتها؟ 
وهل رأيت عالم نفس لا يحفظ أسماء مدارسها وروادها ومناهجها ونظريتها وفلسفتها؟ 0 


)١(‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. (7/ .), مرجع سابق. والمستصفىء للغزالي. (ص 41"). مرجع سابق. 
(؟) شرح صحيح مسلم. للنووي. .)5/١(‏ 

(؟) صناعة المفتي من خلال التنمية المبارية: للدكتورمحمود إسماعيل مشعل (ص 455). 

(4) الموافقات. للشاطبي (140/1). 

(5) خلافة الإنسان بين الوحي والعقل. للدكتورعبد المجيد النجار(ص .)١١8‏ 

(3) _الحث على حفظ العلم وذك ركبار الحفاظ. لابن الجوزي (ص .)6١‏ 

(0) صناعة المفتي من خلال التنمية المهارية: للدكتورمحمود إسماعيل مشعل (ص .)47١‏ 
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فتربية الإنسان وصناعته -باختصار- تقوم على تخزين المعلومات أي الأفكار والمعتقدات 
الصحيحة تخزيئًا قوبًا راسحّاء ثم توضيحها وشرح كيفية تطبيقهاء ثم التدريب علها حتى تثبت, 
فأولًا يأتي الحفظء ثم يأتي شرحها وتوضيحبا وبيان صلتها بالحياة. ثم تأتي التربية والتعويد على 
تطبيقهاء خطوات ثلاث تتزامن باستمرارء أما مَنْ يخلط هذا الترتيب فيخلط بين الحفظ والفهم. 
فقد وضع الأمورفي غير مواضعباء فالمطلوب: الحفظ في الصغر والفهم في الكبر. فإذا شددنا على 
الصغير ليفهم ضاع علينا الوقت الثمين للحفظء وإذا أردنا بناء الكبيروتفهيمه دون حفظ لم نجد 
الأساس الذي نبني عليه". 


قمبئالة شفط معون العلوم من الأمووالى تعين على #ذكرالمفق أحكام المسنائل الى تعرطن له 
وودما أقادت يعن الميعدتين الأذكياء: لسرعة هجوميم غلى المغاق من العبارات الدقيقة0. 


؟- الاهتمام بمعرفة وحفظ المسائل التي ورد فيها الإجماع: وذلك حتى لا يفتي بخلاف المجمع 
عليه"". يقول العلامة الغزالي: «وأما الإجماع: فينبغي أن تتميزعنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي 
بخلاف الإجماعء. كما يلزمه معرفة النصوص حت لا يفتي بخلافبها. والتخفيف في هذا الأصل 
أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف. بل كل مسألة يفتي فيهها فينبغي أن يعلم 
أن فتواه ليست مخالفة للإجماع؛ إما بأن يعلم أنه موافق مذهبًا من مذاهب العلماء أهم كان» 
أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فها خوض, فبذا القدر فيه 
كفاية»8, 


- الاهتمام بمعرفة أصول الفقه وقواعده: حتى يتمكن المفتي من استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها”)؛ فعن طريق أصول الفقه يتبين وجوه ارتباط الأحكام بأدلتهاء وكيفية استفادتها منهال", 
وبواسطة قواعده يتوصل المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة 
". ويعرف الدليل والتعليل. والصحيح والفاسدء وكيفية الاستدلال والاستنباط وغيرذلك. 


) صناعة المفتي من خلال التنمية المهارية» للدكتور محمود إسماعيل مشعل (ص 577). 
”) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لحاجي خليفة .)28/1١(‏ 

") الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء )١7./7(‏ مرجع سابق. والمستصفى. للغزالي. (ص ”57 .)١‏ مرجع سابق. وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. للسيوطي» 
ص 5١‏ ): مرجع سابق. 
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ولهذا نَصّ الأصوليون على أن علم أصول الفقه هو أهم العلوم للمفتي والمجتهد”؛ وتعلّمُه وحفظ 
مسائله فرض عين لمن أراد الاجتهاد والإفتاء"؛ حيث إن «التمكن من هذا العلم من أهم الأدوات التي 
تمكن المتصدي للإفتاء من الوصول إلى المراد الإلبي بصورة علمية منضبطة»”". لذا قال الإمام 
الرازي: «إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه»". 


ويقول العلامة القرافي: «مَنْ لايدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتياء فإنه لا يدري قواعد الفروق 
والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعبا إلا مَنْ دَرَى أصول الفقه ومارسه»©. 


وفي هذا المقام يجدربنا أن نشير إلى أن أهم أبواب أصول الفقه التي يجب على مَنْ يتصدر 
للإفتاء العلم بها هو باب «القياس»؛ وذلك لرد المسكوت عنه بالمنطوق به المجمع عليه”؛ يقول 
العلامة الخطيب البغدادي: «والرابع: العلم بالقياس الموجب؛ لرد الفروع المسكوت عنما إلى الأصول 
المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل 
فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه. ولا يجوزله الإخلال بشيء منه»”". 


5- العلم بالفقه أصلًا وفرعّاء خلاقًا ومذهبًا: بحيث يكون المفتي ضابطًا وحافظًا لأمبات مسائله 
وفروعه". يقول الشيخ عليش في بيان أهمية علم الفقه للمفتي: «لا يكون الرجل عالمًا مفتيًا 
حتى يحكم الفرائض والنكاح والأيمان»7". 

/- العلم بمقاصد الأحكام الشرعية: يقول العلامة الشاطبي: «إذا بلغ الإنسان مبلعّاء فهم عن 
الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعةء وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له 
وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعليم والفتيا 
والحكم بما أراه الله»". 


)١(‏ المحصولء للرازيء (5/ 5١)ء‏ مرجع سابق. والإبهاج في شرح المنهاجء. للسبكيء (؟/507١):‏ مرجع سابق. 

(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان. (ص 5 :)١‏ مرجع سابق. 

() صناعة الفتوى المعاصرة. لقطب سانو(ص .)7١‏ 

(5) المحصولء للرازيء (5/ :)١5‏ مرجع سابق. 

(5) الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكامء للقرافي (ص 57 7- 7555). 

(5) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء (1/١7؟):‏ مرجع سابق. وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. للسيوطي. (ص .)4١‏ مرجع سابق. 
() الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي :)11١/5(‏ مرجع سابق. 

(8) أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح. (رص87): مرجع سابق. والورقاتء للجوينيء (ص :.)١35‏ مرجع سابق. 

(5) منح الجليلء للشيخ عليش. (057/5).: مرجع سابق. 

)٠١(‏ الموافقات. للشاطبي. (5/ 47): مرجع سابق. 
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8- الاطلاع على بعض العلوم الأخرى وحفظ بعض مسائلها: كالعلوم الإنسانية والاجتماعية 
والكونية. فلا بد من معرفة المفتي لتلك العلوم قدر المستطاع وضبطه القدر الذي يحتاجه 
في الفتوى. وذلك لأنَّ المفتي مُبيّأ بأن يُسأل عن أشياء متعددة وخاصة. لها ارتباط بالأحكام 
الشرعية. فلا يمكنه أن يصادف الصواب. إذا لم يكن له اطلاع على ذلك27". 


؟1- الاطلاع على الفتاوى المعاصرة: وذلك بمتابعة مَنْ يتصدر للإفتاء كلَّ ما يصدر عن المفتين 
المعاصرين من الفتاوى والبحوث والقرارات الصادرة عن المجالس الإفتائية والمجامع الفقبية 
في المسائل والنوازل المستجدة. إلى غيرذلك مما يصدرمن أعمال تتعلق بالعملية الإفتائية. 
فيكون هذا ونحوه محل نظر واطّلاع دائم للمفتي بشكل عام, وفي النازلة محل البحث بشكل 
خاص؛ فينبغي عليه على الأقل معرفة البحوث والقرارات المتعلقة بالنازلة محل البحث". 


-٠‏ الاطلاع على القوانين والأنظمة التشريعية المُطبّقة في دولة المستفتي: حتى لا يقع المستفتي 
في مخالفة لِمَا نظّمه ولي الأمرفي بعض الأمورالتي تنظم الحياة العامة. 


ثانيًا (تنمية مهارة الفهم والإدراك): 


١و‏ .6ه 6ه م6 .6 هاه .6ه .6ه 

والمقصود تنمية المهارات التي تَمَكن المفتي من القدرة على استيعاب وإدراك النصوص والأفكار. 
وتفسيرها وشرحها وإعادة صياغتها ونحوذلك. 

فمهارة الحفظ وحدها لاتكفي, وإن كانت قوة الذاكرة والحافظة باعتراف الجميع هي من أبرزأدوات 
النجاح في الحياة. لكنَّ الحق هو أن الحفظ والفهم مطلوبان معّاء فهما ركنا التربية والتعليم'", وإلا فلا 
علم بلا حفظ حتى في العلوم الدنيوية من طب وهندسة ولغات وزراعة وتجارة وغيرهاء ومما قالوه في 
أولوية الجمع بين الحفظ والفهم ما جاء عن عبد الله بن وهب أنه قال: «الحديث مضلة إلا للعلماء»©. 

ولهذا جاءت الأحاديث والأخبار التي تدل على أن العالم الذي يفهم ويفقه ما يحمله من الحديث 
النبوي أفضل من الذي يحمل الحديث دون أن يفهمه؛ فقد روي عن الصحابي الجليل زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نضّر الله امرًا سمع مقالتي فبلّغهاء 


قَدْبَ حامل فقه غير فقيه. وربَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»©. 
)00( أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء (ص ”)ل مرجع سابق. 
(؟) الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصر(ص .)١1١١‏ ومؤهلات المفتي المعاصرء للدكتورنورالدين حمادي (ص 5687). 
(5) صناعة المفتي من خلال التنمية المبارية للدكتورمحمود إسماعيل مشعل (ص 77 5). 

(؟) ترتيب المدارك وتقريب المسالك. للقاضي عياض .)1١/1١(‏ 
(ه) 


ه أخرجه ابن ماجه في «سننه» .)65/١(‏ 
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فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فرْبٌ حامل فقه» بمنزلة التعليل لما يفهم من الحديث أن 
التبليغ مطلوبء والمراد ب«حامل الفقه»: حافظ الأدلة التي يستنبط منها الفقه غيرفقيه أي غيرقادر 
على استنباط الفقه من تلك الأدلة. «إلى من هو أفقه»: أي هو فقيه أيضاء لكنه يحمل الفقه إلى أفقه 
منه بأن كان الذي يسمع منه أفقه منه وأقدرعلى استنباطه". 


ويمكن تنمية مهارة الفهم والإدراك من خلال الآتي : 
-١‏ تعلّم وإتقان قواعد اللغة العربية: ففي إتقان قواعدها دودّكبيدفي استنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتهاء وبها يُعرّف عموم اللفظ وخصوصه. وإجماله وبيانه. وتقييده وإطلاقه!". ودلالات 
البيان العربي من عبارة وإشارة واقتضاء إلى غير ذلك. 


يقول العلامة الغزالي: «معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسرله به فهم خطاب العرب»'". وقال 
أيضًا: «فَعِلَمْ اللغة والنحو. أعني القدرالذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد 
يميزبين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعَامّه وخَاصهِ ومُحْكَمِه ومُتَشَابِبِهِ ومُطُلَقِه 
وَمُقَيّدِه وتصّه وفَحْوَاهُ ولَّحْنِهِ ومفهومه. والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمُبَرّد 
وأن يعرف جميعَ اللغة ويتعمق في النحوء بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على 
مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه»". 
فمن لا يعرف قواعد اللغة العربية لا يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة: 
ودَرْك حقائق المقاصد منه. ولا يشترط أن يكون المفتي من أئمة اللغة والنحو"؛ يقول العلامة ابن 
حزم: «ففرض على الفقيه أن يكون عالمًا بلسان العرب؛ ليفهم عن الله عزوجلء وعن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. ويكون عالمًا بالنحو الذي هوترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن وبه يفهم 
معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات ا الألفاظ. فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة 
على المسمياتء وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني فلم يعرف 
اللسان الذي به خَاطَبَنَا اللهُ تعالى ونبّنا صلى الله عليه وآله وسلمء ومن لم يعرف ذلك اللسان لم 
يَحِلَ له الفتيا فيه لأنه يفتي بما لا يدري وقد نهاه الله تعالى عن ذلك»". 


(1) «حاشية السندي على ستن ابن ماجه» (1/؟١1).‏ 
(؟) المستصفى للغزاليء (ص 757). مرجع سابق. والإبهاج في شرح المنهاج: للسبكي. (7/ 155): مرجع سابق. وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. للسيوطي» 
(ص ١5)ء‏ مرجع سابق. 

) المستصفى. للغزاليء (ص 47©). مرجع سابق. 

(4) المستصفى. للغزاليء (ص 55؟). مرجع سابق. 

(5) مؤهلات المفتي المعاصرء للدكتورنورالدين حمادي (ص 885). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم. :)١١7/65(‏ مرجع سابق. 
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؟- الاجتهاد في فهم النص القرآني'": ومما يساعده على ذلك ويناط به معرفته هو«علوم القرآن 
الكريم»؛ لأنه يعتبرمدخلًا للتعرف على كتاب الله عزو جل بوجه عام من حيث أسباب النزول 
والترتيب والجمع والكتابة والقراءة والتفسير والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك مما له تعلّق 
بالقرآن الكريم”". 

-'٠‏ الاجتهاد في فهم السنة النبوية ": فيعرف المتواتر والآحاد. والصحيح والحسن والضعيفء 


وحال الرواة قوة وضعفًاء والناسخ والمنسوخ منهاء والعام والخاصء وما كان على سبب أو 
إطلاق» إلى غير ذلك. 


؟- الاجتهاد في فبم وإدراك مقاصد الشريعة: وذلك عن طريق تفعيل وتوظيف القواعد الفقبية 
والقواعد الأصولية توظيفًا صحيحًا مُنْتِجًا. 


5- كثرة الاطلاع على مناهج الاجتهاد لدى العلماء والأئمة المتقدمين: فلا بد لمن يتصدرللإفتاء أن 
يكون لديه فطانة وذكاء أصيلء. فإن ذلك هو الأساس لحسن التصرف ف الأدلة. والاستفادة 
من العلوم المختلفة التي دُسِتَنْبَط منها الأحكام. كما أن العقل الحصيف هو الأداة في التبريز 
في كل العلوم. 


فكثرة مطالعة كتب الفقهاء. وخاصة الأئمة المتقدمين منهم الذين يوضحون مناهج اجتهادهم, 
ويذكرون الأدلة» وينقدون خلاف مَنْ خالفوه. يري في نفس المفتي المَلَكَة الفقبية والإفتائية. ويقوي 
ملاحظة الدلالة وأساليهاء ويُولّد المِرَامنَ والدُّرْئة على استخلاص الأحكام. ويُبَصّرمَنْ يتصدرللإفتاء 
بمواضع الخطأفي الاستدلالء فلا تنطلي عليه الإهامات والهويلات: وتتضح أمامه مزلات الأقداه/"©. 


1- تنمية العقل الفقبي: فقد أسفرت جهود أئمة الفقه في تصانيفهم الماتعة عن فنون فقهية متنوعة, 
لكن بهمنا في هذا المقام أن نعطي مثالا من هذه الفنون له أثرعظيم في تنمية العقل الفقبي لمن 
يتصدر للإفتاء. فقد قالوا: «الفقه جمع وفرق». وبهذه العبارة صاغ الفقهاء وقعَدُوا لهذا المعنى 
الذي يختزل كثيرًا من الجبود. وينتظم علومًا وأراء وأفكارًا تدورفي فَلَّكِ المعرفة الفقهية القانونية 
عند المسلمين. فسواء تَعَلَّقَ الأمزبالتنظيروالتدوين: أوبالاستنباط والتعقيد, أو بالتخريج والإفتاء 
والقضاء. أو بالنقد والخلاف, ونحوذلك, فإن العقل الفقبي في ذلك كله دائربين أمرين: 

)١(‏ المستصفى. للغزالي. (44). مرجع سابق. 

(؟) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياض. (ص :)١55‏ مرجع سابق. 

(5) المستصفىء للغزالي. (745): مرجع سابق. 
0( 
)0 


مؤهلات المفتي المعاصر. للدكتورنورالدين حمادي (ص لال). 
صناعة المفتي من خلال التنمية المهارية. للدكتور محمود إسماعيل مشعل (ص 480). 
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الأمرالأول (التجميع): وذلك بِضِم المتشابهات. والبحث عن الروابط والصلات والوجوه الجامعة 
بين المسائل والأفراد. 


الأمرالثاني (التفريق): وذلك بالبحث عن الفروق وملاحظة الاستثناءات والخلافات المانعة من 
الجمع. والفصل بين الصور والمعاني التي ظاهرها التشابه وليست كذلك في الحقيقة"". 


ويجدرفي هذا المقام أن نذكرقول العلامة السيوطي: «اعلم أن فن الأشباه والنظائرفن عظيم: 
به يُطَلَعُ على حقائق الفقه ومداركه. ومآخذه وأسراره. ويتمهر في فهمه واستحضاره. ويقتدر على 
الإلحاق والتخريج. ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة» والحوادث والوقائع التي لاتنتقضي 
على ممرالزمان: ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. وقد وجدت لذلك أصلًا من كلام 


عمربن الخطاب»2". 


/- المذاكرة والمباحثة مع أهل العلم في المسائل: فينبغي على مَنْ يتصدرلمقام الإفتاء أن يُدِيم 
المذاكرة والمباحثة مع أهل العلم في المسائل. وخاصة المسائل الواقعة. ويعرف كيفية 
استدلالهم والأصول العامة التي يراعونهاء فمجرد الحفظ وتكرار العلم من غير عمق في الفهم 
لا يعطي مَلَكَةَ فيه. بل لا بد من المناقشة والمطارحة وتبادل الرأي فيما يتم تحصيله مع 
أهل الفن”"؛ لذا ينبغي أن لا يتياون في الفهم, ولا بد من المذاكرة والمناظرة والمطارحة لكن 
بالإنصاف والتأني والتأمل دون الشغب والغضب وهي أقوى من فائدة مجرد التكرار. قيل: 


مطارحة ساعة خير من تكرار شهر". 


ثالنًا (تنمية مهارة التحليل والتركيب): 
هوه 6ه .6ه .6ه .6ه .هه 

والمقصود بمهارة التحليل: هوقدرة المفتي على تفسير القضايا المعروضة عليه. ومعرفة الظروف 
المحيطة بها اجتماعية واقتصادية وسياسية. وتفسير النصوص والأدلة المرتبطة بالقضية؛ لمعرفة 
مايطيق ومالايطيق. 


أما مبارة التركيب: فهو قدرة المفتي على الربط بين عناصر القضية: وإدراك الرايطة بينهما. 


)١‏ العقل الفقمي معالم وضوابط. للدكتورنواربن الشلي (ص .)١1١8‏ ط. دا رالسلام - القاهرة. 
)١‏ الأشباه والنظائرء السيوطي (ص ©). 
*) تربية مَلَكَةَ الاجتباد من خلال كتاب بداية المجتهد. للدكتور محمد أوشريف بولوز(1١/9١5؟):‏ ط. داركنوزإشبيليا. 


) 
) 
) 
(4) أبجد العلوم: لصِدّيق خان (ص 75). 
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ويتمكن المفتي من علمية التحليل والتركيب في الفتوىء بأن تتجسد له القدرة على ما يلي: 


-١‏ القدرة على التكييف الفقمي: والمقصود بذلك أن يتمكن مَنْ يتصدر للإفتاء على تحديد 
حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقبيء. خَصّهَ الفقة الإسلاميٌ بأوصاف فقبية؛ 
بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحمّقٍ من المجانسة والمشابهة بين 
الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة"". 


-١‏ القدرة على التخريج الفقري: وهو قدرة المفتي على إخراج الواقعة المسؤول عنها وفق نظيراتها 


من فروع الأئمة". 


؟- القدرة على تحقيق المناط: لأنَّ لكل واقعة سياقباء ومن ثَمّ فلا مجال لإعطاء القضايا نفس 
الحكم بدعوى التشابه والمماثلة. وقد نَصّ الشاطبي وغيره على أن النازلة المتجددة يجتهد 


فها من جديد"". 


لذا ينبغي على مَنْ يتصدرللإفتاء أن يكون عارفًا بوسائل تحقيق المناط التي من خلالها يتعرف 
على الواقع لتنزيل الأحكام عليه. وهي في حقيقتها شارحة للواقع. ويمكن تسميتها بمسالك التحقيق, 
وقد أسماها أبو حامد الغزالي الموازين الخمسة وهي: «اللغوية. والعرفية. والحسية. والعقلية, 
والطبيعية». ويمكن أن نضيف إلهها ميزان «المصالح والمفاسد». والنظر في المآلات. واعتبار 
الحاجات في إباحة الممنوعاتء كاعتبار الضرورات في إباحة المحظورات“". 


5- القدرة على الاختيار الفقبي وتحديد مجال الاجتهاد: وذلك عن طريق بيان ما هو قطعي وظني, 
وما هو مقصد ووسيلة من الأمورالتي يجب ضبطبهاء واستحضارها في عملية الإفتاء". 


فعندما يكون هناك مستحدثات فإنه لا بد علينا أن ندخل إلهاء وقد نجد لها مثيلا في التراث 
الإسلامي. وهنا يأتي دورالاجتهاد. فالاختيارالفقبي هونوع من الاجتهاد. والاجتهاد المبتدأ هونوع آخر 
من الاجتهاد. لكن في الاختيار الفقبي يحدث ما يسدى بالاستئناس". 


التكييف الفقبي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقبية. للدكتور محمد عثمان شبير(ص .)7١‏ 
مؤهلات المفتي المعاصرء للدكتورنورالدين حمادي (ص 868/8) 

مؤهلات المفتي المعاصرء للدكتورنورالدين حمادي (ص 068/8) 

صناعة المفتي من خلال التنمية المبارية» للدكتورمحمود إسماعيل مشعل (ص 45 4). 
مؤهلات المفتي المعاصرء للدكتورنورالدين حمادي (ص 8/7) 

صناعة المفتي من خلال التنمية المهارية. للدكتورمحمود إسماعيل مشعل (ص 454). 
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فالاخفارالفقرى معفاف: اجهاد النعيه والمقق فق معرفة الحكم الشرض الصحيع ف المسائل 
المختلف فيهاء وذهاب الفقيه إلى قولٍ من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. وعلى هذا فالاختيارهو 
نوع اجتهاد؛ لأنه قبول قول. ورفض غيره بحجة شرعيةء وهو ليس استخراجحًا للحكم؛ لأنّ الأحكام 
تكون حاضرة. استنبطها الفقهاء السابقون. وليس انتقاءً من كثرة ولكنه ترجيح من خلاف. 


ومع ذلك يمكن للفقيه والمفتي أحيانًا أن يُسبق إلى قول ليس فيه إمامء ولا يكون هذا اختيارًا منه. 
ولكن بعد من المغرداهه أو الغراقبه أوالشؤاذاة, 
- القدرة على المشاورة: فينبغي على من يتصدرللإفتاء أن يتعلم كيف يشاور أهل العلم فيما يُشكل 
عليه من المسائل التي تعرض له. فالمشاورة من الأمورالتي حث علها الشرع الشريف, وأكّد علبها 
خاصة في الأمور المشكلة التي تحتاج إلى إمعان نظرء وأخذ الرأي من أصحاب العلم والحكمة 
والمعرفة. يقول تعالى: ل[فَبِمَا رَحْمَة مِنَ آللَّهِ لنت لَهُمٌ وَلَوْ كُنتَ فَظَا غَلِيظ آلْقَلْبٍ لَآنَقَصُوأ مِنْ 
حَوَلِكَ فَآحْفْ هم وَآسْتَغْفِرْلَهُمَ وَشَاورَهُمَ في الْأمَْفَِدَا عَرَمَتَ فَتوَكَ على آللَّةِ إن آللّه يُحِبُ 
آلْمُتوكِينَ199) [آل عمران: »]١05‏ وقال تعالى: (وَآلَذِينَ آسْتَجَابُوا لبهم وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وَأمَرْهُمْ 
شُورَئ بَيَْيُمْ وَمِمَا رَرَقهُمَ يُنَفِقُونَ! [الشورى:8؟] . قال الجصاص: «هذا يدل على جلالة موقع 
المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أنا مأمورون بها»'". 
ولا شك أن أمرالإفتاء من أعظم الأمورالتي تحتاج إلى تلك المشاورةء لأن مقام الإفتاء هو بمنزلة 
التبليغ عن رب العالمين؛ لذلك يقول العلامة ابن الصلاح: «يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على مَنْ 
بحضرته ممن هو أهل لذلك. ويشاورهم في الجواب وبباحتهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته؛ لِمَا في ذلك 
من البركة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح رضي الله عنهم. اللهم إلا أن 
يكون في الرقعة ما لايَحْسُنُ إبداؤه. أوما لعل السائل يُؤْثُرستره. أوفي إشاعته مفسدة لبعض الناسء 


فينفرد هو بقراءتها وجوابها»”. 


)١(‏ الاختيارالفقبي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. للدكتورمحمود النجيري (ص .)١١‏ ط. مطبوعات روافد - الكويت. 
(؟) أحكام القرآن: للجصاص (317/5): ط. دارإحياء التراث العربي - بيروت. سنة 5.5 ١ه‏ 
0( أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١1١8‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان (ص 28): مرجع سابق. 
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وقد كانت المشاورة عند الإشكال في أمور الدين ومعرفة الأحكام الشرعية للمسائل المشكلة هي منيج 
السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم». والعلماء من بعدهم فالمشاورة هي طريقهم لمعرفة الصواب 
والحق, لأن أمر الإفتاء عظيم وخطيرء يقول الإمام النووي -في شأن القاضي والمفتي-: «والمستحب أن 
يحضر مجلسه الفقهاء ليشاورهم فيما يُشكل؛ لقوله تعالى: (وَشَاوِرَهُمَ في الْأَمَرَا [آل عمران: 154١]ء‏ قال 
الحسن: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مشاورتهم لغنياء ولكن أراد الله تعالى أن يَسْتَنَ 
بذلك الحكامُء ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاورني أسارى بدرء فأشار أبوبكر بالفداء وأشارعمر 
رضي الله عنه بالقتل. وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكررضي الله عنه كان إذا نزل به أمر 
يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه دعا رجالا من المهاجرين ورجالًا من الأنصارء ودعا عمروعثمان وعليًا 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأَِي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم, فمضى أبو بكر على 
ذلك ثم ولي عمررضي الله عنه وكان يدعو هؤلاء النفرء فإن اتفق أمر مشكل شاورهم فيه فإن اتضح له 
الحق حكم به فإن لم يتضح أَخَرَهُ إلى أن يتضع. ولا يقلد غيره لأنه مجتهد فلا يقلد»”". 

وقد نصّ الفقهاء على أنه ينبغي على الفقيه والقاضي والمفتي المشاورة عند الإشكال. يقول 
العلامة السرخبي: م«وفشاورة أول الراى» وقيه دليل عان أن القاضيء وإن كان عالها ينبي له أن 
لايدع مشاورة العلماء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه 
رضي الله عنهم. يستشيرهم حت في قوت أهله وإداميم «قال: المشورة لقاح العقول». وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «ما هلك قوم عن مشورة قط». وكان عمررضي الله عنه يستشير الصحابة رضوان 
الله علهم مع فقهبه حتى كان إذا رُفِعَتْ إليه حادثة قال: ادعوا لي عليًّا وادعوا لي زيد بن ثابت وأَبَيّ 


كعب رضي الله عنهم فكان يستشيرهم, ثم يفصل بما اتفقوا عليه فعرفنا أنه لا ينبغي للقاضي أن 
يدع المشاورةء وإن كان فقيها»”". 
- عدم الخوف من التوقف والامتناع عن الإفتاء عند خفاء الحكم: فقد يَعْرِضُ لمن يتصدر للإفتاء 
عوارض تجعله يتوقف عن الفتوى؛ فلايبدي فم رأيّا؛ إماالعدم معرفته بالنص أوالدليلء أولاعتقاده 
بضعفه أوعدم حجيته. أولاشتباهه عليه أولتعارض الأدلة في ذهنه بغيرمرجّح. وإما لعدم وضوح 
الواقع بتفاصيله المعقدة أحيائاء أوأن يكون الفرع الفقبي المستفتى عنه مترددًا بين أبواب متعددة 
من أبواب الفقه, فلا يستطيع مَنْ يتصدرللإفتاء أن يعزوه بسهولة إلى أحد هذه الأبواب تحديدًا؛ وهو 
ما يُعرّف بمرحلة التكييف. وقد تتضح علاقة الفرع ولكنها تكون مترددة بين بابين أو أكثرمن الأبواب 
الفقبية. فيحتاج المفتي إلى المزيد من البحث لترجيح اتصال المسألة المبحوثة بأحد هذين البابين. 
وأثناء هذا البحث يتوقف المفتي للوصول إلى التكييف الصحيح. 


)١(‏ المجموع شرح المهذبء للنووي :)1١8/70(‏ مرجع سابق. 
(؟) المبسوطء للسرخسي :)72١/17(‏ ط. دارالمعرفة- بيروت. سنة 5١5‏ ١ه‏ 1951 م. 
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وقد يكون الفرع المبحوث من الفروع الجديدة التي هي من مستجدات العصر فلا يمكن عزوها إلى 
أبواب الفقه الموروثء وهنا يحتاج الفقيه أن يجتهد في هذه المسألة اجتهادًا جديدًا مستقلًا؛ مما 
يُحْوِجهُ التوقف للقيام بالمزيد من البحث والتأمل". 


فينبغي على مَنْ يتصدرللإفتاء التوقف والامتناع عن الفتوى في نحوهذه المسائل التي يخفى عليه 
وجه الصواب فيهاء يقول ابن القيم: «وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة 
ليس لك فيها إمام. والحق التفصيلء فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو أثرعن الصحابة لم يُكْرَهِ الكلام فهاء وإن لم يكن فها نص ولا أثرفإن 
كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعها غير نادرولا مستبعد. 
وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم, لا 
سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبربها نظائرهاء ويقرع علهاء فحيث كانت مصلحة الجواب 
راجحة كان هو الأولىء والله أعلم»". 


وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن التوقف ليس معناه أن يمتنع مَنْ يتصدرللإفتاء عن الاجتهاد 
والنظرفي الأدلة وأقوال العلماء وبذل الوسع في الوصول إلى الحق, بل الواجب عليه أن يعيد النظر 
مرارا وتكراراء وأن لا يتسرع في الحكم على المسألة. فالمراد من التوقف: هوعدم إبداء قول في المسألة 
الاجتهادية؛ لعدم ظبوروجه الصواب فهها للمجتهد”". يقول العلامة ابن عابدين: «وفي الحقائق: أنه 
تنبه لكل مفت أن لا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه؛ إذ المجازفة افتراء على الله تعالى 


بتحريم الحلال وضده»9. 


وشيرابن قايدين أبطنا إل موب تونق عن تسبور الإفعاء قيها اشكل يدق المسائل خس يظبر 
له وجه الصواب فهاء فيقول: «(قوله: فليتأمل عند الفتوى) إشارة إلى إشكالهء فلا ينبغي الإقدام 
على الإفتاء به قبل ظهوروجهه. (قوله: كيف وفي الأشباه ...إلخ) استبعاد لِمَا في السراجء وبيانٌ لوجه 
التوقف عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة»2". 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية :)١174-1١757/١5(‏ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت. 

() إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» (4/ :)17١‏ مرجع سابق. 

(5) رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين (/ 575). ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية. سنة 85١١ه‏ 19757م. 
(5) رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين :)6١١/5(‏ مرجع سابق. 

(5) رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين (7//5؟): مرجع سابق. 
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ونشيرأيضًا إلى أن التوقف كما يكون في المسائل الصعبة يكون أيضا في المسائل التي تبدوفي نظر 
المفقي سهلة. حتى يتأكد من وجه الصواب فيهاء فقد ذكر الفقهاء في آداب الفتوى أنه ينبغي للمفتي 
أن يتأمل في المسألة تأملا شافياء وإذا لم يعرف حكمها يتوقف حت يتبين له الصوابء. ويكون توقفه 
في المسألة السهلة التي لا يُعْلَّم حكمها كالصعبة ليعتاد ذلك”", يقول العلامة الحطاب المالكي: «قال 
ابن فرحون في تبصرته: ولا يجوز التساهل في الفتوى. ومن عرف بذلك لم يَجْرْأن يُستَفْكَ وريما يكون 
التساهل بإسراعه وعدم تثيّته. وقد يحمله على ذلك توهمه أن السرعة براعة والبطء عجزء ولأن 
يبطئ ولا يخطنئء أجمل به من أن يَضل ويُضلء وقد يكون تساهله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على 
تَتَبُع الحيل المحذورة ترخيصا على مَنْ يريد نفعه وتغليظا على من يريد ضرره»”". 

والذي تجدرالإشارة إليه أن التوقف عن الفتوى فيما أشكل من المسائل هومنهج السلف الصالح 
والعلماء على مدار العصور والأزمان» يقول العلامة ابن عبد البر: «لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها 
فيما علمث أنه لا ينبغي أن يتولى القضاء إلا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه وعلمه. وشرطوا أن 
يكون عالما بالسنة والآثاروأحكام القرآن ووجوه الفقه واختلاف العلماء. وقد قال مالك رحمه الله: حتى 
يكون عالما بما مضى من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين بالمدينة. 
وقال عبد الملك بن عبد العزيزبن أبي سلمة وغيره: لا يكون صاحب رأي ليس له علم بالسنة والآثارء ولا 
صاحب حديث ليس له علم بالفقه. قال: ولا ينبغي أن يفتي ويُتَصّبَ نفسه للفتوى إلا مَنْ كان هكذا»”". 
وقال أيضًا: «وعليه التثبت في أحكامه وترك العجلة في إنفاذ قضائه إذا أشكل عليه شيء أو استرابه»2. 


رابعًا (تنمية مهارة التقويم) : 


.6ه .6 .6ه ما .هاه 
والمقصود بمهارة التقويم: هو قدرة المفتي على وصف الأشياء وتثميها ووزنها والحكم علهاء 
وإعطاء الرأي فيها اعتمادًا على معايير معينة. ويندرج تحت هذا النوع من المهارة ما يلي: 

-١‏ قدرة المفتي على التصوير الصحيح للواقعة والتوصل للحكم المناسب؛ وذلك نتيجة لاجتهاده. 
فتنزيل الحكم على الواقع «فقه التنزيل». يكون بعد تحقّق مؤهلات الحفظ والاطلاع والتذكر. 
والفهم وحسن الإدراك. والتحليل والتركيب. فعندئذ تحصل للمفتي صورة واضحة عن المسألة 
المسؤول عنهاء ويتبقى لديه الترجيح بين الأقوال وإعطاء الحكم للمسألة المعروضة”. 

)١(‏ المجموع شرح المهذب. للنووي (48/1). مرجع سابق. 

؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ للحطاب /١(‏ 87). ط. دار الفكر. الطبعة الثالثة. سنة 411١ه-‏ 1937م. 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة, لابن عبد البر(؟/ 307). ط. مكتبة الرياض الحديثة. الرياضء المملكة العربية السعودية, الطبعة الثانية. سنة .5ه 
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(5) الكافي في فقه أهل المدينةء لابن عبد البر(؟/ 155): مرجع سابق. 
(4) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغداديء. (؟37257/5). مرجع سابق. 
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ومن المعلوم أَنَّ الفتوى تمرفي ذهن المفتي بأردع مراحل أساسية: تخرج الفتوى بعدها ف صورة 
جواب يتلقاه المستفتي. وهي مرحلة التصويرء ومرحلة التّكييفء ومرحلة بيان الحكم. ثم مرحلة 
الإفتاء. 


وأولى هذه المراحل وأهمها هو: «تصوير المسألة أو الواقعة في ذهن المفتي». بل إِنَّ العلماء 
اعتبروا هذه المرحلة الركن الأسامي في أركان الإفتاء؛ يقول إمام الحرمين الجويني: «وأول ما يجب 
به الافتتاح: تصوير المسألة»'". ويقول أيضًا: «ومن أهم ما يجب الاعتناء به: تصوير قياس الشبه: 
وتمييزه عن قياس المعنى»”". 

ويقول حجّة الإسلام الغزالي -متكلِّمًا عن علم الصحابة وعلم مَنْ بعدهم-: «فإنهم -أي الصحابة- 
اشتغلوا بتقعيد القواعد وضبط أركان الشريعة وتأسيس كلياتهاء ولم يصوّروا المسائل تقديرّاء ولم 
يبوّبوا تلك الأبواب تطويلًا وتكثيرّاء ولكنهم كانوا يجيبون عن الوقائع مكتفين بهاء ثم انقلبت الأمور 
إذ تكررت العصوروتقاصرت الهمم وتبدلت السيروالشيم» فافتقر الأئمة إلى تقدير المسائل وتصوير 
الوقائع قبل وقوعها ليسبل على الطالبين أخذها عن قرب من غير معاناة تعب»”". 


لذلك لا بد من تأهل مَنْ يتصدرللإفتاء على تنمية هذه المهارة -التأني في الفتوى قبل إصدار 
الحكم-؛ حيث يتدرب المفتي على أن يُصوّر المسألة أو الحادثة التي أثيرت من قبل السائل. فيتعلم 
مَنْ يتصدرللإفتاء من مشايخه كيفية التصوير الصحيح المطابق للواقع حتى تصدر فتواه بشكل 
صحيح يتناسب مع الواقع المعيش. يقول العلّامة ابن دقيق العيد -عند ذكر مسألة تعارض نصّين 
كل واحد منهما بالنسبة للآخرعام من وجه خاص من وجه-: «وتحقيق ذلك أولّا يتوقف على تصوير 
المسألة»2. 


وينبغي على مَنْ يتصدر للإفتاء أن يتدرب أيضًا من مشايخه على كيفية التحري عن الواقعة 
بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافهاء وكثيرًا ما يتم الخلط والاختلاط 
من قِبَلٍ السائل بشأنهاء وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال؛ يقول إمام الحرمين الجوبني: 
«المسألة إذا حُقق تصويرها لم يبق فيها خلاف»2. 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه. للجويني (؟7/5؟53). 
(؟) البرهان في أصول الفقه. للجويني (؟/ 59). 
(0) المنخولء. للغزاليء (ص0508). مرجع سابق. 
(5) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد (ص 585). 
) 


5) البرهان في أصول الفقه. للجويني (؟557/5). 
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ويمكن أن نذكرفي هذا المقام عدة ضوابط إذا اهتم بها مَنْ تَصَّدَّرّللإفتاء ساعدته على تنمية 
مبارة التصوير الصحيح للواقعة. والتصور إلى الحكم الشرعي المناسب لباء وهذا الضوابط هي: 
© أولًا: يتدرب على كيفية جمع أكبرقدرٍمن المعلومات عن المسألة والواقعة محل الفتوى؛ فيعرف 
نشأتهاء وعناصرهاء وأنواعباء وكيف حدثت. وخصائصباء وجوانهاء وأطرافهاء وتطورهاء وهذا 
المزيج من الجمع سهل في ظلّ الثورة المعلوماتية المعاصرة. ولكن قد يحتاج الفقيه إلى ممارسة 
ومعايشة لواقع المسألة لاستكمال تصوره لها. ويتطلب هذا الجمع الرجوع إلى المختصين لا 
سيما في العلوم البعيدة عن تخصصه الشرعي كالطب والاقتصاد مثلًا. 
© ثانيًا: عدم الخجل من الاستفساروطلب التفاصيل للمسألة. خاصة في وقائع الأعيان التي تخص 
شخصا معيئًا؛ بحيث يستفسر المفتي من المستفتي ما يُشكل عليه وينوع له السؤال من أجل 
الوصول للتصور الصحيح للمسألة؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى ماعزُ بن 
مالك النيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «لعلك قَبَّلْتَء أوغمزت. أونظرت»". فلم يأمر 
برجمه حتى أقر بصريح الزنا. وأيضًا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أن أباه أتى به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إني نحلت ابني هذا غلامّاء فقال: أَكُلَ ولدك نحلت 
مثله. قال: لاء قال: فارجعه»". والشاهد فيه: استفصال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
واستفساره من أجل أن يحكم في الواقعة بعد التصور الكامل لها. 
فقد يلجأ المفتي للتنويع والتشقيق عند تصوّر المسألة تصورًا كاملًّا مع عدم معرفته بحال 
السائلء أو عندما تكون المسألةٌ عامةً. فمثلًا يقول: إن كانت الصورةٌ كذا فالحكم كذاء وإن كانت 
كذا فالحكم كذا... إلخ. ولهذا شاهدٌ من قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فعن أم هانئ رضي 
الله عنهاء قالت: «لما كان يوم الفتح فتح مكة. جاءت فاطمة. فجلست عن يسار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينهء قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شرابء فناولته فشرب منه. 
ثم ناوله أم هانئ. فشربت منهء فقالت: يا رسول الله. لقد أفطرت. وكنت صائمة. فقال لها: أكنت 
تقضين شيئا؟ قالت: لاء قال: فلا يضرك إن كان تطوعا»”". 
© ثالنًا: يتعلم مَنْ يتصدر للإفتاء كيف يعرف أحوال الناس ويخالطهم ويعايشهم, ويدرك أساليهم 
في التعامل. بحيث يقوى عنده جانب الفراسة التي تجعله يميّزولا يشتبه عليه الحق بالباطلء فَمَنِ 
استفتي في مسألة ولم يكن عالمًا وخبيرًا بواقع الناس وبعيدًا عن مخالطتهم فربما أوقعه ذلك في 
التصور الخاطئ؛ يقول العلامة ابن الصلاح: «لا يجوزله أن يفتي في الأيمان والأقاريرونحو ذلك مما 
يتعلق بالألفاظ إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ بهاء أو متنزلًا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم 


.)1507/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١6ا//9( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(0) أخرجه أبوداود في سننه (؟5/ 259). 
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وتعارفهم فيها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك كدر خطؤه عليهم في ذلك كما شهدت به التجربة»". 
© رابعًا: ينبغي أن يفهم العلاقات البينية بين العوالم المختلفة. وهي عالّم الأشياء. وعالّم 
الأشخاص.ء وعالّم الأحداث. وعالّم الأفكارء وما يحيط بها ويريطها ببعضها وهو عالم الَتُظُّمء 
وليسن هذا فحسب. بل إدراك: هذا التقيب. هو الثقافة, 
ولنضرب مثالا على عالم الأشياء يبين مدى أهمية إدراك المفتي لفقه الواقع: وهوإذا سأل شخص 
ما عن حكم الشرع في منتج أوسلعة معيّنة جديدة: فهذه المّلع من عالم الأشياء وتحتاج من المفتي 
إل إازاك مطاك دق تق باه الله فيهاء فإذا سُيْلَ عن حكم تناول «خلّ التفاح» مثاًا؟ 
فينبغي على المفتي في هذه الحالة إذا لم يكن عالمًا بماهية «خلّ التفاح» -وهو من عالم الأشياء- أن 
يسأل عن عدة أمورتجعله يدرك واقع هذا الشيء الجديد فيسأل عن (شكله. ورائحته. ومكوناته. ومدى 
تأثيره على العقل, وهل يحتوي على مشتق من مشتقات الخنزير؟ وهل يحتوي على كحولء وإذا كان يحتوي 
على كحول ما نوعه؟ هل هو إيثلي الذي يؤدي إلى الإسكارويغيب العقل أم مثيلي؟ وما نسبته؟ وهكذا. 
وهذا الإدراك لا بد فيه من معرفة مجموعة من العلوم التجريبية كعلم الكيمياء. وعلم الفيزياء. 
وعلم الأحياءء وعلم الطب. وغير ذلك من العلوم التي قد يطلب معرفتها في تصور وإدراك بعض 
الأشياء. وهنا يجب على المفتي أن يرجع في تلك المجالات إلى أهل الذكروهم الخبراء والمتخصصون 
في تلك العلوم؛ ليعرف ماهية الأمر الذي يريد أن يجيب عنه. فإذا حصل له الإدراك لواقع تلك 
الأشياء استطاع في هذه الحالة أن يقوم بالصياغة الإفتائية بشكل صحيح ودقيق مناسب للواقع. 
وهذا مثال آخرعلى عالم الأشخاص؛ حيث تحدَّث فقهاء التراث عن الشخص الطبيعي وأهليته ...إلخ» 
لكنْ أصبح في واقعنا المعاصر وجود ما يسمى بالشخصية الاعتبارية المختلفة تمامًا عن الشخصية 
الطبيعية المحدودة القاصرة9". 
© خامسًا: أن يتعلم مَنْ يتتصدرللإفتاء جملةً من الأدوات الاستنباطية التي ذكرها الأصوليونء ومنها 
علمه بالكتاب والسنة. والناسخ والمنسوخ, وسائرأدوات الاستنباطء فيكون قادرا على استنباط 
الحكم الشرعي من دليلهء ويبحث في ذلك كله عن الدليل الأقوى. ثبوتا ودلالة. يقول العلامة 
الزركشي: «فالمفتي: من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل»7". وعليه 
التريث والتأني في الفتوى باستخدام ما حصله من هذه الأدوات العلمية". 
)١(‏ أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص :)١١5‏ مرجع سابق. 
() الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء للدكتورسيد عبده بكرء (ص5١١).‏ 
(5) البح رالمحيط في أصول الفقه. للزركشي (8/ 55). ط. دار الكتبيء الطبعة الأولىء سنة 5١5‏ ١ه-‏ 1115م. 
(5) الموافقات: للشاطبي (4/ 85- 15): ط. دارابن عفان: الطبعة الأولىء سنة 5117١ه-‏ 11917 م. وشرح منتمى الإرادات: للهوتي (5/ 485): ط. عالم الكتب. 


بيروت. الطبعة الأولى. 5 ١15١ه-‏ 1117 م. وأدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص١5-‏ 57): مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص »)١5‏ 
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© ساذ كا يهلم كيف يقصور النسالة قصونا قاماء فيداق ق ذلك ولا تسرغ اليشكن من الحكم 
على المسألة؛ لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره. وعليه حينئذ طلب الاستفصال والاستفسار 
في موضع التفصيل والبيان» يقول العلامة الهوتي: «(ويحرم) على مفتٍ (إطلاق الفتيا في اسم 
مشترك) قال ابن عقيل إجماعا: (فمن سئل أيؤكل) أويشرب أو نحوه (برمضان بعد الفجرلا بد 
أن يقول) الفجر (الأول أو) الفجر (الثاني)»7". 

© سابعا: أن يتحلى بهدوء البال. واستقرار الحال من كل وجه؛ حتى يتمكن من تصورالمسألة وتطبيقها 
على الأدلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغاله. وتشتت ذهنه. بأي صورة من صور الانشغال؛ لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يقضين حَكُمْ بين اثنين وهو غضبان»". فهذا الحديث يدل على 
تحريم قضاء القاضي حال كونه مشوش الذهن بأي سبب من الأسباب كانت, فقد نبه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على الغضب دلالة على سائر الأوصاف التي يتحقق فيها مناط الغضبء وهو 
تشويش الذهن بما يؤثر على سلامة القضاء. وقيست الفتوى على القضاء في تحريم الفتيا حال 
كون المفتي مشوش الذهن بجامع وجوب التوصل إلى الحكم الصحيحء سواء أكان قضاء على 
ستدل الالزام آم كان إقجاة عاك سعرل الإخبارعن للدم ون ويقولة ضبلى الله طلية واه بوسلخ: 
يقول العلامة ابن حرق شرح الحديكه «قال العيلب: سب هذا الذي أن الحكم خالة العخيب 
قد يتجاوزبالحاكم إلى غير الحق فَمُنِعَ. وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: فيه النبوي 
عن الحكم حالة الغضب؛ لِمَا يعصل بسببه من التغي الذي يختل به النظرء فلا يحصل استيفاء 
الحكم على الوجه. قال: وعدَّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغيّر الفكركالجوع والعطش 
المُفْرطَين وغلبة النعاس وسائرما يتعلق به القلب تعلّقا يشغله عن استيفاء النظر. وهوقياس 
مظنة على مظنة. وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب؛ لاستيلائه على النفس وصعوبة 
مقاومته بخلاف غيره»!". وقال العلامة النووي في شرح الحديث: «فيه النبي عن القضاء في حال 
الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يُخْرِجٍ الحاكم فها عن سداد النظر واستقامة 
العال كالتتجع المقرط: والسوع الخقلق: وال والفر البالة + ومدافعة النخدكه وتعاق القلب يأمر 
ونحو ذلك. وكل هذه الأحوال يُكرّه له القضاء فيها خوفا من الغلط»2©. 


)١‏ شرح منترى الإراداتء للهوتي (7/ 585): مرجع سابق. 


؟) أخرجه البخاري (10/9). 


00 
00 
(؟) فتح الباري. لابن حجر (؟١17/1):‏ مرجع سابق. 
0 


4) شرح صحيح مسلم: للنووي (19/15): مرجع سابق. 
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ويقول ابن القيم عن كلامه على الخصال التي يجب تحققها فيمن ينصب نفسه للفتيا: «الفائدة 
الثالثة والعشرون: ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد أنه قال: (لا ينبغي 
للرجل أن يُتَصّب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال). أولها: أن تكون له نية. فإن لم يكن 
له نية لم يكن عليه نورولا على كلامه نور. والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقاروسكينة. الثالثة: أن 
يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. الخامسة: معرفة الناس, 
وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة؛ فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى, 
وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه»!". 
فمراعاة هذه الضوابط السابق ذكرها في تصور المسألة مُؤْذِنُ بتعليم مَنْ يتتصدرللإفتاء كيفية 
التصورالصحيح للمسألة. وهو الأمرالذي تبنى عليه مراحل الفتوى الثلاث الأخرى. 
فتنمية هذه المهارة تصون مَنْ يتصدر للإفتاء من الوقوع في الوهم والغلط؛ يقول ابن القيم: 
«فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم. فالمفتي تَرِدُ إليه المسائل في قوالب متنوعة جدَّاء فإن 
لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلا هلك وأهلك. فتارة تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما 
مختلف؛ فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم ويختلفان بالحقيقة. فيذهل بالصورة 
عن الحقيقة. فيجمع بين ما فَرَقَ اللهُ ورسولّه بينه. وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة 
وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد. فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة. فيفرق بين ما 
جمع الله بينه: وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع: فيذهب وَهْمهُ إلى واحد منهاء ويذهل 
عن المسؤول عنه منهاء فيجيب بغير الصواب. وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب 
مزخرف ولفظ حسن. فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطلء وتارة بالعكس»". 
؟- قدرة المفتي على التوضيح والبيان في الفتوى: ولذا نَحِدَ الكثيرمن العلماء حينما تحدثوا عن آداب المفتي 
نصوا على أن من تلك الآداب التي ينبغي مراعاتها: أن يصيغ المفتي الفتوى صياغةٌ صحيحة بأسلوبٍ واضح 
حسن'" ودقيقء بحيث تخلومن الألفاظ الملغزة المهمة متعددة الاحتمالات» والتي تجعل المستفتي 
في حيرة من أمره؛ يقول العلامة ابن الصلاح -في كيفية الفتوى وآدابها-: «وتكون عبارته -أي: المفتي- 
واضحة صحيحة بحيث يفهمها العامة ولا تزدريها الخاصة»". ويقول العلامة ابن حمدان: «ينبغي أن 
يكتب الجواب: بخط واضح وسطء ولفظ واضح حسن. تفهمه العامة ولا تستقبحه الخاصة»". 
)١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم (/ 157): مرجع سابق. 
؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم: :)١47/4(‏ مرجع سابق. 
؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان: (ص :)١157‏ مرجع سابق. وضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية. (ص 15)؛ مرجع سابق. 
؟) الموسوعة الفقهية الكويتية. (5/ ١‏ 4): ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت. وصناعة الإفتاء. (ص 55). 


5) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص :)١15‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي. (ص8)).: مرجع سابق. 
5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان, (ص 57؟). مرجع سابق. 
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فتكون الفتوى «بينةء موضحة للإشكال. مفصلة حين يكون التفصيل أمرًا لازمَاء ومجملة حين 
يجب الإجمال؛ بخط واضح. وعبارة لا توهم»". 


فإذا كان البيان مطلوبًا في الفتوى, فإنه مطلوب أيضًا فيما تعلق بالعبارة والألفاظ الموصلة إلمها ”". 
فتكون واضحة لا غموض ولا إجمال ولا إبهام فيها. 


#الدقيرة المفق مان شعرير الفاظ التسوى» فيتيق:ق هبياغة الفسوق أن تكو الفاظبا محررة: 
وذلك حتى لا يفهم منها المستفتي وجبًا باطلاء وهذا هو ما أَكّد عليه الفقهاء. وضربوا الأمثلة 
على ذلك بما يتناسب مع عصرهم”". قال البهوتي: «(ويَخْرُمُ) على مفتٍ (إطلاق الفتيا في اسم 
مشترك) قال ابن عقيل إجماعًا: (فمَنْ سئل أيؤكل) أويشرب أونحوه (برمضان بعد الفج رلا 
بد أن يقول) الفجر (الأول أو) الفجر (الثاني) ومثله ما امتحن به أبويوسف فيمن دفع ثوبًا إلى 
فَصَارفَقَصّرَهُ وجَّحَدَهُ هل له أجرة إن عاد وسلَّمَه لربه فقال: إن كان قَصَّرَهُ قبل جحوده فله 
الأجرة وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قَصَّرَهُ لنفسه. ومِثْلّهُ مَنْ سئل عن بيع رطلٍ تمر 
برطل تمرهل يصح؟ وجوابه: إن تساوبا كيلا صح وإلا فلاء لكن لا يلزم التنبيه على احتمال 


بعيد ومثله شروط إرث وموانعه ونحوها»2. 


فسلامة الأسلوب ووضوح العبارة وعدم غموضها هو مما يُكسب ويعطي الفتوى أهمية كبيرة؛ 
فالتعبير بكلمات صحيحة. مناسبة. مؤدية للغرضء وبطريق مباشرء هو القانون الذهبي للكتابة 
الجيدة". وهو شرط صياغة البحوث عامة. فالباحث الجيد هو الذي يحرص في صياغته للبحث أن 
يكون وفق الأساليب الإنشائية العربية الفصيحة". 


:- قدرة المفتي معرفة مآلات أحكام الفتوى: فينبغي على مَنْ يتصدر للإفتاء أن يتثبت من أن 
إلحاق الحكم في المسألة لا يُفضي إلى تداعيات وعواقب مستقبلية تثناقض مقاصد الشرع 


وغايته 0 


أدب الفتياء للسيوطي. (ص 8"). ط. دار الآفاق العربية. 

أصول الفتوى والقضباء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء. (ص :)١5١‏ ط. مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة: الأولىل. سنة 11595م. 

الموسوعة الفقبهية الكويتية. (5؟/ ١‏ 4): مرجع سابق. وصناعة الإفتاءء (ص 08): مرجع سابق. 

شرح منتمى الإرادات: للهوتي (7/ 55): ط. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولىء سنة 5 ١5١ه-‏ 1137م. 

) كتابة البحث العلمي صياغة جديدة: لعبد الوهاب بن إبراهيم أبوسليمان. (ص 188).: ط. دا رالشروق للنشر والتوزيع. الطبعة السادسة. سنة 17١5١ه-‏ 
17م 

(1) أصول كتاب البحث العلمي وتحقيق المخطوطات. للدكتوريوسف المرعشلي. (ص 35): ط. دارالمعرفة . بيروت. الطبعة الأول. سنة 574 ١ه‏ 7٠٠1م.‏ 
(0) الكفايات المعرفية والأدائية اللازمة للمفتي المعاصرء (ص178١).‏ ومؤهلات المفتي المعاصرء للدكتورنورالدين حمادي (ص 581). 
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5- قدرة المفتي على تفصيل الجواب إذا كانت المسألة تستدعي ذلك: فمهارة البيان والإطناب من 
المهارات المطلوبة فيمن يتصدر للإفتاء. لأنه قد يحتاج إلها في بعض الأحيان. نحو التعرض 
للإفتاء في الوقائع المهمة التي تتعلق بالأمة والمجتمعء فليزم المفتيّ التوسُّعٌ في صياغة فتواه. وذلك 
بتقرير الأحكام الشرعية المناسبة, وجَلْبٍ النصوص المؤيدة:» وذكر آراء الفقهاء وأدلتهم”". 


يقول ابن القيم: «ليس للمفتي أن يُطلق الجواب في مسألة فها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما 
سأل عن أحد تلك الأنواع. بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله. كما استفصل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا لما أقر بالزنا: هل وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجابه عن 
الحقيقة استفصله: هل به جنونء. فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقله استفصله: 
بأن أمرباستنكاهه؛ ليعلم هل هوسكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاح المتفصلة هل أخصيق أ لا 
فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد. 


ومن هذا قوله لِمَنْ سَأَلَتْهُ: «هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء» 
فتضمَنَ هذا الجوابٌُ الاستفصال بأنها يجب عليها الغسل في حالء ولا يجب علها في حال»". 


وقال ابن القيم أيضًا: «وكذلك إذا سئل عن رجل حَلّفَ لا يفعل كذا وكذاء ففعله. لم يَجُرْله 
أن يفتي بحنثه حتى يستفصله: هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ وإذا كان ثابت العقل فهل كان 
مختارا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارا فبل استثنى عقيب يمينه أم لا؟ وإذا لم يستثن فهل فعل 
المحلوف عليه عالمًا ذاكرًا مختارًا أم كان ناسيًا أو جاهلًا أومُكرمًا؟ وإذا كان عالما مختارا فهل كان 
المحلوف عليه داخلًا في قصده ونيته أوقصد عدم دخوله فخصصه بِنِيّتهِ أولم يقصد دخوله ولا 
نوى تخصيصه؟ فإن الحنث يختلف باختلاف ذلك كله. ورَأَيْنَا من مفتي العصرمَنْ بادر إلى التحنيث, 
فاستفصلناه. فوجده غير حانث في مذهب مَنْ أفتاه. وقع ذلك مرارا؛ فخطرٌ المفتي عظيم» فإنه 
مُوَقَعٌ عن الله ورسولهء زاعم أن الله أمربكذا وحرم كذا أو أوجب كذا»”". 


فالفتوى 2 صيغتما -من حيث الاختصار والإطناب أو الاستطراد- تختلف بحسب المسؤول 
عنه. فإذا كانت المسألة المفتى فيها لا تستدعي التفصيل ولا إسباب التقريرء فإن المفتي يقتصر 
في فتواه على بيان ما يرفع الإشكال. ويؤدي إلي بيان الحكم بأقصر الطرق والأدلة. أما إذا استلزمت 
ذلك كما في الفتاوى العامة التي تمثل الأفراد والمجتمعء فليزم على المفتي التوسع في صياغة فتواه". 


)١‏ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء (ص ١5١‏ ): مرجع سابق. 
؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (4/ :)١47‏ مرجع سابق. 
؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (4/ :)١45‏ مرجع سابق. 
4) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. للدكتورمحمد رياضء (ص :)١5 ١‏ مرجع سابق. 
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1- متى يذكر المفتي الدليل على فتواه: مما لا خلاف فيه بين العلماء أنه لا يجوزأن يفتي في دين الله 
سبحانه إلا عالمٌ بأدلة الشريعة. ومقاصدها الكلية. وأن الفتوى بالرأي المجرد باب من أبواب 
الضلالة. والقول على الله تعالى بلا علم ولا بينة!". 


لكن ينبغي على مَنْ يتصدر للإفتاء أن يتعلم متى يذكر الحجة والدليل في فتواه. وذلك راجع إلى 
أنه لا يجب على المفتي ابتداءً ذِكْرُالدليل للمستفتي إن كان عاميًا؛ إذ الأدلة تحتاج إلى نَظروطرق 
للاستنباط وقواعد يدركها المتخصصونء ويصعب على العامة استيعابها لعدم تخصصهم فيهاء 
أما إذا لم يكن المستفتي عاميّاء بل كان من جملة أهل العلم والمعرفة. فإنه يحتاج لذكر الدليل 
حتى يعرف وجه الصواب في المسألة. وتطمئن نفسه إلى الجواب؛ قال العلامة ابن الصلاح: «وذكر 
السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه. وأنه يلزمه أن يذكرله 
الدليل إن كان مقطوعا به, ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه 
العامي. والله أعلم بالصواب»". 


- كيفية الاعتماد على المصادر الشرعية في الفتوى: لا بد للمفتي أن يعتمد في فتواه على المصادر 
الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام. وهذه المصادر الشرعية قد اتفق العلماء حول بعضهاء 
واختلفوا حول البعض الآخر. 


ولرفع كفاءة هذه المبارة فيمن يتصدر للإفتاءء لا بد من مراعاة عدة أمورء وأهمها ما يلي: 

© أولًا:لا بد أن يكون مَنْ يتتصدرللإفتاء على دراية ومعرفة تامة بالمصادر الأساسية التي اعتمد علها 
جميورٌالعلماء والفقهاءً والأصوليون وهي: (القرآن الكريمء والسنة النبوية» والإجماعء والقياس)ء 
فهذه المصادرتعد في الحقيقة الضابط لمسار الإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية من خلالها؛ 
وذلك لاتفاق علماء الشريعة عليهاء وأن أي مسألة تخرج عنها لا تعد في دائرة الاجتهاد والإفتاء. 


يقول ابن القيم: «وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فها إمام. والحق 
التفصيلء فإن كان في المسألة نص من كتاب الله. أوسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أو 
أثرعن الصحابة لم يُكرّه الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها نص ولا أثرفإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع 
لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعبا غير نادرولا مستبعد. وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون 
منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلمء لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبربها 
نظائرهاء ويقرع علماء فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى: والله أعلم»". 


.م1١‎ 1١7 -ه١‎ 574 ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت. سنة‎ .)"١ مقالات في الفتوى والإفتاء. (ص‎ )١( 
أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. (ص:١,17١): مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان. (ص: 85): مرجع سابق.‎ (0 
مرجع سابق.‎ :)17٠١ /5( 9ه إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيمء‎ 
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© ثانيًا: ينبغي على من يتصدرللإفتاء أن يتعلم كيفية عزو النقول الفقهية وغيرها من أقوال العلماء 
ونحوها إلى مصادرها الأصيلة من كتب الفقه والأصول وغيرهاء وذلك وفق منيجية منضبطة. 
فلا ينقل إلا من الكتب المعتمدة لدى أصحاب المذاهب الفقبهية. كما أن عليه أن يُبقي 
المصطلحات الفقهية على أصلها فلا يستبدلها في صياغته للفتوى؛ وذلك لأن العلماء والفقهاء 
على مدارالعصور والأزمنة قد اتفقوا على معانيها ومدلولاتها. كمصطح (البيعء والإجارة» والببة. 
وغير ذلك). فلا يسوغ أبدًا أن تُسْتَبْدَلُء فبذه المصطلحات قد رسخت وشاع استعمالها بين 
المشتغلين بالعلوم الشرعية. 
أما ما يَجَدٌ من اصطلاحات في استعمال عامة الناس للتعبيرعن بعض مراداتهم: فالشأن في ذلك 
أن يحمل المفتي ألفاظهم على مقاصدهم. يقول ابن تيمية: «فكل ما عَدَهُ الناس بيعا وإجارة فهو 
بيع وإجارة؛ وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه 
بيهم من الصيغ والأفعال وليس لذلك حدٌّ مستمر؛ لا في شرع ولا في لغة. بل يتنوع بتنوع اصطلاح 
الناس كما تتنوع لغاتهم. فإنَّ لفظ البيع والإجارة في لغة العرب ليس هو اللفظ الذي في لغة الفرس 
أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة؛ بل قد تختلف أنواع اللغة الواحدة. ولا يجب على الناس التزام 
نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات. ولا يحرم عليهم التعاقد بغيرما يتعاقد به غيرهم؛ إذا كان 
ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم. وإن كان قد يستحب بعض الصفات وهذا هوالغالب على أصول 
مالكِ وظاهر مذهب أحمد. ولبذا يصح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقا»!". ثم قال أيضًا: «وهذه 
القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أوفعل هي التي 
تدل علها أصول الشريعة, وهي التي تعرفها القلوب»7". 
فيُعلّم من ذلك أنه لا يصح للمفتي أن يغير من المصطلحات الفقهية؛ لِمَا لها من هيبة وعظمة 
لأنها تتضمن معانيَ شرعية. سواء جاءت النصوص الشرعية بهذه المصطلحات (كالصلاة: والبيع). 
أواصطلح الفقهاء على اسم لبها (الشراكة. والوكالة). 


.)7 /59( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (59/ .)١١‏ 
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خامسًا (تنمية مهارة التواصل): 
٠.‏ هه .6ه .6ه .6ه .٠ه‏ 
والمقصود بمهارة التواصل: هو قدرة المفتي على الاتصال مع الواقع حوله, سواء كان هذا التواصل 
مع المستفتيء أو مع غيره من أصحاب التخصصات الأخرىء ويندرج تحت هذا النوع من المهارة ما يلي: 
-١‏ تدريب المفتي على التواصل الجيد على وسائل الاتصال المتنوعة: فقد تحدَّث خبراء علم 
الاتصال عن خمسة أسباب لمبارات الاتصالء. هي: (الاستماع بجلاء. والحديث بوضوحء 
والتساؤل الذكيء والقراءة السريعة الواعية, والكتابة الجيدة). ولكي يزيد المفتي من فاعليته 
وتأثيره في عمله وفي الجماعة التي يعيش فيههاء لا بد أن يُحسّن خبراته وزيادة قدراته في التأثيرعلى 
الآخرين. وذلك بأن تكون على مستوى كفاية ومهارة معينة بالنسبة لعملية الاتصال التي عَم 


أفرادَ المجتمع جميعهم بصفة عامة,. وتهم الكثيرين ممن يؤثرون فيه بصفة خاصة". 


كما يجدرآن ننوه في هذا المقام بأن تنمية مهارات استخدام الحاسوب -الكومبيوتر-. وشبكة 
الإنترنتء ووسائل الاتصال الحديثة من الأمورالضرورية في عمليات التواصل؛ حيث أصبحت شيئًا 
مهما في حياتنا؛ نظرًا لما نشاهده من تطور هائل وسريع في تكنولوجيا المعلومات. فلم يعد هناك 
حقل من حقول المعرفة إلا وللحاسوب دور مهم فيه". 

كما ينبغي أن بهيتم مَنْ يتصدرللإفتاء بمسألة الترحيب بالمستفتي عند استقباله والتواصل معه: 
فقد عقد العلامة الخطيب البغدادي فصلا بعنوان: «استقباله المتفقهة بالترحيب بهم وإظهارالبشر 
لبم». وذكر فيه خبرًا بسنده عن شهربن حوشب . قال: «كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه 
ونحن غلمان . فنسأله فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «سيأتيكم أناس يتفقبون . ففقهوهم . وأحسنوا تعليمهم» قال: 
فكان يجيبنا بمسائلنا . فإذا نفدت حدثنا بعد حتى تَمَلَ»ه27. 

كما يجب أن يراعي المفتي في تواصله مع المستفتين العادات والطبائع؛ يقول العلامة الخطيب البغدادي: 
«لأنَّ الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة, وإلى معرفة الجد والهزل» 
والخلاف والضد. والنفع والضرء وأمور الناس الجارية بيهم, والعادات المعروفة منهم؛ فمِنْ شرط المفتي 
النظرفي جميع ما ذكرناه. ولن يدرك ذلك إلا بملاقاة الرجال, والاجتماع مع أهل اليَّحَل والمقالات المختلفة. 
ومساءلتهم, وكثرة المذاكرة لهم وجمع الكتب. ودرسهاء ودوام مطالعتها»". 


صناعة المفتي من خلال التنمية المهارية: للدكتورمحمود إسماعيل مشعل (ص 445). 
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؟- تدريب المفتي على تنمية مبارة الاستماع: حيث تمثل مهبارة الاستماع الوجه الآخر لمهارة 
الحديث. ومنهما معًا يتحدد طرفا عملية الاتصال الرئيسيان -المرسل والمستمع- حيث يمثل 
الاستماغٌ وسيلةً أساسية للحصول على المنهات الخارجية. وترجع أهمية الاستماع إلى أن 
السمع أسبق حواس العقل إلى وصل الإنسان بالكون. ويتسم السمع بالقدرة على الشمول 
والإحاطة. فيمكن للفرد أن يعيش بفضل حاسة السمع إذا فقد حاسة البصرا". 
ويمكن تنمية مبارة الاستماع من خلال ثلاثة طرق. وهي: 
© أولًا: تنمية القدرة على التذكرء وذلك بتنظيم المعلومات وحفظها في شكل تتابعي أو مسلسل. 
واستخدام الأساليب المختلفة لتقوية القدرة على التذكر والتخيل والصور الذهنية. 
© ثانيًا: الاستفادة من طبيعة البناء المعرفي للفرد. وهي أن تتعرف على طبيعة الثقافة السائدة 
بمكوناتها المختلفة. 
© ثالثًا: الالتزام بالقواعد المرشدة للاستماع الجيد. والتي منها: الانتباه للمتحدث. وتلافي العوامل 
التي تؤثر على الانتباه مثل العوامل النفسية. والطبيعية. والفسيولوجية. والبيئية, ومراعاة اللغة 
اللفظية. والصمت,. والانتباه لتأثيرعامل السن. والاهتمام بالتعبيرات غير اللفظية. نحو: المتابعة. 
والتجاوب. والتوافق. وتجثب السرعة في الاستنتاج أوالتقويم. وتجثب تصنيف المتحدث أوإصدار 
الأحكام القطعية عليه. وتجنب محاولة إيجاد أخطاء في طريقة إلقاء المتحدث". 


فتنمية مبارة الاستماع فيمن يتصدرللإفتاء ليس أمرًا مستحدثًاء بل إذا نظرنا إلى ما كتبه العلماء 
والفقباء عبر تاريخ الأمة سنلمح ذلك. خاصة في كتاباتهم حول الصفات المطلوبة في المفتي. فقد 
ذكروا مثلًا: أنه يشترط تحمّق صفة السمع لمن يتصدرللإفتاء. فلا تصح فتيا الأصم عند بعضهم؛ 
يقول العلامة ابن عابدين: «لا شك أنه إذا كتب له وأجاب عنه جازالعمل بفتوادء وأما إذا كان منصوبًا 
للفتوى يأتيه عامة الناس ويسألونه من نساء وأعراب وغيرهم, فلا بد أن يكون صحيح السمع؛ لأنه لا 
يمكن كل سائتل أن يكتب له سؤاله. وقد يحضرإليه الخصمان ويتكلم أحدهما بما يكون فيه الحق 
عليه لا له. والمفتي لم يسمع ذلك منهء فيفتيه على ما سمع من بعض كلامه فيضيع حق خصمه. 
وهذا قد شاهدثة كثيرًا؛ فلا ينبغي التردد في أنه لا يصح أن يكون مفتيًا عامًا ينتظر القاضي جوابه 
ليحكم به فإن ضررمثل هذا أعظم من نفعه»". 


.)447 صناعة المفتي من خلال التنمية المهارية: للدكتور محمود إسماعيل مشعل (ص‎ )١( 
.)458 (؟) صناعة المفتي من خلال التنمية المهارية: للدكتور محمود إسماعيل مشعل (ص‎ 
.)*. رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين (ه/‎ )6( 
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ويمكق القول: إن الأعرف ف هذا الرمان تفعيل مبارة الأستقاء وشميعاه لأن هن يتصبدرليقاء الإفعاء 
إذا لم يمكنه الاستماع بجلاء ووضوح تام للمستفتين» فإنه سيفقد التواصل الجماهيري معهم. 


الظواهر التي صنعتما التقنيات الحديثة. والمقصود به: التلقي للعلوم الفقبية والفتاوى دون 
الرجوع إلى شيخ أو أستاذ يوجه ويبوضح ويرفع الإشكالات. 


فمن الضروري في المعرفة الدينية وأخذ الأحكام الفقهية والفتاوى من استمرار المراجعات 
والمشاورات إلى غير نهاية؛ لآن طلب العلم في الإسلام من المهد إلى اللحد. 

فلذا ينبغي أن يراعي مَنْ يتصدر لمقام الإفتاء في حديثه الجمبورَ الذي يخاطبه. فالتحدث في 
المسائل الفقبهية الدقيقة يكون في قاعات الدراسة والتعلم. حيث يكون التخاطب فها بلغة رصينة 
قريبة إلى الأسلوب الوارد في كتب التراث؛ والكلام على هذا النحو يراعى فيه إزالة الالتباس من 
المصطلحات. وطريقة حل الإشكالات. ومراعاة السياق والسباق ونحو ذلك. 


أما في تحدّث من يتصدر للإفتاء مع عامة المستفتين. كمن يتصدر للإفتاء عبر وسائل الإعلام: 
فعليه أن يراعي في حديثه أن المستمعين يميلون إلى البساطة والسهولة والوضوحء فلا يحتاجون منه 
إلى الاستدراكات والدقة في الاستشهاد ونحو ذلك7". 


4- تدريب المفتي على حسن توجيه السائل وعدم إيقاعه في الحيرة: فمن المبارات التي ينبغي على 
مَنْ يتصدرللإفتاء أن يتدرب علمها هي ذك رالجواب المناسب للمستفتيء وعدم تخييره بين الآراء 
الفقبية في المسألة التي سألها عنها. 

بأي الآراء يعملء يقول العلامة ابن الصلاح: «إذا اقتصرفي جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها 


قولان أووجهان» أونحوذلك من غيرأن يبين الأرجح: فحاصل أمره أنه لم يُفْتِ بشيء»”". 


.) 445 صناعة المفتي من خلال التنمية المهارية: للدكتورمحمود إسماعيل مشعل (ص‎ )١( 
أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص١١١)ء مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. (ص 5غ).: مرجع سابق. وإعلام الموقعين عن رب‎ )0 
العالمين: (4/ /اا١- 178): مرجع سابق.‎ 
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ويقول أيضًا: «وأذكر أني حضرت بالموصل الشيعٌ الصدرّ المصيّف أبا السعادات ابن الأثير 
الجزري رحمه الله. فذكر بعض الحاضرين عنده. عن بعض المدرسين: أنه أفتى في مسألة. فقال: 
فيها قولان. وأخذ يزري عليه. فقال الشيخ ابن الأثير: كان الشيخ أبو القاسم بن البزريء وهو علامة 
زمانه في المذهب إذا كان في المسألة خلاف واسثفتي عنها بذكر الخلاف في الفتياء ويقال له في ذلك, 
فيقول: لا أتقلد العبدة مختارا لأحد الرأيين مقتصرا عليه. وهذا حيد عن غرض الفتوى.ء وإذا لم يذكر 
شيئا أصلًا فلم يتقلد العبدة أيضاء ولكنه لم يأت بالمطلوب حيث لم يُخَنِّص السائل من عمايته»". 


لذا ينبغي على من يتصدرللإفتاء أن يتعلم كيف يبين للمستفتي الرأي الراجح في المسألة خاصة 
في تلك المسائل التي تتعدد فيها أقوال الفقهاء والعلماء. أويجيب عليه بما يناسب حاله؛ حتى يحصل 
المقصود من الفتوى. 

5- تدريب المفتي على إرشاد السائل إلى ما فيه النفع: فمن المهارات التي ينبغي على من يتصدر 
للإفتاء أن يتدرب علها هي كيفية إرشاد المستفتي إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه. وتقديم 
النصح له. لآن المفتي في مقام التبليغ عن رب العالمين. فلا بد أن يكون البلاغ مصاحبًا لما 
فيه الصلاح والنفع. 


ولتنمية مهارة الإرشاد والنصح لدى مَنْ يتأهل لمقام الإفتاء لا بد من مراعاة عدة أموريتعلمها من 

مشايخه وأساتذته. وأهمها ما يلي: 

© أولّا: إذا كان ا لمستفتي بعيد الفهم» فينبغي للمفتي أن يكون رفيا به صبورًا عليه. د حَسَنَ التأني 
2 التفهيم منك والتفهيم لهء حسن الإقبال عليهء لا سيما إذا كان ضعيف الحالء. محتسبًا أجر 
ذلك فإنه جزيل". 

© ثانيًا: إذا ظهرله أن الجواب على خلاف المستفتي وأنه لا يرضى بكذبه في ورقته فليقتصر على 
مشافهته بالجواب27. 

> ثالنًا: ليحذ ر أن يميل في فتياه مع المستفتي أومع خصمه. ووجوه الميل كثيرة لا تخفىء ومنها: أن 
يكتب في جوابه ما هوله. ويسكت عما هوعليه!". 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص ١-1١7.‏ 7١)ء‏ مرجع سابق. 

(؟) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١1١5‏ مرجع سابق. والمجموع شرح المبذب. للنووي :)48/١(‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي» 
لابن حمدان (ص 088): مرجع سابق. 

(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)١١7‏ مرجع سابق. 

(5) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص :)15١7‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص 17): مرجع سابق. 
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© رابعًا: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيلء بل يمنع مستفتيه 
وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلاء ويأمرهم بأن يقتصروا فها على الإيمان جملة من غير 
تفصيلء ويقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبارالمتشابهة: إن الثابت فيها في نفس الأمركل ما هو 
اللائق فيا يجلال اللةوكمالة وتقديسه المظلقين: وذلك هو مغععقدنا فيا: وليسن علينا تقصيلة 
وتعيينه. وليس البحث عنه من شأنناء بل تكلٌ عِلْمَ تفصيله إلى الله تبارك وتعالىء ونصرف عن 
الخوض فيه قلوبَنًا وآلسنتناء فهذا ونحوه عند أئمة الفتوى هو الصواب في ذلك. وهو سبيل 
سلف الأمة. وأئمة المذاهب المعتبرةء وأكابر الفقباء والصالحين. وهو أصون وأسلم للعامة 
وأشباههمء ممن يدغل قلبه بالخوض في ذلك. ومن كان منهم اعتقد اعتقادًا باطلّا تفصيلاء ففي 
إلزامه بهذا صَرْفٌ له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم»”". 


وهذه أهم الأمورالتي إذا التزمها المفتي كانت الفتوى مصاحبة لإرشاد المستفتي وتوجيه لما فيه 
النفع والصلاح له في دينه ودنياه. 

ومن خلال ما ذكرناه في هذا المطلب يتبين لنا أنه ينبغي على كل مَنْ يتصدر لمقام الإفتاء أن 
يتعلم ويتدرب على تلك المهارات التي فصَّلْنَا الحديث عنهاء ليحصل له نتيجة ذلك المؤهلات التي 
تجعله جديرًا بهذا المنصب العظيمء منصب التبليغ عن رب العالمين. وعن رسوله الكريم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وهو منصب الإفتاء. 


)00( أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص لهك غه١),‏ مرجع سابق. وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان (ص غغ-0غ)., مرجع سابق. 
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9 ٠ 5 5 كج | © جم‎ ٠ 
مبع عير لمختصين من إقتاء‎ 

من المقررأنَّ الإفتاء من غيرعلم حرام شرعّاء وقد تهاون فيه كثيرمن طلاب الشهرة والرياسة من 
غير المتخصصين في علوم الشريعة. لذا فإن العلماء قد نصوا على أن مَنْ أَقْدَمَ على الإفتاء من غير 
أن يكون مَؤمَّلًا لهذا المقام لم يَحِلَّ قبولٌ قوله ولا فتياه ولا قضاؤه. بل نصوا أيضًا على أنه يحرم 
الفتوى على الجاهل بصواب الجواب”". 

وقد ورد في نصوص الشرع الشريف الأدلة الكثيرة التي تُبَيّن حرمة الإفتاء من غير علم, منها قوله 
تعالى: (وَلا تَمُولُوأْ لِمَا تَصِف أَلْسِنَتَكُمْ آلْكَذِبَ هُذَا حَلّلَ وَهُدَا حَرَامَ لَتَفَثرُوا عَلَى آللّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آلْذِينَ 
يَفْبّرُونَ عَل الله الكت لاتفلخون ١15‏ [الفحل11]ء قبدة الآية الكرينة تمل يمغناها مَنْ زاغ 
في فتواه. فقال في الحرام: هذا حلالء أوقال في الحلال: هذا حرامء أونحوذلك7". 


فغير المختص إن أصرّعلى إفتاء الناس دون علم واستمرفي ذلك فَينّقء ولم يحل قبول قوله ولا 
فتياه'"؛ فقد روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «من أفتي بفتيا غيرثبت. فإنما إثمه على من أفتاه». 


وفي رواية أخري: «من أفتي بغيرعلم كان إثمه على من أفتاه»©, يقول العلامة العظيم آبادي: «(من 
أفتي بغيرعلم) على بناء المفعول أي مَنْ وقع في خطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم وهذا إذا 
لم يكن الخطأفي محل الاجتهاد. أوكان إلا أنه وقع لعدم بلوغه في الاجتهاد حفّه. قاله في فتح الودود. 


وقال القارئ على صيغة المجبول وقيل من المعلوم يعني كل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه 
الغالم بجواب باطل فحمل السائل بها ولم بعلم بطلاها فإئمه صاى التقى إن صرق اجياده 8 


)١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان (ص .)١‏ مرجع سابق. 
(؟) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل. للنسفي (؟/ 589). 

(0) أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص ©65): مرجع سابق. 

(8) أخرجه ابن ماجه في «سننه» .)5١ /١(‏ 

(5) أخرجه أبوداود في «سننه» .)071١/9(‏ 


(5) عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعظيم آبادي /٠١(‏ 15): ط. دارالكتب العلمية- بيروتء الطبعة الثانية. سنة 41١١‏ ١ه‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والأربعون 


وروي عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «من أفتى الناس بغير علم لعنته الملائكة في السماء والأرض»0". 


وفي رواية أخرى: «من أفتى الناس بغيرعلم لعنته ملائكة السماءء وملائكة الأرض»". 


وأيضًا روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما قال: «سمعث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا انّخذ الناس رؤوسًا جهالّاء فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فكوا وأخبلواة, 

يقول العلامة ابن حج في هذا شرح الحديث: «وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير 
من ترئيس الجهلةء وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يُقُدِم عليها بغيرعلم»". 

يقول العلامة ابن حمدان -في شأن من يتصدر للإفتاء دون أن يكون عالمًا-: «فمن أفتىء. وليس 
كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبرله البصر؛ لأنه بفقد البصرلا يعرف الصواب وضده. (أَلَا 


2و 2 206 
ا 


يَظُنَ أَوْلَيِكَ أََيْم مَبَعُونُونَ؛؟) [المطففين: 4]»". 


بغير علمء وتَصَّدُّر غير المختصين لمنصب الإفتاء. وذلك في عدة مسائل: 


المسألة الأولى (خطرالإفتاء بغير علم): 


من المعلوم أن منصب الإفتاء في الدين ذو مكانة عظيمة,. ومنزلة جليلة. وهذه الدرجة العالية 
للإفتاء ينبغي ألا تدفع الناس للإقبال عليه والإسراع في ادّعاء القدرة عليه. سواء أكان ذلك بحسن 
نية وهي: تحصيل الثواب والفضلء أم بسوء نية. كالرياء والرغبة في التسلط والافتخاربين الناس؛ 
وذلك لأنَّ الإفتاء -مع جلالة منزلته- عظيم الخطر على مَنْ يتولاه؛ لأن المفتي موقع عن الله تعالى: 
ومُخبرٌ باًحكام شريعته. التي أرسل الله تعالى الرسل وأنزل عليهم الكتب لأجل تبليغها للناس. 


أخرجه ابن عساكرفي «معجم الشيوخ» :)5417/١(‏ ط. دار البشائر- دمشقء الطبعة الأولى. سنة 517١‏ ١اهد‏ ١٠٠٠م.‏ 
أخرجه ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (ص :)١١8‏ ط. الدارالأثرية: عَمّان- الأردن: الطبعة الثانية. سنة /ا؟ 5 ١ه‏ 5٠١٠م.‏ 


فتح الباريء لابن حج ر(١/ .)١115‏ ط. دارالمعرفة- بيروت. سنة اه 
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فمن المعلوم مِنْ فقه الفتوى بالضرورة أن أجرا الناس عليها أجرؤهم على النارء ولذاكان الصحابة 
رضوان الله علهم يتدافعون الفتوى. ويحب كل واحد منهم لوأن صاحبه كفاه إياهاء يقول ابن القيم: 
«وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى. ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها 
غيرُهء فإذا رأى بها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أوقول الخلفاء 
الراشدين ثم أفتى٠(".‏ فإذا كان هذا هو منهج العلماء والمجتهدين في فتاوى الأفراد. فكيف بالفتاوى 
العامة التي تصل إلى ملايين المسلمين في أنحاء العالم بواسطة هذه الوسائل الحديثة» فإنها من دون 
شك أشد خطرًا وأعظم ضررّاء ولذا ينبغي على من ابتلي بذلك الاعتدال في هذا الأمرء وعدمٌ المبالغة 
فيه. والحذرُمن الانجراف وراء أضواء الشهرة ومغرياتها". 


المسألة الثانية (الحَجر على مَن يفتي بغير علم) : 


وقد أطلق العلماء اسم (المفتي الماجن) على كل مَنْ يفتي الناس بغيرعلم, أَومَنْ يفتهم بغيروجه 
الصواب متعمدًا ذلك. فالمفتي الجاهل يستحق الحجرعليه؛ بمنعه من الإفتاء. يقول ابن حمدان 
-في مسألة الحجر على المفتي الماجن-: «ورأى رجلٌ ربيعة بن عبد الرحمن يبكي. فقال: ما يبكيك. 
فقال: أستفتي من لا علم له وظهرفي الإسلام أمرعظيم. وقال: ولَبَعْضُ مَنْيفتِي ها هنا أحق بالسجن 
من السراق»7". 


يقول العلامة الخطيب البغدادي: «ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتينء فَمَنْ كان 
يصلح للفتوى أقره عليهاء ومن لم يكن من أهلها منعه مهاء وتَقَدَّمَ إليه بأن لا يتعرض لها وأوعده 
بالعقوبة. إن لم ينته عنها وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قوما 
يعينونهم» ويأمرون بأن لا يُستَفْقَ غيرُهم»". وقد روى الخطيب بسنده عن عبد الله بن إبراهيم بن 
فمرين أن نود الميشحاق عق أنه قال :كان يصع المبات ق العاب: لا بفق الناين الاحطاء 
بن أبي رباح» فإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح». والطريق للإمام إلى معرفة حال مَنْ يريد نصبه 
للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقتهء والمشهورين من فقهاء عصرهء ويعول على ما يخبرونه من 


أمره»". 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم (١07/1؟).‏ 

(؟) ينظر: النوازل الأصولية؛ للدكتور أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي (ص 47). 
(5) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان (ص ١١)؛‏ مرجع سابق. 

(4) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (4/7؟2). 

(5) الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي (؟/ 270). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


فالذي يفتي الناس وهو غير مؤهل وليس من أهل التخصص واقع لا محالة في الإثم العظيم, وهذه 
الظاهرة للأسف كثيرًا ما نلحظها في عصرنا الحاضر؛ حيث يتصدر الكثير ممن لا علاقة لهم بالعلم 
الشرعي لا من قريب أو بعيدء وهم غير مؤهلين لهذا المنصب الجليل. 

بل يجب التنبيه في هذا المقام أنه يندرج تحت هذا القبيل -الإفتاء بغير علم-: أن يفتي المفتي 
المؤهل بما لا علم له به. ويتصورهذا من المفتي المؤهل للإفتاء. غير أنه خَفِيَ عليه الحكم في بعض 
المسائل. فأقدم على الفتوى فيها من غير بحث واستيفاء نظر. 

وغالبًا ما يقع هذا من المفتين لواحد من أمورثلاثة: التساهلء, وإظهار البراعة. والاستحياء من 
النسبة إلى قلة العلم بالفتوى. 

والتحذيرمن الفتوى بغيرعلم لا يقتصر على الجاهل بالحكم الشرعيء بل قد يكون المفتي عالمًا 
بأحكام الشريعة بالقدراللازم للإفتاء. لكنه مع هذا مقصّرفي معرفة الأعراف والعادات الخاصة ببلد 
المستفتي ولها تأثير في الحكم,. لذا نص علماء الفتوى على أنه يحرم على المفتي أن يفتي في الأيمان 
والأقاريرونحوها -من الأحكام التي تنبني الفتوى فهها على العرف- من غير أن يكون عارقًا بعُرف البلد 
التي ينتمي إليها اللافظ؛ يقول العلامة ابن الصلاح: «لا يجوزله أن يُفتي في الأيمان والأقارير ونحو 
ذلك مما يتعلق بالألفاظ إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ بهاء أو متنزلًا منزلهم في الخبرة بمرادهم من 
ألفاظهم وتعارفيم فها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك كر خطؤه علهم في ذلك كما شهدت به التجربة»"". 


المسألة الثالثة (وجوب منع مَنْ يُفتي على حسب الهوى): 
فمن يفتي لأجل أن يرضي هوى نفسه أوغيره. يجب الحجرعليه؛ لأن ذلك سيؤدي حتمًا إلى أحد أمرين: 
© الأمرالأول: التشديد في الفتوىء وهو الإفتاء بأشد من الحكم الشرعي الأصلي. 


© الأمرالثاني: التخفيف في الفتوىء وهو الإفتاء بأخف من الحكم الشرعي الأصليء. لمن هو أهل 
للإفتاء؛ رغبة في مال أو جاه أوهوى أوتشكع أو نحودء ومن التخفيف ف الإفتاء تَتَبّع الحيل. 


وكلا الأمرين دون موجب شرعي محرمان. لأنه بتخفيفه وتشدده قد خالف حكم الشارع؛ يقول 
ابن القيم: «يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه ومن ل تَقْبَل شهادته له. وإن لم يجز أن يشهد 
له. ولا يقضي له. والفرق بينهما أن الإفتاء يجري مجرى الرواية. فكأنه حكمٌ عام. بخلاف الشهادة 
والحكم فإنه يخص المشهود له والمحكوم له. ولبذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه. 
ويدخل في حكم الفتوى التي يفتي بهاء ولكن لا يجوزله أن يحابي مَنْ يفتيه فيّفتي أباه أوابنه أوصديقه 
بشيءء ويفتي غيرهم بضده محاباة. بل هذا يقدح في عدالته»"» 


.)١١6:ص( انظر: «أدب المفتي والمستفتي». لابن الصلاح‎ )١( 
.)١15١ /5( (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم‎ 
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وقد ين العلياء السييةا ق :تخريم التساهل:والتحقيف ق العقوى» وهو أنه لوجاذا ثناع أى لفت 
شاء لأفضى إلى أن يلتقط رُخَص المذاهب متَّبعًا هواه. ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب 
والجوازء وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف”", يقول العلامة ابن الصلاح: «وقد يكون تساهله 
وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيل المحظورة أوالكراهة, والتمسك بالشّبّه طلبًا 
للترخيص على من يروم نفعهء أو التغليظ على من يريد ضرهء ومَنْ فَعَلَ ذلك فقد هان عليه دينه. 
ونطال اللهاتحال الحافية والععى وآنا اذاسب فصر فالحقبريق كلالبسيلة لاشية قرا ولا شمر 
إلى مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل»”". 


ولذا فإن أفتى كل أَحَدٍ بما يشتبي انهدم بناء التكليف. وهذا يؤدّي إلى الفوضى والمظالم وتضييع 
الحقوق بين التّاس؛ يقول العلامة الشاطبي: «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس 
على المعبود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف 
الانحلال»27. 


وبالحدلة كلا يجو( العمل والإاسات ل ديح الله بالتي: والشغو ومواقكنة الخرضىء قيظلتب ف 
يتصدرللإفتاء القولَ الذي يوافق غرضه. وغرض من يحابيه فيعمل بهء ويفتي به. ويحكم به ويحكم 
على عدوه ويفتيه بضده.ء بل إن هذا يُعد من أفسق الفسوق» وأكبرالكبائر. 


يقول ابن القيم: «لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظرٍ من الترجيح 
ولا يعتد به. بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولًا قاله إمام. أووجبًا ذهب إليه جماعة فيعمل بما 
يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به» فإرادته وغرضه هو المعياروبهما 
الترجيح. وهذا حرام باتفاق الأمة. وهذا مثل ما حى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن 
نصّب نفسّه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية 
التي توافقه, وقال: وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضرهدء وأنه كان 
غائبا فلما حضر سألبم بنفسه. فقالوا: لم نعلم أنها لك. وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه»". 


.)76 آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص‎ )١ 
.)١١١ ؟) أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص‎ 
الموافقات, للشاطبي (07/0؟).‎ )* 


) 
) 
) 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (177/4). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ويجدربنا في هذا المقام أن نذكربعض الأمثلة التي توضح ما ذكرناهء وهي على النحو الآتي: 


-١‏ من الأمثلة المعاصرة على التساهل والتخفيف في الفتوىء مَّن يفتي الناس في زماننا بجواز 
الجمع بين الصلاتين لأدنى عذرء دون التحقق من العذر المبيح للجمع بين الصلاتين. كأن 
يكون مريضًا يبلغ به المرض إلى الحاجة للجمع بين الصلاتين. 

-١‏ من الأمثلة المعاصرة للتشدد في الفتوى ما يصدره بعض المفتين من عدم جواز البيع 
بالتقسيط مع الزيادة: مما يُشَكل حرجًا على المسلمين في تعاملاتهم اليومية في حاجتهم للبيع 
والشراء مؤجلًا من البائع نفسه4. 

ويمكننا من خلال هذا التفصيل أن نقول: إن وجوب منع يفتي على حسب البوى راجع إلى ثلاثة 

أمور وهي: 

© الأول: التعدي في الفتوىء. وهو من أفتى الناسء وليس أهلالها. 

© والثاني: التخفيف أو التشدد في الفتوى. 

© والثالث: التعجُل في الفتوى ممن كان أهلًا للإفتاء. ولكنه تسرّع. ولم يستكمل النظرفي المسألة. 
فكلٌ مَنْ تحقق فيه أحد هذه الأمورممن يتصدرلمقام الإفتاء وَجَبَ التصدي له ومنعه من إفتاء 

الناسء ولا يُقبّل قولّه بأي حال. 


المسألة الرابعة (أثرإفتاء غير المختصين): 
هناك آثار لبية تخا على مستوى الفرد والمجتمع وعملية الإفتاء. واستقرار الأحكام الشرعية 
من جراء إفتاء قير المتحدين الفزملين لمتصي الإكناى وصصيتيا على العو لاني 


-١‏ الآثارالسلبية على الفرد: من أهم هذه الآثاراضطراب علاقة المسلم مع خالقه سبحانه. واضطراب 
علاقته أيضًا مع الخلق. وحينئذ تكون عبادته على غيرهدى.ء ويعبد الله على غيراليقين في الأحكام 
الشرعية. وبخاصة في تلك التي تتعلق بالحقوق والأعراض والالتزامات الشرعية. 

فالمفتي إذا لم يتقٍ الله عزوجل في إفتائه» فإنه يعرض نفسه للخطرء فعن الصحابي الجليل أبي هريرة 

رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قال عَلَيَّ ما لم أقل فليتبوأ بِينًا في جهنم. 
ومن أفتى بغيرعلم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشارعلى أخيه بأمريعلم أن الرشد في غيره فقد خانه»”". 
فالإفتاء من غي رأن يتأهل من يتصدرللإفتاء يُعَدٌّ من الإثم الذي ينبغي للمسلم الابتعاد عنه. 


.)119 /٠١( أخرجه البييقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


-١‏ الآثارالسلبية على المجتمع: فإفتاء غير المؤهلين خاصة في القضايا المتعلقة بمصير المجتمع 
والأمة له أثر مباشر وبالغ في وقوع العامة في مخالفة الشارع من جهة,. والوقوع في العديد من 
المفاسد من جهة أخرى. 

لذا يجب على مَنْ يتصدرللإفتاء أن يتريث في إصدار الفتوى في القضايا الخطيرة الحساسة؛ حتى 

يتبين أثرها على الأمة. وما ستحدثه من آثار سلبية على الأمة. وبخاصة إذا كان مَنْ يتصدر للإفتاء 
ممن يشارإلهم بالاشتغال في العلم. وممن يثق الناس بهم؛ فإنه كما نص العلماء «زلة عالم زلة عالّم, 
وإصابة عالم حياة للعالم». 

؟- الآثار السلبية على مقام الإفتاء ومقاصده الشرعية: فالإفتاء مقام مبيب. ومقاصده الشرعية 
تستند إلى بيان حكم الشارع للناسء بيانًا يحقق أغراضًا مهمة وهي استقرار الإفتاء. واستقلاله 
عن الهوى من قبل كل أحدء ومن قبل كل غرض. 

فالإفتاء دون تأهيل مظنة اضطراب هذا المقامء واختلاله. مما يؤدي إلى اضطراب الأحكام 

الشرعية. يقول ابن القيم في وصف من يتصدر للإفتاء دون تأهل: «وهذا الضرب إنما يستفتون 
بالشكل لا بالفضلء. وبالمناصب ل بالأهلية؛ قد عَيَهُْم عكوف مَنْ لا علم عنده علهمء: ومسارعة 
مَنْ أجهل منهم إليهمء تعج منهم الحقوق إلى الله -تعالى- عجيجاء وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها 
ضجيجا. فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتيا أوقضاء أوتدريسء استحق اسم الذم, ولم 
يحل قبول فتياه ولا قضائه. هذا حكم دين الإسلام»”". 

4- الآثار السلبية على استقرار الأحكام الشرعية: سواء تلك الأحكام المتعلقة بمجال العقائد 
والعبادات والمعاملات والعقوبات وأحكام الزواج والأسرة, والأحكام التكليفيّة كلباء من 
الواجبات والمحرّمات والمندوبات والمكروهات والمباحاتء والأحكام الوضعيّة كالصحة 
والبطلان» ومن هنا يظهر مدى الاضطراب الذي يخلفه التعجل في الفتوى في المجالات 
السابقة؛ لأنها مجالات مهمة. ويترتب علهها انتظام الحياة الشرعية في الأمة. 


.)١١١ /5( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


المسألة الخامسة: (عقوبة مَنْ يتصدر للإفتاء من غير المختصين) : 


من المتفق عليه بين العلماء أنه يحق لولي الأمرالتدخل في كل ما يعود بالنفع على الناس» ويدفع 
الضررعنهم, ومن أهم الأمورالتي ينبغي على ولي الأمرأن ينظمها هو أمرالإفتاء. فيجوزله أن يتدخل 
ق إصاف أحوال النفدين» والناكد من أهليغه لبذا الحصب الحظيم. واغيار الأصباح منيم + ومتع 
من ليس أهلًا للتصدَّرفي الإفتاء. ومراقبة عملهم» ومعاقبة وتعزير من يتصدر للإفتاء دون أن يتأهل. 


فولي الأمرله الحق في تنظيم كل ما يُصلِح الأمة علمًا وعملّاء ومن أخطر المجالات التي يجب أن 
تُتَظلّم مجالٌ الإفتاء؛ لخطورته ودخوله في مجالات الحياة كلها؛ لأن المفتي طبيب القلوب ومقومها 
فيما يصلحبا في شأن دينهاء كما أن الطبيب معالج الأبدان فيما يصلح دنياها. 


ويمكننا في هذا المقام أن نبين عدة ضوابط لعقوبة من يتصدر للإفتاء دون أن يتأهل. وهي على 
النحو التالي: 
© الضابط الأول: أن يكون الباعث على العقوبة التعزيرية تحقيق المقاصد الشرعية المتعلقة 
بمقام الإفتاء. واستقرار الأحكام الشرعية. ومحافظة الناس على شؤون ديهم ودنياهم على نحو 
يحقق الاستقرارء وينفي الاضطراب والتساهلء وهدم الأحكام الشرعية”". 
© الضابط الثاني: ألا يترتب على العقاب التعزيري ضرر أكبر أو فساد أشد فتكًا بحيث تتجاوز 
القدرالمناسب للجريمة؛ تجنيبًا للمجتمع من آثارسلبية ضارة؛ وألا يكون عقابًا ضعيفا قاصرًا؛ 
بحيث يكون عاجرًا عن زجر الجاني وردعه وتهذيبه؛ بمعنى: أن يكون العقاب -نوعًا وقدرًا- ملائمًا 
ومناسيًا. 
والصلاح والتقوى. في كل بلد من بلاد الإسلام تُوكّل إليها مَهَمَةُ تأفيل وتدريب المفتين. والتأكد 
من صلاحيهيم لهذا المقام الخطير. ومراقبة أعمالهم, وتسديد خطواتهم. 
ومن الممكن أن يستشير ولي الأمر بهذه الهيئة أو اللجنة العلمية في تحديد العقوبة التعزيرية 
المناسبة لمن يقتحم مجال الإفتاء دون تأهيل. وكيف يتم التعزيرء مع اختالاف مراتب المفتين. 
واختلاف الحالات التي يتعدى فيها المفتي على الفتوى. 


.)17 ينظر: السياسة الشرعية وقواعدها في العقاب التعزيري. لشكري محمد سلمان (ص‎ )١( 
.)01٠١ (؟) ينظر: السياسة الشرعية وقواعدها في العقاب التعزيري. لشكري محمد سلمان (ص‎ 
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السابقة. ومنها الآتي: 


يقول العلامة النووي: «قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين؛ فمن صلح للفتيا 
أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعودء وتواعده بالعقوبة إن عادء وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح 
الفتيا أن يسأل علماء وقته. ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ...فعن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى 
شهد لي سبعون أني أَهْلٌ لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا 
لذلكء قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلًا لثيء حتى يسأل من هو أعلم منه»”". 


ويقول العلامة ابن نجيم: «وينبغي للإمام أن يسأل أهل العلم المشهورين في عصره عمن يصلح 
للفتوى ليمنع مَنْ لا يصلح ويتوعده بالعقوبة بالعود»"". 

ويجب التنبيه ف هذا المقام أن تعزير ولي الأمرومعاقبة من يتعدى على مقام الإفتاء يختلف 
باختلاف حالة مَنْ تَصَّدَّرَللإفتاء. يقول العلامة الماوردي: «إن تأديب ذي البيبة من أهل الصيانة 
أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات 

ثراتهم». فتدرج في الناس على منازلهم»". 

لذلك نقول إن تعزير الفقهاء والعلماء والمفتين يختلف عن تعزير سائر الناس؛ فإن المفتين من 

العلماء والفقهاء الذين هم أشرف الناسء. ولذلك تَصّ العلماء على أن تعزير العلماء له طبيعة تختلف 


عن طبيعة تعزيرغيرهم من أصحاب الأهواء والجهلاء ونحوهم. 


يقول العلامة الكاساني/: «ومن مشايخنا مَنْ رنب التعزير على مراتب الناس, فقال: التعازير على 
أربعة مراتب: تعزير الأشراف. وهم الدهاقون والقُوّاد. وتعزي رأشراف الأشراف وهم العلوية والفقهاء. 
وتعزير الأوساط: وهم السوقة. وتعزير الأخساء: وهم السفلة. فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام 
المجرد. وهو أن يبعث القاضي أمينه إليه فيقول له: بلغني أنك تفعل كذا وكذاء وتعزير الأشراف 
بالإعلام والجرإلى باب القاضي والخطاب بالمواجية» وتعزير الأوساط بالإعلام والجروالحبسء وتعزير 
السفلة بالإعلام والجر والضرب والحبس؛ لأن المقصود من التعزير هو الزجرء وأحوال الناس في 
الانزجار على هذه المراتب»”. 


.)18-١1ص( آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي‎ )١( 

(؟) البحرالرائق شرح كنز الدقائقء لابن نجيم (387/7). 

(9) الأحكام السلطانية: للماوردي (ص 255). 

(5) الكاساني: أبوبكربن مسعود بن أحمد علاء الدين الحنفيء المتوفى سنة /0/1ه 
(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للكساني (54/1). 
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الضابط الرابع: التدرج في إنزال العقوبة التعزيرية لمن يتعدى على مقام الإفتاء وذلك على النحو 
التالي: 


© أولًا: نبي مَنْ يتعدى على مقام الإفتاء دون تأهل بالامتناع عن الفتوى. فإن استجاب اكتفى ولي 
الأمربذلك. وإن عاد فلينذره بالعقوبة. 

© ثانيًا: إرسال ولي الأمرمَنْ ينوب عنه في منع وزجرمن يعتدي على مقام الإفتاء دون تأهُلء يقول 
العلامة ابن نجيم: «وينبغي للإمام أن يبحث عن أهل العلم عمن يصلح للفتوى ليمنع من لا 
يصلح»7". 


وهذا إنما يدل على أن ولي الأمريبحث عن أهل العلم للإفتاء. ويقوم بذلك لمنع من يتصدى 
للفتوى دون علم, وأن تنصيب المفتين المؤهلين مانع بذاته من تصدي الجاهلين للفتوى, يقول ابن 
القيم: «من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصء ومن أقره مِنْ ولاة الأمورعلى ذلك فهو آثم 
أيضًا. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: ويلزم وليّ الأمر منعُيُم كما فعل بنو أمية. وهؤلاء بمنزلة 
من يدل الركبء وليس له علم بالطريقء وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا 
معرفة له بالطب وهويطب الناس. بل هو أسوأ حالّا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمرمنع من 
لم يُحسن التطبب من مداواة المرضى. فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة. ولم يتفقه في الدين؟ 
وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء. فسمعتة يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت 
محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى 


محتست !ا 


© ثالمًا: التضييق على مَن تصدّرللإفتاء دون تأهل. وذلك بعدم إقراره وإعانته؛ وإظهار أمره. يقول 
العلامة القرافي: «وينبغي للمفتي: متى جاءته فتيا وفها خط من لا يصلح للفتياء ألّا يكتب معه. 
فإن كتابته معه تقرير لصنيعه. وترويج لقوله الذي لا ينبغي أن يساعد عليه وإن كان الجواب 
في نفسه صحيحًا. فإنَّ الجاهل قد يصيب,. ولكنّ المصيبة العظيمة أن يفتي في دين الله من لا 
يصلح للفتياء إما لقلة علمه. أو لقلة دينهء أولهما معا»"". 


.)191١/5( البحرالرائق شرح كنز الدقائقء لابن نجيم‎ )١( 
.)1717-175 /5( إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم‎ )١( 
.)7 57 الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكامء للقرافي (ص‎ )5( 
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© رابعًا: إلزام مَن تعدى في الفتوى دون أن يتأهل بالضمان فيما أفتى به في النفس والمال. فقد 
روي عن عمروبن شعيب, عن أبيه. عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«مَنْ تطبب, ولم يُعلّم منه طب قبل ذلك. فب وضامن»2'". ووجه الدلالة في الحديث: أن قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم يفيد تضمين الطبيب الجاهل؛ لكونه تعاطى شيئًا لا يعرفه. وأضر بالناس, 
ويقاس عليه سائر المبن والصنائعء والإفتاء أعظم شأنًا من الأمورالدنيوية؛ لآن الطبيب ومَنْ 
شَاكَلَهُ يُصلِحون دنيا الناس. فكيف بمن يصلحون دينهم؛ فهم أولى بالضمان إن كانوا جاهلين؛ 
لأن ترك الضمان سيؤدي إلى تجرؤ الناس على الفتوى بغيرعلم وبخاصة في الأموال والأنفس. 


وبعد هذا التفصيل يتبين لنا أهمية الحَجْرعلى كل من يتصدر لمقام الإفتاء بغيرتأهلء بل ينبغي 
على ولي الأمرأن يتدخل بالوسائل والأساليب المناسبة لمنع ظاهرة التجرؤ على الفتوىء ويمكنه أن 
يستشير أهل العلم في كيفية مواجبة هذا الخطرء فانتظام أمر الإفتاء يعود بالصلاح والنفع على 
النانى, ولك ف كل المجالاك الى تشتتيك مع الفعوق من الأمورالديفية والدفيونة 


.)١١58/5( أخرجه ابن ماجه في «سننه»‎ )١( 
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بناء مؤسسات إفتائية قادرة على 


مما لا يخفى على أحد أن مسألة الاجتهاد والإفتاء الجماعي وإقامة مؤسسات للإفتاء ليست فكرة 
وليدة عصرنا الحاضرء بل إن النظرفي كتب الفقهاء والعلماء عبرتاريخ حضارة المسلمين يدل على 
أن ذلك كان موجودًا في جميع بلاد المسلمين شرقًا وغربًا. 

فالاجتهاد له في الإسلام المكانة العالية. والمنزلة الرفيعة,. لأنه يحل المشكلات. ويواكب تقدم 
الدنياء فيقدم الحكم الشرعي لكل ما يستجد من قضاياء والأمة تحتاج إلى الاجتهاد في هذا العصر 
أكثر من غيره. لكثرة المستجدات في عالم الناس اليومء وما تُحدِثُهُ الثورة الصناعية والتكنولوجية. 

وردما ضعفت الثقة بالاجتبادات الفردية نوعا ما. لأن بعض من يتصدر للإفتاء قد تأثر إما: 
بالبوى فصاريفتي بما يملي عليه هواه. وبعضهم تأثر بالحضارات الدخيلة فأراد أن يطوع الإسلام 
الفتوى دائما عنده: الإياحة والجوازء حتى صرنا نرى العجب العجاب من غرائب الفتوى التي يستحيي 
أن يقول بها طالب علم فضلًا عن عالم. 

وصار العديد ممن يتصدر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ممن ليس أهلا للإفتاء 
يفتي الناس ويقول بالحلال والحرام دون أن يكون عنده العلم الكافي لذلك. 

فالأمة الإسلامية اليوم, 2 أحوج ما تكون, إلى اجتماع العلماء الثقات. الذين يحملون هموم 
الأمة. ويرفعون راية الإسلامء وبنادون بوحدة الأمة. وعودة الدين ليكون هو الحَكم بين الناس. 

ويسبب التحديات المعاصرة وفوضى الفتوى وَتَصِدٌّر غير المؤهلين للفتوى جاءت دعوات أهل 
العلم من الفقهاء والمفتين تنادي بإنشاء المجامع الفقهية. والمؤسسات الإفتائية القادرة على 
مواكبة تحديات العصر. 
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المسألة الأولى (أهمية وجود مؤسسات إفتائية): 


من المقررأن الله عزوجل قد أَنَمّ هذا الدين» وجعله صالحًا لكل زمان ومكان. حيث يقول تعالى: [آلَّومَ 
أَكُعَلث لكذويتكة والمعث غَليكة تتمى وتيت لكه الجتلة ويئا) [البائدة:"]«فبامو قكبية أوممالة: 
إلا وقد بِيّن الله تعالى فمها حكمّاء إما أن يكون مذكورًا في القرآن الكريم. يقول تعالى: (وَتَزلنَا عَلَيّكَ آلكِتَبَ 
تدا لك كيه وشذى وَوَحَمة ونش للفتلمين 15] [التحل؛ 4]ء أويكون مذكونا ق سنة المستطقى ضبان 
الله عليه وآله وسلمء يقول تعالى: (وَمَا يَنطِقْ عَنِ آلْمَوَىْ؟ إِنّْ هُوَإِلَّا َي يُوحَى؛) [النجم: "- 6]. 

وقد بين لنا المولى سبحانه الطريق الصحيح لاستخراج الأحكام الشرعية للمسائل والقضايا التي تعض 
لناء وهو سؤال أهل العلم من الفقهاء والمفتينء يقول تعالى: [فَسَلُوَأْ أَهَلَ آلذّكْرِ إن كُنثُمَ لا تَعْلَمُونَ؟4) 
[النحل: 57]. فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم. فعن طريق فتاواهم نعرف الحلال من الحرام. 


ومن جانبٍ آخرء فقد حث الشرع الشريف على الاجتماعء والتعاون على البروالتقوى. ولقد ورد 
في كتاب الله الآيات الكثيرة التي تحث على الاجتماع. وتذم التفرق, فمن هذه الآيات, قوله تعالى: 
(وَآعَْصِمُوأ ِحَبَلٍ الله جَمِيعًا ولَاتَمَقُواًا [آل عمران: ١٠١]ء‏ وقوله سبحانه: (ولَاتَكُوتُوأ كَالزِينَ تَقَرَقُوأ 
واخقلقوا وذ جذد حادق الييلذ وأزليلة لبشعةا غظيه م 11[آل عمران: هذا[ وغير ذلك هت 
القباك: وكدلك ق السحةة فغد ورد الحدد الكبيزمن التحاديت: ال عدل عل فخيلة الاجفماء: وكدة 
التاق قبن هشه الكفاديكو :ما روف عن التسرمناى الجلين أنى هريرة رض الللاعفة قال قال الدن 
صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خرج مِنَ الطاعة. وفَارَقَ الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية. ومن 
قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة. أو يدعو إلى عصبة. أو ينصر عصبة. فقتلء فقتلة جاهلية: 
ومن خرج على أمتي. يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عبد عهده. فليس 
مني ولست منه»”". 


وأيضًا ما روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمررضي الله عنهماء قال: خطبنا عمر بالجابية 
فقال:يا أءها الناس. إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا فقال: «أوصيكم 
بأصحابيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. 
ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالهما الشيطان. عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء مَنْ أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة. من سَبَنْهَ حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن»"2". 


.)١5ا95/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)656 /2( أخرجه الترمذي في «جامعه»‎ (0 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


فبناء المؤسسات الإفتائية ما هو إلا عبارة عن اجتماع لكلمة العلماء حول تبين الأحكام الشرعية 
التي تتعلق بمصير الأمة. ولاشك أن اجتماع العلماء له أهمية بالغة في التشريع الإسلامي. حيث تتجلى 
أفميتة من خلال مجموعة الأموزالق يحققياء ولعل أبرزهك الأمور: أعة يحفق مبدا الشورق فى 
الاجتهاد. كما أنه يكون أكثردقة وإصابة من الاجتهاد الفرديء كما أنه يقوم مقام الإجماع عند بعض 
العلماء. كما أنه يسد -إلى حد كبير- الفراءً الذي يُحِدِثُهُ غياب المجتهد المطلق7". 


كما أن الاجتهاد الجماعي يجعل الثقة أكبرني الأمورالتي تم التوصل إليها في الفتاوى والأحكام. سواء 
في نفس المجتهد. أم في نفس القارئ. أو المستفتي. وذلك لأن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي 
الفردء مهما كان الفرد قد بلغ ونبغ في العلم. فعندما تجتمع العقولء وتلتقي الأفكارء ويكثر النقاش2 
قد تبرزأشياء لم يكن أحد ليحسب لها حسابّاء وقد تتغيرالفتوى من أجل بعض المناقشات. 


فوجود المؤسسات الإفتائية يُعَدٌ سبيلًا لتوحيد صفوف المسلمين. وجمع كلمتهمء واتحاد 
رؤيتهم في حل المشكلات التي تعرض لبم. فجميع الأفراد سيرجعون إلى البيئة أوالمؤسسة المختصة 
بأمرالفتوى لمعرفة حكم الشرع في ما يستجد من أموردينهم ودنياهم» وبذلك نغلق الباب على الرؤى 
الفردية المتناثرة» التي تأتي على الأمة بالتفرق في الأفكار. والتشتت في الصف. والتضارب في الأحكام, 
وانتشارفوضى الفتوىء مما يجعل الناس في حيرة من أمرهمء وفيما ينبغي أن يعملوا به في القضايا 
العامة التي تحتاج إلى توحيد الموقف. واتحاد في الحكم.ء ولعل الاجتهاد الجماعي داخل المؤسسات 
الإفتائية سبيل كبير إلى تحقيق ذلك الهدف المرجو". 

ونستطيع أن نقول إِنَّ غياب المجتهد المطلق في زماننا وفق شروطه التي وضعها العلماء. يمكن 
أن نستعيض عنه بوجود المؤسسات الإفتائية. حيث إنها توفرلنا الاجتهاد الجماعي الذي ينشأ عنه 
التكامل في المجتهدين, وبذلك لا يَدَّعِي أحد أن الأمة تقف عاجزة عن إيجاد المجتهد المطلقء فلا بد 
إذن من تفعيل دَوْرٍ المؤسسات الإفتائية للقيام بهذا الدور”". 


.)77 ينظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي. للدكتورعبد المجيد السوسوه الشرفي (ص‎ )١( 
.)18 (؟) ينظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي. للدكتورعبد المجيد السوسوه الشرفي (ص‎ 
.)3١ ينظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي. للدكتورعبد المجيد السوسوه الشرفي (ص‎ )9( 
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المسألة الثانية (الاجتهاد الجماعي داخل المؤسسات الإفتائية): 


النضوة إل الأجياد الجماض الست دعوة عضر إها هن دعوة قدينة. لأن القمة اق العمل 
الجماعي أكبر من العمل الفردي. وإذا كانت الدعوة للاجتهاد ف القديم تجد صعوبات كبيرة. لبعد 
المسافات وقلة الحيلة. فإن الأمرفي زماننا هذا معاكس تمامًا. 

فلاشك أن التعدم العلس الذى مرخ اللدديه هق البشرية ف كاقة البجالاك: ستل الداين يعيقون 
في مستوى لم يكن أحد ليتصوره. 


فإذا كان السائل عن أمردينه قديمًا يحتاج إلى أيام وهو يسير على دابته. وريما الشبورء. وإذا كان 
طالت العلم يحفاع إل السفر الطوول لتحصبيل العلم, وكذا الحال فق لقاء الحلماء فق الأفرزق وماتها 
هذا مخغلف كلها 


المجامع الفقبية. والمجالس الإفتائية وهوفي مكانه. وأن يُدِلي برأيه كاملا ويناقش ويحاور دون أي 
عناء. 


وإذا كان من السهولة أن يجتمع العلماء. فإن الحاجة الماسة في هذا الزمان تدعو إلى ذلك أيضاء 
خصوصا وأن الثقة في الاجتهادات الفردية قد ضعفت كثيراء بسبب الصولات والجولات التي قادها 
غيرالمختصين في العلوم الشرعية: ولا علاقة لهم بالإفتاء لاامن قريب أوبعيد. فصدرت عنهم بعض 
الأحكام والفتاوى التي شوهت صورة الشرع الشريف. وذلك نحو ما يصدر من فتاوى عن بعض 
الجماعات المتطرفة:ء التي تروج لأفكارها المنحرفة عبر فتواها التي تحض على استحلال الدماء 
والتكفير. وغير ذلك من الأفكار المنحرفة المضللة. 

فالتحديات والنوازل. وكثرة الأمور المستجدة. وظهور القضايا المعقدة في هذا الزمانء والتي 
تحتاج إلى شرح مفصل من أهل الاختصاص الثقات. والتي قد ينتج عنها تفرعات كثيرة جدًا في القضية 
الواحدة. تؤكد ضرورة الاجتهاد الجماعي. لذا يتحتم على كل المجتهدين أن يجتمعوا ليقولوا كلمتهم 
الجماعية تحت مظلة المؤسسات الإفتائية. التي تخدم مصلحة الإسلام» والتي تكون بعيدة عن أي 


مؤثرات خارجية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


المسألة الثالثة (مهام المؤسسات الإفتائية): 


نتطلع أن يوجد في شتى بقاع المعمورة مؤسسات إفتائية قوية قادرة على تبليغ أحكام الشرع 

الإفتائية لا بد من تحقٌّق عدة مهام وهي على النحو الآتي: 

© أولًا: اختيار عدد من الباحثين المؤهلين, وذلك للعمل في تلك المؤسسات الإفتائيةء ويكون 
الاختيار على أساس علمي وديني متين". 

© ثانيًا: أن تحتوى المؤسسات الإفتائية على الخبراء الثقات في كافة المجالات. وذلك حتى تتم 
المناقشة في المسائل قبل صدور الفتوى فيها". 

© ثالنًا: أن تكون تلك المؤسسات الإفتائية مستقلة. فلا تنتمي إلى حزب سيامي معينء ونحو ذلك. 

© رابعًا: نشرتلك المؤسسات الإفتائية للحق وتبيينه للناسء, والوقوف أمام الدعوات المنحرفة 
التي تدع وإلى التشدد أوالانخلاع من أحكام الشرع الشريف. وأن تقوم أيضا بواجبها 2 التصدي 
لكل من يعبث بمقدرات الدول والشعوب. 

© خامسًا: الايكون دورتلك المؤسسات مجرد مظهرتقليدي تصدرمها الفتاوى حبرا على ورق» بل 
لا بد من أن يكون لتلك المؤسسات الإفتائية حضور إعلامي ومجتمعي. وذلك عن طريق إجراء 
الباحفين الحافلين تلك المؤسسة الإفقافية الحوارات وتفعيل الندوات: ليوضهوا للناسن الدين 
الصحيح. والفتاوى المنضبطة. 


(1) ينظر: الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي. لعبد الرحمن زايدي (ص .)١59‏ 
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نكف 


بع مءثاة 7 
مها 

تتعدد مسببات إطلاق ميثاق عالمي للفتوىء ومنها ما يلي: 

-١‏ تفعيل التعاون العلمي المشترك بين العلماء والفقهاء والمفتين حول العالم. 

؟- تأسيس مدونة أخلاقيات مبنية لمن يتولى الإفتاء. ويكون اعتماد هذ الميثاق نواة لها. 

"'- تقديم هذا الميثاق للبيئات والمنظمات المعنية بأمر الإفتاء 2 العالم ليكون معيئًا ومرشدًا 
للنظر الصحيح والتعامل الرشيد مع الفتاوى العالمية. 

:- الاستعانة بهذا الميثاق في وضع القوانين والمواثيق التي تحد من ظاهرة فوضى الإفتاء. وتسهم 
في البناء والتنمية. 

5- أن يكون هذا الميثاق العالمي للفتوى ملزمًا لجميع العلماء والمتصدرين للفتوىء وبالتبعية 
للمعاهد والكليات الإسلامية. ليتحقق الغاية المنشودة في الإصلاح. 

1- سيكون هذا الميثاق بمثابة الحصن الذي يعززالقيم الإسلامية السمحة,ء وما تفرضه متطلبات 
العصر على العلماء والمتصدرين للفتوى من رفع الوعي الديني والثقافي لدى المستفتينء» 
ومن تجريم الشائعات والأكاذيب. ونبل العنف والتحريض الطائفي» بحيث يمكن اعتبارهذا 
الميثاق صمام الأمان لضبط الخطاب الإسلامي وتعزيزه وتجديده. 

"- أن يكون هذا الميثاق بمثابة بارقة نورنحو التجديد في الفتوىء وهو أمرحتمي. يتطلب تضافر الجهود 
بين المؤسسات الإفتائية. لوضع الأسس العلمية والضوابط الشرعية التي تَضْبَط على أساسها 
الفتوىء وتَصّحّح الأفكار المغلوطة. ويُحارّب الغلو والتطرف والإرهاب بكافة الوسائل المشروعة, 
وتفْبَم المستجدات التي طرأت على المجتمعات. نتيجة حركة التطور المعرفي والحضاري. 

8- أن يكون هذا الميثاق قادرًا على وضع ضوابط للفتوىء وهزيمة العقول الجامدة والجاحدة؛ 
وتواجه التشويه المتعمد للسنة. وتحديات العصرء. مما يضمن حمق التنمية الثقافية 
والدينية والاستقرار الاجتماعي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والأربعون 


ويمكننا في هذا المقام أن نستشهد بما ورد في نص الميثاق العالمي للفتوى الصادر عن الأمانة 
العامة لدوروهيئات الإفتاء 2 العالم» وهو على النحو التالي: 


حيث جاء في مقدمة هذا الميثاق ما يلي: 


-١‏ أن يكون الإفتاء من خلال هذا الميثاق سبيلًا من سبل حل مشكلات المجتمعء وليس جزءًا 
من مشكلاته. 

؟- أن يكون الميثاق إسهامًا للإفتاء في استقرار المجتمعات نفسيًا واجتماعيّاء وممهدًا حقيقيًا 
لمشاركة الفتوى في تنمية المجتمعات وعمرانها. 


"- أن يكون الميثاق خروجًا آمنًا من حالة الفوضى التي تعاني منها الحالة الإفتائية. 


:- أن يكون الميثاق مرشدًا للاستعانة به في المجالات الاجتماعية المختلفة؛ القانونية والتربوية 
والإعلامية. 


«- أن يكون الميثاق داعمًا للإفتاء التشيد ومواحِبًا للشذوذ في الفتوى. 


ثم جاء في نص الميثاق القيم الحاكمة: التي تحكم الإفتاء معرفةً وصناعة. ومن تلك القيم التي 
جاء ذكرها: 


-١‏ الرحمة: وهي القيمة المركزية في كل الوظائف النبوية التي تفرعت عنها وظائف الوارثين يعد 
ذلك. نطق بها قوله تعالى؛ (وَمَآ أَوَسَلْنَكَ إِلَّا يَحمَهُ لَلُعْلَمِينَ/ا١١)‏ [الأنبياء: /ا١١]:‏ وعلها تُبنى 
علاقة المفتي بالمستفتي. وعلاقة المفتي بالدوائر المحيطة بالإفتاء. 


-١‏ الأمانة والمسؤولية: وتعني المسؤوليّةٌ كونَ الفرد مكلَّمًا بأن يقوم ببعض الأشياء. وبأن يقدّم 
عنها حسابًا إلى غيره. وينتج عن هذا التّحديد أنَّ فكرة المسؤوليّة تشتمل على علاقة مزدوجة 
من ناحية الفرد المسؤول بأعماله وعلاقته بمن يحكمون على هذه الأعمال. والمسؤوليّة قبل 
كلّ شيء هي استعداد فطريّ. إِنَا تلك المقدرة على أن يُلزِمَ الإنسانُ نفسه أوَّلّاء والقدرة على 
أن يفي بعد ذلك بالتزامه بوساطة جهوده الخاصّة. 

"- تقدير العلم والعلماء: وقد انبثق عن هذه القيمة احترام العلماء المعتمّدين. وكذلك احترام 
المؤسسات العلميةء ورعاية حرمة العلماء والبيئات العلمية المعتمدة. والاعتداد بالمنيج 
العلمي في جوانب الإفتاء المختلفة معرفة وتطبيقًا. 
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:- التخصصية: وقد سَرَتْ هذه القيمة في الميثاق ظاهرة في عدة مواضع: 
© مناء الافعناد بالإفماء علمًا مستعاذوفنًا له أصولة وغلماؤة التتخصصون: 
© ومنا: الدعوة المستمرة لتكامل العلوم المختلفة لتساعد الإفتاء المعاصر. 
© ومنها: تعيين القدرالواجب الذي ينبغي الإحاطة به من هذه العلوم. 


ه- العمل الجماعي: والسبيل الذي أمامنا في هذا الأمرهو المشاركة الإيجابية الفعالة التي تحقق 
رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسميء. وذلك عن طريق عمل جماعي يشارك فيه الجميعء غلن 
أساس تتحقق فيه المقاصد الشرعية والوطنية والإنسانية. 


وقد سَرَثْ هذه القيمة فتَرْجِمّت إلى الدعوة لما يسمَّى بالاجتهاد الجماعي وتأسيس هيئات الفتاوى 
الجماعية؛ ومن ثَمَّ دعم العمل الجماعي في مجال الإفتاء. الأمرالذي جعل هناك عناية ببعض الأمور 
الفقبية المستجدة التي تستلزم ذلك العمل الجماعي؛ كالعناية بالفقه النوعي كفقه الأقليات على 
سبيل المثال. 


1- دعم التعايش السلمي: فالتعايش مع جميع فئات المجتمع قيمة من قيم الحياة التي ينبغي 
الحرص عليهاء والتعاون في نقاط الاتفاق المشتركة وإغفال نقاط الاختلاف والبعد عن التناحر 
أمريفرضه الواقع وتدعو إليه الشريعة. حيث يقول تعالى: (ِيَأمَّا آلنَامْ إِنَا خَلَفَنَكُم من ذَكرٍ 
أن وَجَعَلََكُمَ شُعوبا وَقبَآئِلَ لتعَارفَُأ إِنَّ كْرَمَكُمْ عند آللّهِ أَنقَكُمْإِنَّ آللّة علِيمٌ خَبيز"1) 
[الحجرات: 17] وقد سرى في الميثاق على سبيل المثال احترام القوانين المحلية والمواثيق 
الدولية الى توقع غلها الدولة الي تتبعبا المؤسسة الإفتاتية دغمًا للتعايش السلدي الوطقي 
والعالمي. 

"- الالتزام بالوسطية: وقد جعلها العلماء صفة للفتوى. كما قال الشاطبي رحمه الله: «المفتي 
البالغ ذروة الدرجة هوالذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلايذهب 
و هتاهب القدة ولا ينيل يم إلى طرف الانسلون» ١١‏ ويدكل ف الك التسهرواليشرف ورهاية 
المصالح. وهي أمورمهمة في استعمال الرحمة والتأكيد علها. 


.)9508/4( الموافقات. للشاطبي‎ )١( 
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-الحفاظ على البوية: ونعني بها الحفاظ على دوائر الانتماء المتكاملة جميعبا؛ حيث نعتقد 
أن المسلم حيث حَلَّ كان مركرًا لمجموعة من دوائر الانتماء المتكاملة, التي يعمربها مكانه 


أو الأعراق والأصول. 
والأمان بين المُفتي والمُستفتي. ففي الحديث: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن 


فرّح عن مسلم كربة من كرب الدنياء فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن سترمسلمًا 
ستره الله يوم القيامة»2". 


-٠‏ تشجيع الاجتباد والتجديد: وهي قيمة إبداعية منطلقة من دعوة الشرع الشريف؛ تفتح 
الآفاق أمام الإقعاء للمشاركة ق حل المشكلاك الأفساتينة والإسلامية. 
ويقترب الاجتهاد من التجديد المنشود في الخطاب الديني الذي يشمل تجديد طريقة العرضء 


ويظهر الترابط الشديد بين مفهوم «الاجتهاد» ومفهوم «الفتوى». ولا أَدَلَ على ذلك من اشتراط 
بعض العلماء في المفتي أن يكون قد حصّل رتبة الاجتهاد. فهومن المفاهيم المحورية في عملية الإفتاء. 
-١‏ الجودة والإتقان: انطلاقًا من أن الإتقان والإحسان فريضة وضرورة للمهنية والاحتراف وقد نسب 
الله تعالى لنفسه الإحسان في نحوقوله تعالى: [آلَذِيَ أَحْسَنَ كُلَ شيءٍ خَلَفَمُوَبَدَأْ خَلْقَ آلْإِنِسْنٍ مِن 
طِين/! [السجدة: /ا]. وقد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستمسك بهذه القيمة؛ فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من مسلم يغرس 
غرساء أويزرع زرعاء فيأكل منه طيرأوإنسان أوبهيمة. إلاكان له به صدقة»'". والوثيقة بصدورها 
وصياغتها هي دعوة للتمسك بهذه القيمة, وهي أيضًا سارية في أوصالها جميعها. 
؟١-‏ المرونة: فالفتوى الشرعية تعالج أمورًا مختلفة الظروف والسياقات. فلا بد إذن من مرونتها 
حتى لا تكون في قالبٍ واحدٍء وقد راعى الميثاق ما تأصّل من تغيّر الفتوى بتغير الجهات التي 
يمكن تغيرها. 


.)١1١8/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (9/؟١٠).‏ 
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ثم جاء في نص الميثاق ذِكْرُ المفاهيم الضابطة والتعريف بهاء وذلك نحو: الفتوىء والإفتاء 

والرأيء والفتوى الصحيحة والفتوى الشاذة. والاجتهاد. وثقافة الإفتاء الرشيد. 
ثم ذكر الميثاق ما يخص تكوين المفتي ومؤهلاته, والحالة الإفتائية وما تهتم به من نحو: الفتوى 

والشأن العامء والفتوى في وسائل الإعلام. 
ثم جاء أهم ما ذكرفي الميثاق العالمي للفتوى الصادرعن الأمانة العامة لِدَُورٍ وهيئات الإفتاء في 

العالم. وهو مواد الميثاق. وكانت على النحو التالي: 

© مادة :١‏ ما سبق في التمبيد ...جزء لا يتجزأ من الميثاق. 

© مادة ؟: يخاطب الميثاق المهتمين بأمر الفتوى من الدوائر البحثية والمؤسسات الأكاديمية 
والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل توجيه الرأي العام. 

© مادة “: يخاطب الميثاقٌ الضميرَ الإنساني والمني لكل مهتم بشؤون الإفتاء. ويترك للدول 
والأشخاص والبيئات ترجمة ما فيه إلى قوانين وإجراءات وعقوبات بحسب الخصوصية والنظم 
القانونية. 

© مادة :: تكلّف الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم -بعد التشاور والتخطيط- بتنسيق 
التواصل بين الدوائر المتصلة بمجال الإفتاء لتفعيل الميثاق بما في ذلك مجامع الفقه العالمية. 
ووسائل الإعلام المختلفة, ومراكزالأبحاث المختصة., وما يلزم من هيئات ومؤسسات وأشخاص. 

© مادة ه: يدعو الميثاق الجميعَ إلى احترام المشترك الإنساني واحترام الخصوصيات الثقافية 
ومرجعية المواثيق الدولية التي تعتمدها الدول والقوانين المحلية في الأوطان. 

© مادة :١‏ يدعو الميثاق كل المؤهلين للإفتاء تعليمًا وتدريبًا إلى التعاون للقيام بالواجب الإفتائي 
وإخراج الفتوى بشكل احترافي سليم. 

© مادة ل: ندعو الدول والبيئات المعنية إلى رفض كلّ مؤسسة أو جمعية أوهيئة إفتائية تدعو إلى 
الكراهية أو العنصرية أو العنف. أو تُسَوّق الإفتاء إلى أغراض حزبية مجافية للطبيعة العلمية 
الاحترافية. 

© مادة 6: ندعو الدول والبيئات المعنية للتعاون في التصدي لمن يصدر الفتوى الشاذة من 
أشخاض أو مؤسمات أهلية أو غيرها: 

©» مادة 5: ندعو الدول وسلصطاتتها التشريعية للإسراع بسنّ القوانين والتشريعات اللازمة لتشجيع 
الإفتاء الرشيد والتصدي للفتاوى الشاذة. 
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© مادة :٠١‏ تعتبرتوصيات وقرارات المجامع الفقهية المعتمدة والمرجعيات الإسلامية وعلى رأسها 
الأزهر الشريف بهيئاته. وكذلك توصيات مؤتمرات الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم, 


وما ورد في «إعلان القاهرة» -تعتبروثائق إرشادية لهذا الميثاق. 

© مادة :١١‏ الحرية المسؤولة مكفولة في مجالات الاعتقاد والتفكير والرأي من دون ادعاء نسبة 
ذلك لحكم الشرع. 

© مادة ؟١:‏ الاجتهاد الجماعي في القضبايا العامة الصادرعن المؤسسات المعتمدة ألزم وأضبط. 

© مادة ؟٠١:‏ الإفتاء مسؤولية مشتركة بين المفتي والمستفتي والدوائر المحيطة بالعملية الإفتائية. 

© مادة :١5‏ عملية الإفتاء تُبّْىى في أصلها على الثقة المتبادلة بين المفتي والمستفتيء وبراءة الذمة 
ما لم يثبت خلاف ذلك. 

> مادة :١١6‏ الاستفتاء يُعْرِب عن حاجة نفسية واجتماعية ماسّة لون المستفتيء وحق وواجب 
للإجابة من جانب المفتي. 

© مادة :١1‏ لا يتصدى للإفتاء إلا مَنْ وَجَدَ في نفسه المؤهلات العلمية والنفسية والدينية. مع 
حصوله على إجازة الإفتاء أوشهادة معتمدة مؤهلة لذلك. وعلى الجميع المبادرة بالتقدم للجبات 
المخكمية بالإجازة الإقماكية الحصبول غليا 

© مادة :١7‏ يلتزم المتصدي للإفتاء بحسن السير والسلوك. وبالمظهر اللائق بمنصب الإفتاءء 
وبراعى في ذلك اختلاف العادات والبلدان. 

© مادة 18: تزول إجازة الإفتاء في حقّ كل مَن يثبت عليه جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الإضرار بالأمن 
القومي أو العالمي. 

© مادة 19: على المفتي أن يصلح سريرته ويستحضر عند الإفتاء النية الصالحة من قصد الخلافة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الشرع. وإحياء العمل بالكتاب والسنة. وإصلاح 
أحوال الناس بذلكء وعليه مدافعة النيات الخبيثة من قصد العلو في الأرض والإعجاب برأيه. 

© مادة :٠١‏ يلتزم المتصدرللإفتاء بالصدق مع نفسه وغيره. والحرص على أن يكون عاملًا بما يفتي 
به من الخيرء لِمَافي الطبائع البشرية من التأثربالأفعال. وعليه التستروالتوبة من المخالفات. 

© مادة :"١‏ يلتزم المفتي الحرص المستمر على حسن مظيهره وبساطة أسلوبه وكمال لياقته 
النفسية. والعقلية. 

© مادة 35:يلتزم المفتي بالتوقف عن الإفتاء إذا اختلت لياقته بما يمنعه من الأداء المني السديدء 
وعلى الجبات المسؤولة منعه عند الاقتضاء. 
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> مادة 537: يلتزم المفتي التشاوروالتعاون عن المستوى الفردي والمؤسسي يما لايَمَمنٌ خصوصية 
المستفتينء ملتزمًا للأصول العلمية للبحث والمناظرة. 

© مادة 55: يلتزم المفتي كتمان أسرار المستفتين, ويمتنع عن البوح بصورة الواقعة محلّ الاستفتاء 

© مادة 15: يلتزم المفتي صياغة الفتوى وتوصيلها للمستفتي». وأن تكون لغة الفتوى لائقة كذلك 
مع مراعاة الضوابط العلمية. 

© مادة 5؟: على المفتي أن يمتنع عن الإفتاء في المسائل التي لا تتوفرلديه المعلومات الكافية عنهاء 
أوما يُحدرث ضررًا محققًا أوراجحًا عامًا أوخاصًا للأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين والفتوى 
في مسائل النزاع الواضح أوما يُشَمُ منها ذلك. 

© مادة77: لا فتوى في دعوى إلا بإحالة القضاءٍ القضية إلى المفتي أو جية الإفتاء. 

© مادة18:على المفتي أن ينصح المستفتي -قدرالجهد- بما فيه مصلحته ويما يعوضه عمًا آلت إليه 
الفتوى من الامتناع أوالتحريم, ومن ذلك الإحالة على ذوي الاختصاص في المجالات المختلفة. 
بمالايّخِكٌ بالضضوابط الأخلاقية والقانونية. 

© مادة 19: من المستحسن أن يوضع المفتي للمستفتي بإيجازسبب الحكم الذي اشتملت عليه 
الفتوى من دون الخروج عن معهود الإفتاء أو الجور على اللوائح التنظيمية للإفتاء. 

© مادة :"١‏ على المفتي اتخاذ البشرى والتيسير أصلين لإصدار الفتوى وللسلوك مع المستفتين. 

© مادة ؟": على المفتي أن يكون حريصًا على الأخذ بما اعتمد لدى العلماء في الفقه الإسلامي 
الوسيع من دون تَعَصّبٍ لمذهب. مع الانطلاق من رعاية المقاصد الشرعية والمصلحة العامة 
والخاصة. وتوصيل صورة الإسلام توصيلًا مبشرًا لافنًا للنظر. 

© مادة "": على المفتي أن يبصّر المستفتي إلى أن الفتوى هي عملية مركبة تشتمل على فقه 
النصوص مع فقه الواقع والمقاصد والمصالح. 
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© مادة ه",: على المفتي أن يبصّر المستفتي كيف يوازن -نفسيًا وسلوكيًا- بين الدعوة للتعلم 
والاستعلام عن أمور دينه ودنياه. وبين النبي عن التنطع والتكلف في السؤال. 

© مادة :على المفتي أن يبصرالمستفتي بضرورة أن يفرق في أمورالأحوال الشخصية بين السؤال 
عن الحكم الشرعي وبين حكاية المشكلة الاجتماعية التي لا تأثيرلبا في معرفة الحكم الشرعيء. 
وأن يقتصرفي ذلك على ذِكْرما يُرشِد المفتي لكل ما هو مؤثرفي الوصول إلى الحكم الصحيح. 

© مادة لا": من الأسئلة ما يجب فيه حضور صاحبه ليسأل بنفسه. ولا يكفي حضور شخص آخر 
للسؤال بدلا عنه. كأسئلة الطلاق مثلًا؛ فالمفتي يحتاج فها إلى الاستفسار عن لفظ الطلاق 
ونيته وظرف صدوره وغير ذلك مما تتوقف عليه الفتوىء. فإذا صدر من الزوج لفظ طلاق فهو 
المكلف بالسؤال بنفسه عن حكم الشرع فيه. 

© مادة 8": على المفتي أن يُعلِم المستفتي أن الفتوى لا تحلٌ له حرامًا ولا تحرّم حلالًا؛ لأن الفتوى 
على الظاهر والله يتولى السرائرء والأمريتوقف على طرح المستفتي للسؤال. 

© مادة 54: على المفتي أن يوضح للمستفتي أنه مُطَّالّب بدقة وصف الواقعة محل الاستفتاء. 

© مادة .2: على المفتي أن يبصّر المستفتي بأن يكون عونًا له من أجل تجويد الفتوى بالمعايير 
العلمية واستيفاء مراحل الفتوى. وأن يرشده إلى أن الإسراع ليس دائمًا براعة ولا الإبطاء عجز 
ومنقصة؛ فَلَأَنْ يبطئ المفتي فيصيب خير من أن يعجل فيخطة. 

© مادة :4١‏ على المفتي في أغلب الأحوال أن يعرّف المستفتي أنه ليس له أن يطلب منه دليل 
الفتوى؛ فليس من شأن المفتي أن يطيل الاستدلال والاحتجاج؛ لأن المقام مقام إفتاء لا مقام 
تدريسء ولكل مقام مقال. 

© مادة ؟:: على المفتي أن يُبَصّر المستفتي بعدم فتح باب للاضطراب والوسوسة على نفسه, وأن 
يحذره من التنقل بين المفتين -ولوكانوا مؤهلين للإفتاء- بحجة التأكد والاطمئنان من الفتوى؛ 
فإن الله تعالى لم يكلفه إلا بسؤال أهل الذكر المعتمّدين ولوواحدًا. 

© مادة ":: اختلاف الفتوى بين أهل الفتوى المعتمّدين فيها هو بالنسبة لغير المتخصصين اختلاف 
تنوع مبناه على الرحمة والسعة لا على الفرقة والشقاقء وما دام الاختلاف في إطار المرجعية 
الدينية الصحيحة فالأمرواسع في العمل. 

© مادة ع:: على المفتي أن يُعْلِم المستفتي بأنه لا يفتيه ولا غيره من المستفتين بحد الورع. فحّد الورع 
أوسع من حد الحكم الفقمي والحلال والحرام؛ وذلك لأن المسلم قد يترك كثيرًا من المباح تورعاء 
ولا يجوز للمسام أن يتعامل مع الناس في الظني المختلف فيه كما يتعامل مع القطعي المجمع عليه. 


الفتوى والتطور | الفتوى والتطور الحضاري 2 . 


© مادة ه4:يوكل إلى الجبات المختصة تعليم الطلاب أصول الإفتاء وتدربهم على مهاراته المختلفة, 
وإجازة المؤهلين للإفتاء ومنحهم إجازات الإفتاء. 

© مادة 45: تلتزم الجبات المعنية في مقرراتها الدراسية الإفتائية وموادها التدريبية بالتوازن بين 
الجانب المعرفي المتكامل من العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية والجانب التطبيقي 
التدريبي. ويفسح فيه بقدر كاف لثقافة الإفتاء الرشيد. 

© مادة /ا2: يلتزم مَنْ يتصِدَّى للإفتاء في القضايا العامة في كل وسائل الإفتاء التزامًا تامًا بالقوانين 
وبقرارات المجامع الكبرى. وعلى الجبات المختصة السعي في نشرهذه المقررات للإعلام بها مع 
التدريب والبحث العلمي حولها. 

© مادة 48: على جميع المختصين والمعنيين بالفتوى وبالتخصصات المختلفة تقديم أطروحاتهم 
الفردية التي تنتبي إلى رأي فردي إلى المؤسسات البحثية التي تكفل إجراء مناقشات علمية 
حولباء ثم رفعها إلى المجامع الكبرى. 

© مادة 65: تلتزم البيئات والمجامع الكبرى بسرعة إخراج الفتاوى العامة والآراء وتيسير الاطلاع 
علها عبر وسائل الإعلام المختلفة بما لا يُخْلُ بالقوانين والنظم العامة. 

© مادة .5: يلتزم من يتصدى للإفتاء في وسائل الإعلام الفضائية بما سبق. 

© مادة :5١‏ يلتزم من يتصدى للإفتاء في وسائل الإعلام أن يكون من المُجازين للإفتاء من الجهات 
المختصة عبر شهاداته ومؤهلاته وممارساته للإفتاء وحسن سيرته الشخصية والعلمية التي 
تؤهله لذلك. وإجازة أهل الاختصاص خير مؤهل. 

© مادة 51: يلتزم من يتصدى للإفتاء في وسائل الإعلام أن يكون ممن تلقَّى تدريبًا خاصًا على التعامل 
مع وسائل الإعلام. 

© مادة "57: يلزم لمن يتصدى للإفتاء في وسائل الإعلام أن يتعاون في إحياء ثقافة التروّي والتوقف 
في الأمورالتي لا يحسن الإجابة فيهاء وألا يستحبي من أن يقول لا أدريء فهو خير من الفتوى بغير 
علم وخيرمن اللجوء لتضليل المستفتين. 

© مادة54:يلتزم من يتصدى للإفتاء في الفضائيات بإحالة الفتاوى التالية لمؤسسات الفتوى المباشرة: 
#> فتاوى الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى تحقيق تفصيلي. 
#> كل فتوى يظهرمن التصريح بها خدش الحياء العام أو الخاص. 


#> الفتوى التي تمس خصوصية السائل أو غيره أوتعرض باسمه أوعرضه. 
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© مادة 55: يلتزم المتصدي للإفتاء في الفضائيات بعدم تجريح البيئات والمؤسسات والأشخاص 
الحقيقيين والاعتباريين» وأن يحافظ على أن تكون رسالة الفتوى تنويرية للجميع. 

وماد 85 ولق المعصيدى :الاقدائر جالعيراز الققري مو الععه الإتغلاقن الوسيم عل معدي 
المصلحة الخاصة أو العامة. من غير أن يضع السائلين في حرج الفوضى أو الإرباك. ولا يلجأ إلى 
اختيار الآراء والفتاوى الشاذة. 


© مادة لاه: يلتزم المتصدي للإفتاء في الفضائيات بانتقاء اللغة المناسبة للرسالة الإعلامية سبولة 
وتشويقًاء مع تجنب الكلمات والتعبيرات التي تُوقِعٌ في فوضى أوتشكَكِ الجمهور. 

© مادة 58: يلتزم المتصدي للإفتاء في الفضائيات باختيار الفتاوى التي تدعم التعايش السلمي 
الوطني والإنسانيء وأن ينأى بفتاويه عما من شأنه أن يفمّل الاحتقان الطائفي أو المذهبي. حتى 
وإن كانت فتواه لها سوابق تاريخية؛ فلكل عصر فتاوبه. 

© مادة 59: يلتزم المتصدي للإفتاء بدوائر المصالح المتكاملة الدينية والوطنية والإنسانية من غير 
نظر إلى إرضاء الجماهيرأونسب المشاهدة. 

© مادة :٠١‏ يلتزم المتصدي للإفتاء في الفضائيات بالخضوع للتحقيق والمحاسبة أمام الجبة 
المرشحة له حال توجيه اتهام له بالمخالفة, ويُوَانى الرأي العام ووسائل الإعلام بنتائج التحقيق. 

© مادة :1١‏ يلتزم المتصدي للإفتاء في وسائل الإعلام أن يعاون المستفتين على استيعاب آداب 
الإفتاء الإعلامي. 

© مادة 17: تلتزم وسائل الإعلام التعاون على تيسير وصول رسالة الفتوى الوسطية للجمهورء مع 
كفالة ما يلزم للرسالة الإعلامية. وعلى المفتي متابعة ذلك. 

© مادة "17: تلتزم إدارة القنوات المستضيفة وطاقمها بعدم إثارة الأسئلة التي تؤدي إلى البلبلة 
وإحراج المفتي بما يحتاج إلى بحث علمي موسع. أو إحياء أسئلة ميتة بغرض الإثارة ورفع نسب 
المشاهدةء وعلى الضيف المفتي الاعتذار عن الإجابة وعدم الانسياق في الحوار. 

© مادة 14: تسعى جهات الإفتاء المختلفة لعمل كلّ ما من شأنه أن يعيد تأهيل فكر المستفتي بما 
يؤدي إلى توجمهه إلى المرجعية الصحيحة في الفتوى. 

© مادة 546: تسعى جهات الإفتاء المختلفة لتنظيم دورات تثقيف إفتائي للإعلاميين المختصين 
بمتابعة الشأن الإفتائي في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. 

© مادة 15: تلتزم جهات الإفتاء المختلفة بتنظيم دورات تثقيف إفتائي للناشطين في مجال الفضاء 
الإلكتروني. 
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© مادة17: تلتزم جهات الإفتاء المختلفة بتنظيم دورات تثقيف إفتائي للناشطين المعنيين بمجال 
حقوق الإنسان. 

© مادة 18: تلتزم الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم -عند الطلب- بتقديم مساق إفتائي 
كامل للتدريس في المرحلة الجامعية والدراسات العلياء وتقديم مقررات دراسية مناسبة لتدريس 
الثقافة الإفتائية والتربية الإفتائية في مراحل الدراسة قبل الجامعية. 

© مادة 19: تلتزم الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم -عند الطلب- بتقديم برنامج إفتائي 
تدريبي متكامل ومناسب للحالة التدريبية. 

© مادة ./: يضاف لبذا الميثاق ما يستجدٌ مما تقتضيه مصاحة الإفتاء في المجتمع. 

© مادة الا: ينشرهذا الميثاق -بعد تحكيمه- في مجلة الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. 
ويخاطب به البيئات والمؤسسات والأفراد المعنيين حول العالم. 


وبعد هذا التفصيل يمكن القول: إنه مما لاشك فيه أن وجود ميثاق عالمي للفتوى عامل ضروري 
لانضباط الفتوى وسلامتها في ضوء رؤى وآليات الفكرالدعوى الحديث. والسماح بالاختلاف وفق رؤى 
الشرع. وزيادة الوعي والتنويرء ونشرثقافة الاعتدال والوسطية. وغرس القيم الصحيحة,. ومجابهة 
فكر التطرف والتكفيرء والترابط والسلم الاجتماعي. وحماية النشء, تحقيقًا للوحدة الوطنية هدقًا 
جاهها وموحةاء بما تزدى دغاته البناام والرحمة والتوياك واخترام الإتسانية: 
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امنيا 


استخدام التقنيات الرقمية 
الحديثة 


من التحلوم أ التهبلع بأسالببي التقدية البحفية الجدينة ذات الحيلة بالنطاق 'الشري مق 

ويمكننا أن ُعَرَف التقنية بأنها: استخدام الأدوات والآلات والمواد والأساليب ومصادرالطاقة لكي 
تجعل العمل ميسورًا وأكثر إنتاجية, وتعتمد على الاتصالات الحديثةء. ومعالجة البيانات على هذه 
التقنيةء وخاصة تقنية الإلكترونيات7". 


معارفه وخبراته بالقدرة على تطويرعملهء فهو غالبًا ما يسىى إلى زيادة معارفه في مجال تخصصه”". 
وعلى ذلك فالتقنية تشمل تلك الآلات والأدوات والوسائل المستحدثة ذات الصلة بالنطاق 

الشرعي؛ كأجهزة الحاسب الآلي؛ وما تتيحه من برامج وخدمات يمكن من خلالها تشغيل وتفعيل 

الموسوعات والمكتبات الإلكترونية الشرعية. والدخول على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت». 


وذلك من خلال عدة مسائل» وهي عن النحوالاتي: 


المسألة الأولى (أهمية وجود التقنية الحديثة في عملية الإفتاء): 


أقادت العقفية الحديكة الاين يفكل عام خلال العهور البحالية الأخيزة. ومن خلال طرف 
مغولفية فاتك فق اده انعاسية البسلع وتوقر الخدماك وليل كبية العوالة اللازمة؛ والحد مق 
الكفينال الشاقة: المظليية لإنعاب السلع وتزقتر الخدحات, وتتبر شيل الحياة وشبولة الأفسال: 
وأيضًا رفع مستوى المعيشة بصورة كبيرة'". 


.)15 /1/( الموسوعة العربية العالمية. «التقنية».‎ )١( 
.)١1؟ أثرالتقنية الحديثة في الخلاف الفقبي. (ص‎ )5( 
الموسوعة العربية العالمية. (/9/ ؟/).‎ )9( 
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وقد أصبحت التقنية الحديثة جزءًا لا يتجزأ من الواقع المعاصر المعيشء. وامتد تأثيرها إلى 
العملية الإفتائية. وأصبحت ذات تأثيركبير على كثيرمن الفتاوىء. ولذلك أصبح لزامًا على المشتغل 
بالفتوى مواكبة هذا التطورء وأن يحرص على الإلمام بهذه التقنيات, والاستفادة منها في تيسير 
الوصول إلى الحكم الشرعي المناسب". 


فظهور التقنيات الحديثة. كأجهزة الحاسب الآلي ببرامجها المتقدمة. والأقراص الحاسوبية 
المدمجة التي تحوي آلاف الكتب. والموسوعات الإلكترونية. كالمكتبة الشاملة ونحوهاء وشبكة 
الإنترنت بما تتضمنه من وسائل مُعِيئَة على البحث كقواعد المعلومات ومحركات البحث التي يمكنها 
استقراء وجمع أغلب المعلومات المتعلقة بالمسألة المطلوبة؛ لَمُوّمما يعين المفتي ويمهد له طريق 
البحث والاستنباط؛ وذلك للأسباب التالية: 
© سبولة الحصول على المعلومة المراد البحث عنا. 
© سرعة الوصول إلمها خلال فترة وجيزة. 
© إتاحة الكثيرمن المعلومات التي يحتاج إليها. 

فبي وسائل قريبة للباحث. سهلة المنالء خفيفة الأحمالء تغنيه عن تَجَشُّم الأسفار وقطع 
الأقطار. ولقاء المشايخ في شتى البدان والأمصارا". 


هذاء وقد نَصّ الأصوليون الأوائل على أَنَّ للمفتي أن يعتمد على الوسائل والأدوات الموثوقة 
المتوفرة في زمانه؛ كالرسائل. والكتب. وخَبّر الثقة ونحو ذلك". وهذه الوسائل في عصره هي 
كالتقنيات الحديثة الموجودة في عصرناء ولهذا يقول الغزالي: «فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب 
الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها قصر الطريق على المفتي وإلا طال الأمروعسر الخطب في هذا 
الزمان مع كثرة الوسائط. ولا يزال الأمريزداد شدة بتعاقب الأعصار»". 


.)1778 وسائل تنمية ملكة الإفتاء. (ص‎ )١( 

(5) النوازل الأصولية للدكتور/ أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي. (ص67). ط. كلية الشريعة- السعودية. ووسائل تنمية ملكة الإفتاء. (ص .)7١7١‏ وتأهيل 
المفتي. (ص 21). 

(9) المستصفى. للغزاليء (ص 54"): مرجع سابق. وفتاوى ابن الصلاح. /١(‏ ؟0): ط. مكتبة العلوم والحكمء عالم الكتب- بيروت. وأدب المفتي والمستفتي. 
لابن الصلاح (ص :)١١5-١١5‏ مرجع سابق. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي. (ص 5١‏ ): مرجع سابق. والأشباه والنظائرللسيوطي. (ص ,2)011١ -7١٠١‏ 
ظ.دارالكتب الغلمية. 

(؟) المستصفى.ء للغزالي. (ص 55 ). مرجع سابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاستفادة من النوازل (الفتاوى) على أنه ينبغي 
للمتصدرين للفتيا «مواكبة أحوال التطور الحضاري الذي يجمع بين المصلحة المعتبرة والالتزام 
بالأحكام الشرعية»27". 


وتزداد أهمية التضلع والإلمام بهذه التقنيات الحديثة -وبالأخص ذات الصلة بالنطاق الشرعي- 
إذا ما تعلّقَ الأمربصياغة الفتوى كتابيّاء إذ إن مِن أهم يميز المفتي هو توثيق الأدلة والمعلومات 
المتضمنة في الفتوى من خلال مصادرها ومراجعها المعتمدة؛ مراعيا في ذلك عنصري: السرعة, 
والدقة. 

ولاشك أن التطورالتقني قد أَسْهَمَ بشكل كبيرفي هذا الأمرء وحَلَ كثيرًا من المشكلات والصعوبات 
البحثية التي تواجه الباحث الشرعي عمومّاء بل طرح طرقًا جديدة في مجال توثيق المعلومات لم تكن 
موجودة من قبل. 

فأصبحت التقنية من الأدوات المهمة التي لا غنى عنها في مجال البحث العلمي عموماء ويتأكد في 
العملية الإفتائية خاصة. فمن خلال تطويعها يمكن للمفتي الاستفادة منها على عدة مستويات في 
أثناء عملية البحث الإفتائية. ونعرض فيما يلي لبعضٍ من نماذج أساليب البحث التقنية الحديثة 
على سبيل العرض والإشارة لا على سبيل الحصر والتحديد. 


ومن أهم الأساليب البحثية التي تساعد المفتي في صياغة فتواه: الحاسب الآلي» بما يوفره من مواد 
ومعلومات. سواء المواد المخزنة في ذاكرته. وبعض هذه المواد يقبل العرض والنقل بواسطة النسخ 
والطباعة. ولكن لا يمكن معالجته بأي تغيير ني صلب مادته. وذلك في الوثائق المصورة. وبعضها 
يقبل المعالجة للمعلومات التي يتوفرعليه بواسطة البرامج الخدمية المزود بها. 


أومن خلال المواد المحصول علهها بواسطة الاتصال والذي يشمل المواقع والأشخاصء ومع 
كلهما يمكن تبادل المعلومات إرسالًا وتلقّيًا؛ 

وهذا النوع يفيد الباحث أيضّاء حيث يقدم له المعلومات الكثيرة. وإمكانية التواصل مع الأفراد 
عن طريق المراسلات الشخصية والمنتديات المختلفة. والاستفسار عن المعلومات التي يحتاج 
إلهها"". 


.م199/-ه1١519 بشأن سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى).‎ )١١/1( ٠١5 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم:‎ )١( 
.)2”5 (؟) تأهيل المفتي. (ص‎ 
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المسألة الثانية: (الوسائل والأدوات التي تفيد المفتي في هذا النطاق): 


أولّا: المكتبات والموسوعات الإلكترونية: 
١ه‏ ها 6ه 6ه م6 6ه .6ه وه .٠ه‏ 

بلغت أعداد البرمجيات والموسوعات الإلكترونية ذات النطاق الشرعي العشراتء وبإصدارات 
متنوعة في مجالات القرآن الكريم وتفسيره وعلومه. والسنة النبوية وشروحها وعلومهاء والفقه 
وقواعده. إلى غير ذلك من الموسوعات ذات الصلة بالنطاق الشرعيء. ونعرض فيما يلي لأهم 
الموسوعات استهداقا واتتشانا فق :البحت الشترس: 


برنامج «المكتبة الشاملة»: 


وهذه المكتبة عبارة عن برنامج يحتوي على عدد ضخم من الكتب الترائية والمجلات والمقالات 
والنحوك المعردة ق شق الموطبوهاك؟ اللقة والعصيين وغلوم القرآان والفقه وامبوله وقواعد: 
والحتدينك والحفيدة والغارت والتراجم .ب إل غير فلك» اغدة محبوغة من القبات التاحفين فى مكة 
المكرمة. وأنشأوا له موقعًا على شبكة الإنترنت يرتبط بالنسخة المتوفرة على الجهاز الشخصي 
لمقتني هذه الموسوعة. بحيث يُمكنه تحديث نسخته باستمرار بإضافة الكتب الجديدة المتوفرة 
على الموقع. واستبدال إصدار جديد بإصدار سابق من البرنامج". 


برنامج «الموسوعة الفقهية الكو.تية»: 


يعد برنامج الموسوعة الفقهية الكويتية من أهم البرامج البحثية في نطاق العلوم الشرعية 
الفقبية» وهو برنامج من إنتاج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويتء وأصله موسوعة 
ورقية مطبوعة. رأت الوزارة تحويلها إلى برنامج إلكتروني ليسهل على الباحثين استخدامها. 


المعتبرة في المسائل المتنوعة:ء مرتبًا ترتيبًا أبجديّاء يساعد الباحث الفقبي في العثور على أي رأي 
فقبي بسرعة ودقة, والبرنامج غني بالكثير من الخيارات البحثية, ومُحدَّثْ باستمرار”". 


.)24 تأهيل المفتي. (ص‎ )١( 
نشرة دعمء الصادرة عن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم»‎ )١19 (؟) تقنيات بحثية: استخدام خدمات برنامج «الموسوعة الفقهية الكويتية». (ص‎ 
ه١5557 م-المحرم‎ 7١7٠ العدد (8)- شهر سبتمبر‎ 
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والبرنامج يساعد الباحث الفقبي ف العثور على أي رأي فقري بسرعة ودقة. ويجب على الباحث 
بعد الحصول على نتائجه المرجوة من البرنامج أن يراجعها من مصادرها المطبوعة؛ وذلك تحقيقًا 
للدقة والأمانة2". 


«موسوعة جامع الفقه الإسلامي » : 


وهو برنامج موسوعي من إنتاج شركة حرف بالتعاون مع وزارة الأوقاف الكويتية ليكون مُعيئًا لكل 
طالب ملم واحفيق القشه الإقادى بويع فك الكا كيين أكبيعه الموسوغانث الفعبية ينا يسفوه 
من أميات البعيادروالببراجم والخدمات العديدة والعتوقة إلى لاعى عا لآق دارس :وباكة القع 
الإسلامي. 


«مَعْلَّمَة زايد للقواعد الأصولية والفقهية»: 

وهي موسوعة تحتوي على ما يقارب ٠٠٠٠١‏ قاعدة مع شرحبا والاستدلال علهاء في مجال القواعد 
الفقبية والأصولية والمقاصدية. وهي موسوعة لا غنى عنها للباحث عموما وللمفتي خاصة؛ إذ تُوقّر 
له مجموعة ضخمة من القواعد التي تساعده في تنزيل الحكم الشرعي على الوقائع المستجدة. 


«موسوعة جوامع الكلم»: 
ألف راو للحديث الشريف. ويعد من أهم خصائص هذه البرنامج: ضم الحديث الواحد إلى مكرراته 
وتخريجاته وشواهده. وبذلك يجتمع للباحث ألفاظ الحديث برواياته المختلفة. وطرق روايته 
وأسانيده المتعددة. 

إلى غير ذلك من الموسوعات الإلكترونية المتعددة التي تساعد المفتي في صياغة الفتوى من 
جميع جوانها فقبيًا وأصوليًا وتخريجًا وتفسيرًا وتحليلاء وكل ما يحتاج إليه في تنزيل الحكم الشرعي 
الفعاسب عا الواقعلة المسؤول هنا وال معنا إل بيان التعكم القتري فها تسيولة ومسرء ينه 
توفير عنصري الوقت والجهد. 


,)١15 تقنيات بحثية: استخدام خدمات برنامج «الموسوعة الفقهية الكويتية», نشرة دعم الصادرة عن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. (ص‎ )١( 
ها١5557 العدد (8)- شهرسبتمبر .7١٠١م -المحرم‎ 
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ثانيا: الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» : 
© © © © © © © © © © © © © © © 

فههما ساعد المقى ويوفر عليه الجبد والوقت هو النواق الالكتروفية مال الشيكات العالبية 
الإنترنت. 


ومن أهم مواقع قواعد البيانات على شبكة الإنترنت والذي يفيد المفتي في صياغته للفتوي -لا 
سيما في تنمية المبارات العلمية-: «دارالمنظومة». وهو موقع متخصص في مجال بناء وتطويرقواعد 
معلومات علمية متخصصة في المجالات البحثية والأكاديمية. ويملك الموقعٌ شراكةً في تحالفات مع 
عدد من الناشرين الأكاديميين: والجمعيات العلمية المتخصصة في مجال النشرالعلميء. فبومن أكبر 
المواقع الجامعة لعدد من المصادر والمراجع المتنوعة؛ إذ باستطاعة المفتي أن يستقصي جوانب 
القضية, أو المسألة التي يعالجها من خلال البحث في: (الكتب. والرسائل العلمية. والصحفء 
والمجلات. والنشرات. والدوريات والأبحاث العالمية. إلى غيرذلك»7". 


ثالثا: برامج معالجة النصوص: 


.6 .6ه همه ه66 .6ه وه 

تطورت أشكال الكتابة في العصر الحديث,. وتم الخروج عن الحبارة والريش ونحو ذلك من أدوات 
وُحِدَتْ في العصر القديم إلى اختراع الأقلام وتصنيع الأوراق. والآلة الكاتبة: التي كانت تعتمد على 
الضغط على مجموعة من المفاتيح. لتُطبع الكلمات والجمل والحروف بالحبرء وكانت تُسْتَخْدَم في 
المؤسسات الحكوميةء ومكاتب الطباعة المختلفة, إلى أن تطور أمر الكتابة بظبور أجهزة الحاسب 
الآلي «الكمبيوتر». ومع مرور الوقت امتد التطور ليشمل أجهزة المحمول. وأجهزة الحاسب الآلي 
المحمولة. والألواح الإلكترونية؛ لتصبح الكتابة الإلكترونية هي سمة الكتابة الرئيسية للعصر 
الحديث. 

ومن أهم برامج معالجة النصوص برامج مايكروسوفت أوفيس (0:600 558ه1/ا), وهي حزمة 
رامع كدي وى ]عام شرك ماكروسوفت [ااريسياك تدم بشووهة من الترابع البكضية كرابت 
فحرى الوص وركام قواعة النياناتوويرقامت الغروضن التقديمية: وبرنافع القواقم المسايييية 


وغيرها. 


)١(‏ تقنيات بحثية: استخدام خدمات موقع دار المنظومة: نشرة دعم الصادرة عن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. (ص27).: العدد (5)- شير 
يونيو ٠7١5م-‏ المحرم 5557١ه‏ 
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ولعد برنامج مايكروسوفت وورد (0:هثالا 014 مهل 1/1 ) أحن وأهم البرامج المتاحة ضمن حزمة 


مايكروسوفت أوفيس. وهو مخصص لمعالجة الكلمات؛ حيث يتيح إدخال الكلمات بصيغة إلكترونية 
على وثائق افتراضيةء ثمّ معالجتها وإخراجها بالشكل المطلوب حسب حاجة المستخدم بحيث يمكن 
طباعتها على طلائح ورقية» أوإبقاؤها على صيغتها الإلكترونية, وهومن أهم البرامج التي أنتجتها شركة 
مايكروسوفت الأمريكية لمعالجة النصوص". 

وتستخدم أيكًا ف جميد الأعمال المكعية مفل كتابة الععب والمسقددات والأبحات إل غيرذلك: 
ويتيح كل عمليات التعديل والتنسيق على المستند للتهيئة للطباعة أو الإرسال. 


أهمية ومميزات برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد: 


> سهولة التعامل معه. وقدرته على حفظ المعلومات والبيانات غير محدودة العدد والحجم 2 
مكان واحد. 


© يتيح لمستخدميه الكتابة بكافة لغات العالم (العربية والأجنبية وغيرهما). 

© يوفرالتدقيق الإملائي والنحوي. 

© إعداد صفحة الكتابة والتحكم بها مثل ضبط الهوامشء واتجاه الورقة. وحجم الورق. وخيارات 
الطباعة. وعمل صفحات متعددة وهوامش معكوسة. 

تنسيق المستند مثل: محاذاة النصء. وحجم الخط ونوعهء ولون النصء ولون خلفية وغيرها. 


إدراج الصوروالجداول والأشكال التلقائية. والمخططات والرسوم البيانية ونحوذلك. 


»© ©< © 


البكك والشتقبدال لبتفض الخضوص دقل الميكيد بلعات مجعلفة. 

© تأمين المستند عن طريق عمل حماية له وحفظه بكلمة مرورحتى لا يمكن لأي مستخدم فتحه. 
ه-جفعة المونتس كمضعة ومب أ وحفظة كفالب لمع اسهد امد لأكارمن ميقتل 

© فتح مستند سبق حفظه والتعديل فيه. ثم حفظه مرة أخرى بنفس الاسم. أوحفظه باسم آخر. 
© العغرف على خشباكص ملف المستكد مثل: اسم الملف وتاريخ الإتشاء وتاررخ التعديل. 


)١(‏ ينظر: برنامج مايكروسوفت أوفيس ورد ٠١٠١‏ م. مركز الحاسبة الإلكترونية- شعبة التدريب الفني. (ص "): ط. جامعة الأنبار. 
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إلى غيرذلك من المميزات التي يتميزبها هذا البرنامج". والإلمام بهذه البرامج ونحوها وما تتيحه 
من مميزات في معالجة النصوص وتحريرهاء أضى أمرًا لا غنى عنه في كافة الميادين. 

ويتضح مما سبق مدى أهمية تَضِلّْع مَنْ يتأهل لمنصب الإفتاء بأساليب التقنية البحثية 
الحديثة» وعلى رأسها الموسوعات والبرامج ذات الصلة بالبحث الشرعيء فبي تساعده على القيام 
بالبحث الشرعيء والاطلاع على ما يريده من المصادر والمراجعء مما يوفر الجهد والوقت. خاصة في 
عصرنا الحاضر الذي كثرت فيه المستجدات والمسائل التي تحتاج إلى إجابات شافية ودشكل سريع. 
فلا بد أن يستغل المفتي تطورتلك الإمكانات والتقنيات الحديثة في البحث الشرعي. ويوظفها جيدًاء 
ليستطيع من خلالها أن يرفع من مباراته. فمثل هذه التقنيات تسهل عليه عملية البحث والتنظيم 
والاستقراء والتحليلء وغير ذلك مما يعود بالنفع على العملية الإفتائية. 


)١(‏ ينظر: برنامج مايكروسوفت أوفيس ورد ١٠١٠م.‏ مركز الحاسبة الإلكترونية- شعبة التدريب الفني. (ص "): ط. جامعة الأنبار. 
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